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٩ (‏ ۲۵) 
)۱( 
ع كتبسساب البیسسوع × 


كل بیع فالاصل فيهالجوازالا ماتملق به ا ضروب المتح . 

وفساد البيم يكون بوجوه منها مايرجع الى المبيع » 

ومنها : مايرجع الى الثمن . 

ومنها : مايرجع الى المتعاقد ين . 

ونم : مايرجع الىصفة العقد . 

ا : مايرجع الى الحال التى وقع‌فیها العقد وربا 00 هت 
ی وربما تد اخلت » أما مایرجم الی‌المبیح ا ا لا تسه 


)€( ۱ 
بسیکسه وذ لك كبيسع الحر » والخسر ؛ والخنزیر فى حق السمسلم وي يمع 


* کتاب فى بيان أحكام البی وم 3 
١ (‏ ) البيوع جمع بيع » 
قال الد رد بر e‏ 7 غير مفافع ” ی معاوضة المال بالمال علسى 
أما الكتاب فمنه قوله تعالى :” وأحل الله البيح وحرم الربا ” سورةالبقرةآيةه ۲۷ . 
وأما السئة فمنها قوله طیه‌الصلاة والسلام :” البيعان بالخيار مالم يتفرقا” 
متفق عليه . انظر مسلم شرح‌النووی ج. ۱ ص ۳ ۰۱۷ ۱ 
وأما الا جماع فقد آجسم السلمون على جواز ی الجلة واجة اسان 
تقتضيه . الات ون الى مافی يد غيره » وصاحبه لا بيذ لهالا بعوض 
( ۲ ) وفى *ز * منقسمون ” والصحيح ماأثبتناه من نسخة ”م ” 
0 وفى ” م ” ” فلكوئه ” 
( ) يعنى أن من‌شروط البيع أنيكون المبیع :هرا فلايصح بيع نجس العين کالخسر 
والميتة والخنزير ونحو ذلك » والأصلفى تجريم ذ لك حد يث جابر رضی الله عنسه 
أنه قال : قال رسول الله صلى الله طیهوسلم : :أ ناللمورسوله حرما بيع الخمر والميتسة 
والخنزير والأصنام ” متفق عليه . ولفظ لمسلم .انظر شرحالنووى ج٠‏ ۱ص . 


(1°) 


EOE ١ 
ایی لا ومالا منفعة فيه كخشساش الا رض والكلاب واختلف فیما يجوز‎ 


الا نتفاع ا 


)١(‏ أى كشحم الميتبة والزبالة وغيرهما من الأشياء النجسة الا للضرورة » وکذ لك 
لا يجوز بیع مالا منفعة فيه ولا شسراؤه كخشاش الا رض والحشرات والحيات 
وتحو ذ لك » واذا حرم بیع مالا فاعد ة فيه فمن باب أولى تحريم مافيه ضسرر 
کنو والمخد رات والمسكرات بأتواعبا لأنه من باب أكل أموال الناس بالباطل 
وهو منهپی عنه » فى قوله تعالى :” ياأيها الذ ين آمنوا لا تأکلوا أموالكم 

بينكم بالباطل ” سورةالنساء الآية و؟ » آسپل‌المدارك ج٣‏ ص ۰۲۵ . 

۲( والمشپور فی المذ هب عدم جواز بیع لحد يث أبى مسعود الأنصا رى أ نرسول الله 
صلی الله عليه وسلم .هی عن شمن الکلب وسپر البنی وحلوان الکاهن * متفسق 
عليه ولفظ لمسلم . انظر مسلم شرح النووى ج: ۱ ص ۰۲۳۱ 

( ۲ ) والمشهور فى المذ هب عدم جواز بيعه لعموم النهی الوارد فى حد يسك 


بی‌سحود الانصاری أن رسول الله صلی الله عليه وسلم نهبى عن ثمن‌الکلب » 
وسپر البغی وحلوان الکاهن * والتهی شامل على جميع أنواع الکلاب سسواء 
فيما يجوز اقتناعه لزرع »أو ماشسية أو لصيد المذکور فى قوله طيه الصسلاة 
والسلام + * من اقتنى كلبا الا لصيد أو زرع أو ماشسية نقص من أجره كل يسوم 
قيراط * وفی رواية * قيراطان ” فلاحرج فی‌اتضاذ هذه الأنواع التلاشسة 
للأغراض المذ كورة 3 ۱ 
وقال النفراوی : ان عدم جواز اتخاذ الكلاب فى راتسا ق اللات 
مقيد بما اذالم يضطر الى اتخاذ ها لحفظ محله أو حفظ تفسسد 
والا جاز ” . 
والحد يث متفق عليه »ولفظ لمسلم » انظر مسلسم شرح النووى ج. ص۲۱ ۲ » 
وفى ص ۳۷ ۲ »الفواکه ج۲ ص ۲۸ ۰۱ 


(۳٦1 (‏ 
)0 0 ۲( 
ذلك الى أنه لا پم تيعد ۱ 


وأما ما یرجم الىالمتعاقد ين فمثل أن یکونا أو احد هما ممن لايصح عق ده 
( ۳ 


: ل ٩‏ ). 
کالصشیر ' والمجنون أو غير عالم بالبیم أو محجور عليه ؛ والحجر بؤثر “فى متسسمع 
البیم 3 وققه آخری » وأما ا العقد فضروب منها 3 ا 


)۸( ۱ ۱ 
يكبا العلل" اوا وجا التزابکد: والب والسل أ غير ذلك مما تذ کره نفصلا 


(۱) وثی م * فلكونه ” وكلا اللفظين صحيح 

( ۲ ) بأنيكون من جنس المحرما تكالخمر ولعت ام ۱ البعاو ك ابیت 
لتحريمه . 

ازم) آی فير السیز وهذا من شرط صحةعتد الماقد من باعم أو مشترء آما شسسوط 
اللزوم فالتكليف بمعنى الرشد فلایلزم بيع الصبی ولا السفیه ولا المكره » 
قال خلیل : وشرط عاقد ه تمییز ولزومه تکلیف لا ان أجبر عليه جبرا حراما * 
مختصر خلیل صو ٩‏ ر ءيلفة السالك جوص» » 
أما أركان البيم فثلاثة » العاقد » والمعقود عليه والضيكية , 

» كالحجر على غير السّْميز لصغر أو جنون أو اضاء » آوزوال‌عقل‌بیسج أو سرض‎ )  ( 
وقوله ووقفه أىكالحجر على المميز غبرالبالخ أوالسفيه » أوالمد ین‌المفلس.‎ 

( ه) وذلك لبيع د رهم بد رهمين لما فى ذلك من التفاضل فى الجنس الواحد . 

( 4 ) کبیم العينة وغيره . 

( ۷) كبيع السمك فى الماء واللین فى الضرع ات الور نهى رسول الله 
صلى الله عليه وسلمعن بيع الحصاة وعن بيع الغرر” رواه مسلم ولفظ له . اتظسر 
شرح النووى ج. ١‏ ص۵۷ ۰۱ 

(م) أىأبواب الغرر كبيع الطير فى الهوى والسمك فی‌الما * والبعير الشارد والعبسسد 
الآبسق وغیره . 

٩ (‏ ) المزابنة هى بيع شی رطب بیایس‌من جنسه وقد تهی‌عنه لنقص الرطب اذا جف » 
ورخص صلی الله عليه وسلم فى العرايا . 

٠١‏ ) وهو بیحباشتراط السلف من أحد التبا يعينكا نيقول البائع بعتك هذا الشء 
یکذ ا على أ ن تسلفتی مقد ار گذ! من المال وتحوه . 


) ۳۲۲ ) 


ام ۱ ۱ - 


المبيعات ثلائة أنواع : عبن أ حاضرة مرئية وعين غائبسة هن المتعاقد ين فیجسوز 
ما ال ویجب آن:تصر الغا ت الود التی تعلق الا قسسبسان 
باختلافها » وثقل الرغبة ونكثر لا جلها :ولا یکشفی‌بذ کر الجنس‌والنوع فقط + ولا يجوز 
بیسها بشیر صفة الا أنيكون على رؤية متقد مة مزوقت لا تتغير فى مثله الى وقسست 
المقط ," ولا خيار للمبتاع اذا جاءت د على الصفة أو على ور 


لم 


فو أحكاءالمبيعا ت 


١ (‏ ) المراد بالعیین »المبيع الحاضر المرئی لکل‌من المتعاقد ين . 

( ۲) وفی * ز * بالصفات . ۱ ۱ 
یمنی أنه يجوز بيع النائب على الصفة الكاشفةله . 
قالابن رشد ف ىالبداية »قال مالك وأكتر أهل المد ينة بجواز بيع الغائب سى 
اذ ةادا كانت ةما بودن أن تتغير فيه قبل القبض ” 

» ۱ > ١ص انظر بداية المجتهد ج٣ صم د ۱»الاشراف ج۲ صر ع ۲ » الفواکه ج۲‎ ٠ 
۰۲ ۸۲ قوانين الأحكام ص‎ 

م ) يعنى أنه يجوز بيع الشىء برؤيته المتقد مة عن وقت البيم ان | كان المبيح ممالا تتغسير 
صفته فى مثل‌هذ ١‏ الوقت الفاصل بين الرؤية والعقد » وذ لك يخظف باختلاف 
الاشسیا» . ۱ ۱ 

( > ) یعنی آنه ان جاء المبیع على صسفة أد تى من الصفة التی رآها أو وصفت :له 
فللمشترى الخبار فى رد البيح وقبوله . 0 

(ه) يعن ى أن المبیم ان | طف قبل وصوله الى المشترى وكان على صفته يوم عقد البیسح 

فضماته على البائم الا أن يشترط الباعم الضمان على المشتری . 

انظر حاشية الد سوقى ج۳ ص ۲ ۱ ۰۱ 


(YI) 
۱ (TJ). تنا‎ e 
المشستری فى ظاهر المذ هب » ویجوز النتد ديه بده شرط فا نکا ن بشرط تسه‎ 


ب الا فى المأمون كالعقار ولحو ذ لك ؛كبيم الأعد لل ١‏ على المرنامج فا اسز 


e 
. على مانذكره‎ 


. وفى ” ز” فى ظاهر من المذ هب ” وكلتا العبارتمن صحيحة‎ )١( 

(؟) وفى ” ز "من غير شسود . 

(۳ ) يعئى أنه يجوز للمشسترى أن يد فع ثمن المبیح الفاعب قبل آن‌یستلمه اذا لسم 
يشترط عليه ذلك فان اشترط عليه ذلك نان الشرط يفسد العقد لتسمرد د 
الثسن بين أنيكون ثمنا فيما ان ١‏ ظهر المبيع موافقا للصفة فان يكون سلفا 
اذا تلف المبیم أو ظهر أنه مخالف للصفة . 

( ء ) الأعدال جسععدل وهو صند وق أو نحوه مقفل على عد ة أثواب » والبرنامج هو 
العينة التی تسین عد د وصفات ماف ىالعدل . 
تال مالك فى الموطأ : فى الرجل يقد م له أضناف من البز ویحضره السام ويقراً 
عليهم برنامجه » ويقول : فى كل عدل کذ | وكذ! ثم يفتحونها فيستغلونبب ا 
ويند مون » قال مالك : ذلك لازم اذا كان موافقا للبرنامج الذ ی باعهم عليه ”. 
انظر الزرقا نی عی‌الموطاً جم ص ۲۱ ۵ ۰ ۱ 

( م) وفی *ز * لفظ ”انه * ساقط » وکلا الحبارتمن‌صحیح . 


(1) ويسمى بیح السلف هو تقد يم الثمن وتأخير الشون ٠‏ والاصل فيه قولسسه 
عليه الصلاة والسلام ” من أسلف فى تمر نليسلف فى كيل معلوم ووزن معلسسسوم 
الىأجل معلوم ” متفق عليه ولف لمسلم . انظر شرح النووى ج١1‏ ۱ص( ؟ ۰ 
وهو جائز فى كل ما نحصره الصفة. 


(Te) 
J مر و‎ 


والبيع جائز من نا 1 E‏ الخيارء والخهار یثیت ‏ ف بانیم بأمري-ن 
آحد هما بمقتضی 0 0 والآخر بالشسرط . 

فالاول ضربان : أحدهما : أن یخرج المبیع‌طی خلاف ماد خل عليه » وذ لك 
بن یخالف ماشرطه من الصفة أو بن بوجد به عيب . 

والآخر مختلف فيه وهو أن تكون فيه مشاب ' خارجة ع مایتشابن‌الناس 
بمثله فقيل أنالبيح لازم ولا خیار» وقيل لمانیون الخيار اذا اذل ی ی سس 


E الناس‎ 


” فصل فى بیان أنواع البیسوم * 


(۱) معنی المنجز أى الذى لم يشترط فيه خيار لأحد المتعاقدين . 

(؟) يعن ىأ نالعقد يقتضيه فيثبت الخيار بغير شرط من أحد المتعاقد ين وذ لك 
کبیم الشو؛ الغائب الموصوف اذا جاء على غيرالصفة فان المشترى یثبست 
له و الخيار» ` 

رج) أى المغالاة فى ثسن اليح وهو أن شستری مایساوی خسة بعش سسسرة 

اثلا وهذا بما بعده التاس :تا فاحشا فرج عن حد مایتفاین الاس 
بمثله وقد حده يعض أكمة المذ هب بالثلث فان حصل الغبن بمثله فالبیع 

لازم على قوله فی‌المذ هب » وقيل للمشستری الخيار » لقوله عليه الصلاة 

والستلام 2 *لا يهل تال اعرا سنام الا مطيب :كس ملم * والتيفري المشيسسون 
لم تطسب نفسه والقولا ن مشهوران ف ىالمذ هب . 
انظر الاشراف ج۲ ص ۵۰ ۵۱-۲ ۰۲ 

( > ) يعنى أنه اذ | قال‌المشستری‌اشتری بما یشستری.به الناس فباع له على ذلك 
فظهر أنه باعه بشدن أكثر سا يتغابن الناس فيه فله الخيار. 


(۴7°) 


نما اف فلایثبت بمقتضى العقد وانما يثبت بالشرط ٠‏ وليسسس 
خيار المجلس من مقتضى العقد ومجرد التول المطلق كاف فى للد »> ویجسسسوز 
شرط الخيار لمن شرطه من المتحاقد ين أولهما ثم لمن ثبت له آن‌ییضی أو يفسسخ » 
ولا حد فى مد ته الا قد ر مايختبر المبيع فى مثله ,وذلك يخظف با ختلاف أنواع المبيعات» 
فان عينا مد ة تحتمل ذلك جاز وان أطلقا ضرب خيار المثل » واذ! اختلفا فى السرد 
والامضا* فالقول قول مختار الب" ویقوم الوارث فيه مقام الموروث . 

ویحکم بالامضاء فى كل تصرف یفسعله المالك فى ملك لا بحتاج فى اختیسسار 
اب انب وذ لك کالوط؟ والا ستمتاع بما د ونه ۱ والاعتاق والتد بير والکتابة وتژویسج 
الامة والعبد وغير ذلك سا فى معناه وظفه من البائع ان كان فى يده أوفى يد 


1( 


( ۱) خیار الشسرط هو آن‌یشستری‌الشو الحاضر على أن له الخیار فى امسساكه 
ورد ه الى مد ذ معلومة ۳ ۱ 

5 مين أن من مجر كديا لزنه ج التق ولاتكون له انار تمه 
وجود العاقد ين فى مجلس العقد الا أن يشترطه أحد هما أو كلاهما فیعسسل 
پالشرط وهذا هو المشپور فى المذ هب . ۱ 
انظر حاشية الد سوقی جم ص ۰۹۱ 

۳۱( يعنى أنه اذ | اختلف المتبا یمان فقال أحد هما رد د ت البیح وقال الا خر بل‌قبلته 
لو قول من بری‌الرد » ویقوم الوارث‌مقام الموروث فى ذلك لاأنه خيار ثایست 

فجازا آن‌یقوم الوارث مقا م الموروث لا ان کل من انتقل اليه شی * انتقل اليه بحقوقسه 
كالد ين وغيره *. انظر الاشراف ج۲ ص, ‏ ۰۲ 

( > ) يعنى أن من اشتری شيئا بالخیار ثم تصرف فيه تصرف المالك بأن باعه أو وط * 
الجارية أو بنی فى الا رض أو هدم المنزل‌فان هذا كله یمتبر امضاء وقا طعا للخیار . 

( ه ) يعنى اذ ۱ حصل‌البیی ولم يقبض المشتری‌المبیح حتی تلف فى ید الباقع فضمانه طسی 
الباشم» وأما اذ ۱ استلمه المشتری فان ضمانه يكون عليه وکذ ! لو كان المبيع بیسد 

غير الماقد ین فان ضمانه یکون صن البائع. ۱ ۱ 

(1) أى سا يمكن اخفاژه . 


(۳11) 


* ور 50 


CF) (YT). .)١(‏ هن 
بيع الربا غبر جا تز 6 والربا ضربان : تفاضل وتنساء 0 فالتفاضل عطسی 


وجهين تفاضل فى العين » وتفاضل فی‌القيمة »> فالتفاضل فی‌الحین یحسسرم 


فى جنسسین : 


* فصل فى بیان أحكاء اليا 


ر«) الربا لغ ةالزيادة » وشرعا : الزيادةفى شو مخصوص. 


(¥) 


والااصل فى تحريمه الكتاب والسنة والا جماع . 

أما الكتاب : فآياتكثيرة منها قوله تعالى :ز” وأحل الله الوقن اتو 
سورة البقرة آية ۰۲۷ 

وأما السئة ۽ فمئها حديث جابر رضن الله عنه قال ترتع 
صلی الله عليهوسلم آکل‌الربا وموكله وكاتبه وشاهد يه » وقال : وهم سوا* ” رواه 
مسلم . انظر شرح النووی ج١١‏ ص 1 ۲ ۰ ۱ 
واتعقد الا جماع على تحریمه فمن استحله يعد کافرا خارجا متردا عن الد ين . 
وربا الفضل وهو بيع النقود بالتقود من جنس واحد أو الطعام بالطعام مسن 
جتس واحد مع الزياد 3 وهو محرم بالسئة والا جماع لاانه ذ ريع ة الى ربا النسسيكة 
والأصل فى تحريمه قوله عليه الصلاة والسلام : الذ هب بالذ هب والفضة 
بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمشل 
سواء بسواء ید | بيد .. الحد يث”> متفق عليه . انظر مسلم شرح النسووی : 
جر ص ۱ . فقد دل الد يث على التحريم لما.فیه من الحصر بد ليل رواياته 
الا خری . 

النساء لفة التأغير » وفی الشرع وهو زياد ة المد ةفى نظير الزیاد على رأس 
الال" وهو محر بالكتاب والسئة والا جماع كما تقد م علا زربا الجاهليةكان ضى 
النسيئة ولذ | قالصلى الله عليه وسلم * انما الربا فى النسيكئة” 


رواه مسلم ولفظ له . انظر شرح النووى ج١١‏ ص ه ۲ ۰ 


۳۲۷( 


أحدهما : الجتس الوا حد اا ا ا ا 


وذلك فی المسمیات الأ ربع التی تص‌طیها الرسول عليه السلام » وهی الحنطسة 
والشمیر» والتمر » والملح » ویلحق بها مافی معتاها كالأرز » والد خسسن؛ 


اللحوم والالبا ن والخلول والزیوت والثمار كالعثب والزبیب والسزیتون» وا ختلف 


(۳) ۱ ۱ ۱ 
فى التمن » ویلحق بها الحسل والسکر ولا یدرم التفاضل فى ال" کله ولا فسی 


( ۱ ) وهو المشپورفی المد هب . 
قال الخرشی :الا قتيات وهو قیام البنية وفساد ها بصد مه والا د خار وهو عدم 
فساده بالتأغير ولا حد له علی‌ظاهر المذ هب وانما المرجع فيه للعرف ” . 
انظر الخرشی جه ص ۰.۵۷ ۱ 

۲) القطانی جمع قطنية يضم القاف وکسرها وهی کل ماله غلاف کالفول وغيره مما ذ کره 
المصئف . 


(۳ ) والمشهور فى المذ هب أن ن الشسين يد خل فى الربويا تكما ذ كره الخرشى عسسن 
ابن الحاجب ” . 


انظر الخرشی جه ص ۰۲ ۱ ۱ 
رء) أى ویلحق بها العسل با نواعه والسکریات فیمتتع التفاضل نيبا وکذ لت 

جميع الأجنا سالتى ن كرجا المصئف لا يجوز بيع العنس الوا حد مته بحشسسه 
الا مثلا بمثل ید ابید » فالتا خیر فيه لا يجوز ۱ 
قال‌فی الرسالسة : ولا يجوز التفاضل فى الجنس الواحد منه الا فى الحضسر 
والفواگه ” 7 ۱ 
انظر الفواکه ج٢‏ ص 6 ۱ ۰۱ 
يعنى الفواکه التی لا تد خر عاد 3 . 


( ه ) وفی ”م * فی‌المیاه كله * والا تسب ما أثبتناه من نسخة * ز ” 
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(۳A) 


١‏ ش 
رطب الفواكلم )التى لا تبقى كالتفاح والبطيخ 0 والرما ن 0 والکمثری » والقثا *» والخيار» 
۳ 
والباد تجان وغير ذ لك من الخضروات ولا فيما يد خر من الفواكه لا یداجس 
أو على وجه الخصوص‌والند ور ء کالخوخ وغيره . 


ا لي .)€( 
وكل مسمى مما يحرم التفاضل فيه فا نه صتف منفرد بنفسه لا يضم اليه س وى 


أنواعه الا الحنطة والشعير والسلت »فا تا كصنف واحد » واختلف E‏ القطنیة» 


و) وهو المشهور فى المذ هب أن الفواكه الرطبة يجوز التفاضل فيها . 
قالالخرشى : يعنى أن الموز ليس بربوى على المشهور وهو مذ هب المد ونسة 
والموطاً » وكذلك الفاكهة كخوخ وأجاص» وتفاح وكمثرى ورمان » وعنسسب » 
وبطیخ وقثاء وخيارء ولا باس بالتفاضل فى رطبه برطبه ويابسه بیایسه * 
انظر الخرشی جه ص 1۲-۲۲ ۰ 
والفرق بين العام والفواكه هو أن اللعام : فيه الا قتیا ت‌والا د خار بخ سلاف 
الفواكه فائه وان كان يد خر بعضمنه الا أنه لا يقتا ت به غالبا فى العادة » وعند ‏ 
الأحناف كل مايقال أو يوزن سواء كا نطعاما أ غير طعا حتى الحد يد وشبهه” 

فتح القدير جه ص ۰۱۷ 

۲ ) وفى” ز ” مثلآلمشمش. ۱ 

(۳) وفی ”م * الايجاص * وهو نوع من شجرة شمره لذ یذ حلو بزرع منه فى بسلد ان 
آوروبا وشرق الا وسط 5 

( ۽ ) کالفول والعد س‌والحمص وکل صتف من هذ ه اللأصناف جنس منفرد لا يضم الى 
۱ 
آما الحنط 2 والشمیر والسلت فهذ ه الثلاثة تعتهر جنسا واحد | يضم بعضها الى 
البع ض لتقا رب متغعتها فیحرم بيع بعضها متفاضلا يدا بيد على المشهور فى 
المك هب . 

انظرالشرح الصغير جم ص وء الفواكه ج ص 6 ۰۱۱ 

ره ) أى قول مالك فى القطنية والمشهور عنه أنها أجناس متفرقة يمنع التفاضل فى 
الجتی الوا حد منها * انظر الشرح الصفیر جم ص ٩1‏ . 


(۳1۹) 


كلها 1 0 دواب 000 0 وقيل الجراد صكف ۰ والجتس الا خر 


مما 0 التفاضل فى عينه هو الك هب والفضة على ع تم 


م ومصوغ فلا يجوز التفاضل فى الجنس الواحد منه بجنسه وماغيرته الصتعة مسسن 
انان عار کن لخر فاحل عن وين بابق ع م وق اة : 
والد قيق » والعجین بخبزها واللحم النیی" ييوخ والرطب » والتمر» والزییسسب 
بعدية! ۱ 

وأما التفاض ال ٩‏ لالض فمثل صاع معقلى وصاع د قل بصاعين برنی » لان 
المعتلی أعلى 0 0 آدون مته » والبرتى وسط بينهما » وکل 000 
التفاضل فيه جاز ان فيه مع التمائل » والجه ل بالتمائلفى المن ع کتحقیق التفاطلا . 


١ (‏ ) يعنى كالحوم الغثم » والبقر وغیرهما يمنع التفاضل فيها وان وحشيا كغزال . 

( ۲ ) أى جنس یمتح التفاضل فيه سواء كان انسیا أووحشيا كد جاجة ونعامة . 

( ۳ ) كالحوت وغيره صغيرة أو كبيرة من جنس السمك أو غیرها فيمتع تفاضل فيه . 

٠) > (‏ وهو المشهور فى المذ هب لا نالجراد جنسغير جنس الطير والسمك وغيرها . 

( ه ) التير هو قطع صغيرة من الذ هب والفضة قبل أن ينقى . 

)1) المهمل هو مالم تد خله الصنعة ولم ينق . 

۷ يعنى أنه يجوز التفاضل بين المطبوخ والنيىء من جئس واحد لاته بالطبخ قد 
ضار جنسا آخرا 3 

( ۸ ) وقوله بخلها برجم الى التمر والرطب والزبيب . 

٩ (‏ ) يعنى أنالمعقلى .والد قل والبرنى كلها من أنواع التمر غير أن بعضها جيد وهو 
المعظی وبعضها رد بی) وهو الدقل ء والبرئى متوسط بينهما ثالجائز منیا 
بي مكل بمثله بشرط. المماظة والمتاجزة. انظر بلغ ةالسالك جم ص ۲۷. 

(۱۰) وفی *ز *لفظ * البيم” ساقط * . ۱ 

( ۱۱) یعنیآن كل ماحرم بيعه متفاضلا جاز بيعه متماثلا عند تحقق التماثل فان‌جپل 
من ع لا آن‌الجهل‌بالتمائل کتحقق التفاضل . 


۳۷۰ ( 


1 ۱ 
فأما النسا* فهو على ضربین : آحد هما : معلل بتفاضل فى و 


فكل جنس‌من أجناس المملوكات المتمولا بل ۱ فان التفاضل ب زا لايعو نويه 
كان مما يجوز التفاضل و يحرم » والجنسسية المعتبرة فیما لا يحسسسرم ۱ 
التفاضل فى تقده اختلاف الأغراض والمتاقع دون الخلق والالوانأ 7 ۱ 

والضرب الا خر : المطعومات والنقود »فلايجوز مطعوم بمطعوم نساء على 
وجه لامتفاضلا ' ولا متماثلا لاسن جنسه ولاسن خلافه ‏ أوكذلك النتود لا یجسسسوز 
ذ هب يتاه زلا ق 2 ,ولا حد م بالا خر تساء على الوجه الذ یلا يجوز نقد | 


ولاعلى خلافه : 


(9) وفى” ز * لفظ * واحد ” ساقط » والاولی ماأثبتناه من نسخة” م ” . 

(۲) التی ید خل فیها الربا . ۱ 

(؟) وفى”*م “ان التفاضل فيه نساء حرام * والأنسب ماأثبتناه من نسخة " ز” . 

( ۽ ) أى فی‌الحاصر منه يدا بيد . ۱ 

( ۵ ) يعنى أنه يعرف اتحاد الجتس‌باتحاد المنافع والأغراضكما یعرف اختلاف 
الجنس يا ختلاف المتافع وال غراض دون الخلقة أو اللون . 

.۰ " وفي * م *لاتفاضلا‎ )٩( 

( ۷ ) یعنی أنه يحرم بالنسسيئة فى جميع المطعومات سواء اتحد الجنس أواختلسف 
لقوله عليه الصلاة والسلام ۽ * اذا اختلفت هذه الاصتاف فبیعوا كيف 
شستم يد١‏ بيد * وقد سبق تخريجه فىأول الباب . 
والمراد بيد بيد بيد أى منجزا مقبوضا عند العقد . 

)۸( أى الذ هب والفضة أو أى نقود متحد الجنس والنوع لا يجوز بيع أحد هما 
بالآخر نساء أو متفاضلا أما اذا كان على الوجه الذی يجوز نقدا وذ لسك 
عند اختلاف الجتس أو النوع فيجوز بيع أحد هما بالا غر متفاضلا دون النسسيئة 
اذا كان نقدا بخلاف النسسيتة . 


۳۷۱ ( 


* فصل قوىالزايد ة 5 


والیزایت له يسنا بيعلا بتار من جنسه کالرطب مال ر والعدسب 
بالزبيب » ورطب گل‌شرة بيابسها أوحل" اکالحنطة المبلولة بيايسها والدقيق 
بالعجين» والحي الذى يراط للحم كالكبير باللحم من جنسه » والمشوى بالنسبی 
والمالح بالطرى والسمسم 0 وما أشبه ذلك وهذ ا فا که الربا. 

ومنپا بيع مجهول بمجهول من عي ر ٠»‏ وجزاف بعسزاف 


وثمرة نخلة يمثرة نخلة آخری . 


 (‏ ) قالابن جزی : لایجوز المزابنة وهی بیع شی رطب بیایس‌من‌جنسه سوا* كسان 
ربويا أو غير ربوی فتمتتم بالربوی لتوقع التفاضل والغرر وتمتنع فى غير الرسسوی 
للنهى الوارد عنها فى الحديث” ‏ ويعتى حديث سعد بن أبى وقاص أنه 
قال : سمعت رسول الله صلى الله عليهوسلم يسأل عن شسراء التمر بالرطسسب 
فقال : أينقص الرطب اذا جف ؟ فقالوا نعم فنهی عن فلك “0 ١‏ 
انظر الزرقا نی على الموطا ج ص ۰۲۱۸ 

( ۲ ) أى مجهولالقدر أو الوزن . 

(۳ ) أى حب جاف. 

( > ) يعنى المسمن لأجل اللحم من جنسه . 

( ه ) المراد بالشيرج أى زیت السمسم . 

٩ (‏ ) يعنى أن مالا يجوز فى عينه الربا كالذ هب والفضة والبر زرا ا پان ری 
فيه ربا الفضل سواء كان عينا أو مطعوما فلايجوز بيع المجهول منها بالمعلوم 
لوجود الغرر فيه لان الجهل‌بالتساوی كتحقق التفاضل . 


ر ۷) أى كومة أو حزسة الذ ی لايعرف مقد اره كيلا أو وزنا . 


(FY) 


١ 
فأما فيما يجوز التفاضل فى اء فان تحققت الزیاد 3 جاز وان لمتتعسسقو‎ 


د خله الحظرء ويجوز الرطب بالرطب تماثلا » وكذلك اللبن باللمن وقسمة! 
للبن باللمن الح 


۳( ١ 
5 والبیض على الق ی جا كر‎ 


د 5 ۱ م 
ert matem‏ 


والاعیان المبيعة ضربان : طمام » وغيرطعام » فغير الطعام والشسراب 
من سائر المبیعات‌من العروض ؛ والعبید ؛ والحیوان » والمةار وما یتقل ویحسول . 
أولا تلا * و يحول فبيعه جائز قبل قبضه فى الجملة مالم و تفت 

وأما الطعام فلایجوز فيما تعلق به حق توفية من كيل أو وزن أوعاد أن ييساع. 


٤ ۷ ( ۱‏ ۱ 
قبل قيضة ' أو يعاوض عليه الا أن يكون عى غير وجه المساوضة » کالهبة »والصد قة» 


( ( )أى فى عینه وذ لك كير الربوى فيجوز بيع المجپول منه بالمجهول أو معلسسوم 
. بمجهول من جنسه كالقطن والحد يد أوسا لايد خلفيه ربسا الفضل كالفاكيبة 
بالفاکهة اذ | کثر أحد هما كثرة بيئة لكن بشرط المناجزة د ونالنساء . ۱ 
ر ) التحرى أى طلب التمائل ظنا هذا يجوز ف ىالقسمةلا فى البيع . 
(۳) وفى ”م * جاز” ومااخترناه أوفق . ان 
* فصل فى أحكام أعيان المبيعة ” 
( ۽ ) وضو الأرض ومااتصل بها من بناء أو شجر ثابت ونحو ذ لك فيجوز بيعه قبل قبضه 
۱ انا لم يطراً عليه ما يمفح بيعه كالا تهیار أو غبية بعيد ة يظن فيها تغيره . 
(۵) وفی ”م * أو ينقل *. 0 
٩ (‏ ) کا حتمال‌التغیر بعد الرؤية أو بلاوصف .. 
( ۷) يعنى أنه لا يجوز بیح‌مایشتری من طعام مكيل أو موزون اذ ۱ اشترط فيه أن یال 
أو يوزن فلابد آن‌یستوفیه المشستری كيلا أو وزنا ویحوزه بوضعه فیما یخصه مسن 
أكياس أو مكان ثم ان أراد بيعه فله ذلك » لقوله طیه الصلاة والسلام : ”مسن 
ابتاع طماما فلاييعه حتى يقبضه » قال ابن عباس وأحسب کل شي بمنؤلة الطعام” 
متفق عليه . انظر مسلم شرح الئووو. ج. ۱ ص ۰۱۱۸ 


۳۷۳۲ ( 


, )۱( 1 ۱ ٤ 
او على وجه المعروف » كالقروض 6 والبد ل » ویجوز »ثم لا يجوز لمن صار اليه لاه‎ 


۲ 
E‏ قبل E?‏ ویجوز فيه الا حالة » والشركة ؛ » والتولية قبل تبضه » 


)۳ 
وکل مبیح ا قبل قبضه فهو من المشسترى ان كان متعينا متميزا 
1۰ 
n E 0‏ والنورةء 1 
وغير ذلك . 
 (‏ ) أى کتبد يل قبح بشسعيرأو غير ذلك ۰ 


(؟) يعنى أنه يجوز الا حالة » والشركة» والتولية فى المطعومات قبل قبضه ءوالا حالة 
أنيحيل الثمن علوغيره » والتولية أن يقول له شخص ولنى مااشتريت مسن 
الطمام یما امستریته فيفعل ۰ والشركة أن يقول له شخ صآخر : اشركنى فيسا 
اشتریت من الطعام ان التوليسة والشركة من المعروف کالقرض فتسسومح 
فيهما ” . 
انظر الشرح الصغير جم ص 1 ۰۱ 

(«) أى كوسةغير مكيل أو موزون . 

( ۽ ) وفي ”م * وكل مبيج ” والصحيح ماأثبتناه من نسخة *ز" . 

رم) يعنىأنه اذا تلف السبیح بعد عقد البيع سا يكون فيه حق توفية کالسسوزون 
والمكيل قبل قبضه فضمائه على الباعم » وأما اذا كان ممالا توفية فیهگالجزاف 


فضمانه على المشسترى . 
33 يعدن أنه يجوز بيع العام وغيره من‌المیکلات جزافا اذا استقر ملك المشسترى 
عليه 8 


٠ یمتی أنه ۳ الأكياس أو مطروحا على الا" رض‎ (A۸) 
. رو ) الجصبكسر الجيم أىالجير وهو مايطلى به البيوت‎ 


. أى كالشبة‎ )١١( 


(TY) 


١ 
» ولا يجوز فيما - 1 لغرر فيه » كالعبيد » والحيوان » والثياب » والجواهر‎ 


ومن 900 رط Ek‏ کک الجهل بمقد ا(۳ E‏ 
مح‌ط با کعه به ویکون للشب‌تری الخیار ولو د غل ای بالك لم مجبیسبزه 


: 5 0 (ه) 
ويجوز تصد يق المشسترى للبائع فى كيله ان كان بنقد ويكره فى النساء . 


و رم ۱ م 


)۱( یمتی أنه لا يجوز فیما كان الغرر فيه كثيرا . ۱ 

( ۲ ) يعنى أنالجزاف یشترط فيه أن يمن تقد یره بالحذ ر والتخمين فان کان كشبيرا 
جد ! لا یمکن‌تقد یره أوكان التفاوت فی قليله وكثيره له قيمة لها بال فل يجوز 

بيعه جزافا كالذ هب وغيره مر بن البجوهرات الثميتة . 

() أى يشترط فى ابي النيراف أنيكون كلمن البا شع والمشترى واد پمقد اره. 
00 عالما بمقداره لم يجز. 

زه ) يعنىأن من اشترى شيئا لا يعلم مقداره فسأل الباعععن المقدار فأخسبره 
ان كا نيش ترى نقدا جاز تصد يقه فى خبره وان كان يشسترى بشن مؤجل کر ه 

( 1 ) یعنیأنه يجوز بيع الشرة بعد بدو صلاحها على شرط بقائها على الشسجر 
عتی یتم نضجها ولا يجوز قبل بدو صلاحها لنهيه صلى الله عليه ومسب سلم 

عن بيع الشرة حتى بیدو صلاحها » سواء اشسترط القطع أو التبقية » وأما 

ان ۱ أطلق فانه یقتضی التبقية لته محمول على الغادة , والعاد ة التيقية 
فوجب حمل الاطلاق طيها . 


) ۲۲۷۵ ( 


۱ 1 


۱ ۲ 
التبقية » وید و الصلاح یختلف با ختلاف أنواعها 4 ففي الئخل با حمرار اش نش 


أو اصفراره » وفی العنب بان‌یسود أو تدور الحلاوة فيه » وفى الفواکه كلها والبقسسول 


5 ۱ ۱ 
399 جائز بید و و صلاح أوله سیف ۳ e‏ الام سيول 
المنییة فى الا رشگالبصل والجزر والفجل » وكذلك الورد والياسمين اذ | انتفع 


ويكون للمشترى الى آخر ابانه وكذ لى الموز انا ضرب فيه با ۰ 


( ۱) يعنى أنه لا يجوز بيع الشرة قبل بدو صلاحها على الا طلاق بشیرشرط القطسسح 
وكذ لك بشرط التبقية . 

( +) التر ان١‏ لون ولم ينضج:.. 

(») أى بلوغ حد الاطعام 

٤ (‏ ) يعنى آن كل 50000 بحلاوته أو ١<مراره‏ أواصفراره 
يعتبر ذ لك فيه من غير اعتبار طيبة غيره . 

ره) المقاثی يشمل البطيخ ۰ والخيار » والقثاء » والقرع أى الكوسة » والباذ نجان 
ونحوه ٠‏ 

. وفى ”م * المباطيخ »وگلا اللفظین صحيح‎ )٩( 
. جسم‌میطخه وهو مالا يمن أكله الا بالطبخ كالملوخية وغيره‎ 

( ۷) وفى” م ” وأنيظهر مابعد ه * والصحيح ماأثبتناه من تسخة ” ز 

ز ۸) يعنى أنه يجوز بيع المقائى والمبا طخ اذ ! بدأ صلاح أولها وان لم يظهر صسلاح 
مابعد ها وكذ لاه جميم الا صول المغيية فى الارنی‌کالجزر والفجل والبصل وبا أشبه 
ذلك لان الضرورة تدعو الى ذلك معكون الغرر فيه يسيرة . 

٩ (‏ ) يعنى أ نالورود ومامالها يجوز بيعه ۱۵ تفتحت أكمامها وظهرت راتحتپسا 
ويكون ملكا للمشترى ابانه أى طول وقت موسمه . 
انظر الشرح الصفیر ج؟ ص 1 ۰۱۷ ۱ 

(۱۰) يعنى أنه يجب آن‌یضرب الأجل فیما يستمر شرته زمنا طویلا کالموز وغسسسسره » 
قال ليل : ووجب شرب الأجل ان استمرکالموز " 


انظرمختصر خلیل ص ۰۱۸۹ 


۳۷۲ ( 


, : 


الا حال يبسهء الي میت لد 
ليقو ایوا و ا ی و ا ن ا ر 
ورد أفالشمر للباقع الا آن‌یشترطه الل » فا ن كان غير مؤبرة فہو للمبتاع بالعقد 
من غير شرط » فان كان بعضه مؤبرا وبعضه غير مؤير فان كانا متساويين فالمفر 
ا للمشستری . 


۹( ۰ 
فان كانا متزاید ين فقيل هما تالمتساویین »وقیل الأقل تبح الاکثر . 


( و) القرط آی البرسم . 

(؟) آی حبه. 

(۳ ) يعنى أنه لا يجوز بيع الحندلة فى ستبلها وذلك لوجود الزن فیمثل هذا 
البيع لجهل بالمبيع » ويجوز بيعه مع سنبله . 

رء) أىأنه يجوز بيع السنبل بمفرده اذا يي سالحب . 

(5) أى الفول . 

(1) وفى ”ز” وفيه 

۱ ر ۷) التأبير عبارة عن التلقيم فى النخلة وذلك بنقل الأكمام من النخل الل اسر 

0 الی‌النخلات الانثی . 


إن 


( ۸ ) لقوله عليه الصلاة والسلام : ”من ابتاع نخلا بعد أن تؤير فشرتها تفای و:: 
579 الا آن‌یشسترطه المبتاع * » متفق عليه ولفظ لمسلم .انظر: شرح النووىج . س۱۹ ۰ 


(؟) یعنی با وشن يا نكن تفه اکر من البعض . 


لاوا ) 


5 اه ا نل ی یتک تسس 
الصنیر اذا لم یظپر اذا پیت رت تا فقيل للبا شم وقيل للمبتاأم” | » وببيسسع 
الشار على رؤوس النخل جائز فان استثنی بعضها فعلی وجهین ان كان جزافا جساز 
على الا طلای فی الیل والکثیر وان كان كيلا جاز فى الثلث فد ون “.ا 
فى الشاة المبيعة جائز ss‏ تقل قيمتبا 


ويخف خطرها ولا يجوز إذ | كان لقيمتها بال . 


| واستثناء الجلد والسواقط ( ° 


م ۱ 2 
٠‏ مسيم عام e‏ بوسح موه 


o‏ جائزة » وهی هبة شرة نخلة أو تخلات ولا يجوز لمن أعريها بيعها 


۱ أىالنضج فى سائر الشجر غير مان کر يكون با نعقاد الثمرإلى حد یمکن معسه 
أن يؤكل . ۱ 

(؟) وفى”م ” وثبوتها . 

(۳) يعنى أن من باع أرضا وفيها زر ولكنه لم يظهر ولم يشترطه أحد المتعاقد ين 
فقيل انه للبائع وقيل للمبتاع وهو المشهور فىالمذ هب . 
انظر قوانين الأحكام ص ۸ ۲ ۲ » حاشية الد سوقی جم ص ۲ ۰۱۷ 

( > ) وهو المشهور فى المذ هب »وفی الموطأ : أن عمر ةبئت عبد الرحمن كانت تبيع 
شمارها وتستثنی منها »قال مالك : الانر المجتمع عليه عند نا أن الرجل اذا باع 
ثمر حاعطه أن له أن يستثنى من ثمر حائطه مابينه وبين ثلث الثمر ولا يجماوز ذ لك 
وماکان دون الث فلابأس بذ لك* انظرالزرقانی على الموطأً جم عیه 1 ۲ . 

(ه) السواقط أى حشو البطن. يعنى أنه يجوز بيع الشاة واستثناء الجلد والسواقط 
والأكارع وهو قوائم الدابة . انظرمختصر خليل ص ۰ ۰۱۷ 

(1) وفى” م * حيث ” والا سب ما آثبتناه . ۱ 

ُْ * فصل ف أحكام العرية” 

( ۷ ) والعرية می‌النظةلاانها عريت باعراء مالكها من باقى التغيل . قال ابن جسرن : 
وأما العرية فبی آن‌یپب له نخلة أو ثمرة شجرة دون أصلها » ویجوز للمعسسرى 
شراؤها منه بخرصها تمرا بأربعة شروط : وهی أنييد و صلاحها »وأن یکون خمسة 
أوسق فأقل » وأن, یکون الثمن من نوع ثمر العرية »وأ نيعطيه الشرعند الجف اذ = 


الاب ) 


حتى بيد و ضلا حها ثم له بيعها لمن شاء بالذ هب والورق ومن معريها خاصسية » 
)( 
بخرصها تمرا ا 'بثلاثة شسروط 0 


(۳ 


فان شرط أنها حالةلم 8 


۲ 1 6 

احد ها 3 أن يد فعها اليه عند الجذ انا 
هلآ ٠. ٠ ۹ ٠‏ 8 ۰ 31 ۰ 

والثانى : أن يكون فى خمسة أوسق ندون عفان زاد على ذلك لم يجز. 


۳ له ۱ ۱ ۱ 
والثالث: أنه مقصور على معریپا خاصة دون غیره » وهی فى کل‌ثمرة تبیس وتد خر ٠‏ 


ی ا 


سس سس 


ا موضوعة اف | ا أمكيلة الثمرة نصاعد | ولا توضع فیما قصر 


- لاتقدا »وذلاى مستثنى من المزابنة .لحد يث سهل قال : نهى رسول اللسسسه 
صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالتمر ورخص فى العرايا أن يشترى بخرصها 
يأكلها أهلها رطسا ” رواه البمارى وسلم وغيره . انظر جامع الأصول ج(ص( 1۷ . 

١ (‏ ) وفى ” ز " وذلك ” وكلا العبارتين صحيحة ٠‏ 

(؟) أى عند قطع الثمار بعد تضجها م . 

 (‏ ) يعنى أنه يجوز على التعجيل لان بيعها طى! لوجه المذ كور رخصة يقتصر فيا 
على مورد النص . ١‏ 

( » ) يعنى أنه يجوز لوا هب الثمر أو قاعم مفامه بارث أو هبة أو شراء پان يشتريه مذه » 
قالالد رد بر : وال«اصل أن من وهب ثمرا من حائطه لا نسان فانه يجوز له آن‌یشتریه 
منه بخرصه للجذ اذ بشرط أن تكون الثمرة الموهوبة مما پییس ويد خر ”. 
انظر الشرح الصغير : ۳۶ ص ۰۱۷۷ 

”فصل نی أحكام الجواح _*. 
( ه) الجوائخ جمع جاقحة » والجاعحة لش ة المصبية المستأصلة » وعرفا ما تلف بمعجسوز 


مه وه ۶ ۳ 
عند فعه عاد 2 قد را من شراو نبات 7 


(1) وفی " ز " علی الثلث من مكيلة "۰ 


یحنی أنه از | اشستری ثمرة مى رفن الشتهر فا سی ها د ونی عاهة تسیب 
قد ر ذلك من الثمن وان كان أتل من الثلث فعلی المشتری ء قال فى الرسالة: ومن - 


(Y4) 


)١( ۱ 5 ۱‏ 
عنه وتگون من مشستريها وذ لك مع الحاجة الى تبقيتها فى رؤوس النخل والشس‌جر 


والبرد » والثلج »والریح »والجراد » والعفن » والترتیب کل ذلك جائحة » واختلف 


(Y۲) (۲‏ 
فى العس گر والصحيح فى‌البقول نها كالثمرة . 


تسد 


وقد بينا تحريم التفاضل فى الجنس الواحد من الذ هب والفشة بجنسه ءوأن اختلاف 


3 


١ -‏ ابتاع ثمرة فى رؤوس الشسجر فأجيح ببرد أو جراد »أو جليد »أو غيره »فان أصبح 
قد ر الثلث فأكثر وضع عن المشترى قد ر ذلك منالثمن وما نقصعن الثلث فهسسسن 
المبتاع” وتال مالك ف ىالموطأ : : والجائحة التى توضع عن المشترى الثلث 
فصاعد! ولا يكون مادون ذلك جائحة* انظر الزرقانی على الموطأ جصء ۲٩‏ » 
اا ۱ اا 
والأصل فى ذلك حديث جابر يقول : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم لو بعست. 
من أخيك ثمرا.فأصابته جائحة فلايحل أن تأخذ منه شيشا ء بم تأخذ مال أخيك 
بغیر حق ” رواه المسلم . انظر شرح النووى لمسلم : ج. ۱ص ۰۲۱ 
ومذا اذا كان سبب الجائحة غير العطش :ما اذا كان سببها المطش فلاتحد يد 
بل يوضع ظيلها وكثيرها لا" ن السقى لما كان على البائع أشسبه مافيه حق توفية. 

١ (‏ ) يعنىأنالجائحة انما تحط عنالمشترى اذا كان هناك ضرورة لبقاء الشر علسى 

يدا : ۱ ۱ ۱ 

۲۱ ا بالمشهور فى الف هب أن نالف تم دن ال قح وله حكم الجائحةء 

. (۳) كالفول والحمصء واللوبيا صر اه على بقية الثمار. قال فىالرسالة 
توضع جا حة البقول وان قلت وقيل لا توضع الا قدر الثلث . 
والمعتمد ماتقدم من وضعها مطلقا ” انظر الفواكه : ج۲ ص ۸ ۰۱ 

( > ) يعنى, أن اختلاف الصفات غير مؤثر لكونه تبرا أو مضروبا أو مصوغا »لان الصفة لا تخرجه 
من جنس الربويات وعلی هذا فلابد آن‌یکون وزنا بوزن سواء بسواء كما ورد فی 
حد يث عباد ة بن الصامت » واختار ابن القیم أن الصنعة لبا قيمة تتقوم فتعطسی 


قيمتها للصائع مع الثمن وو وحيه وعليه العمل فى هذاه الأيا 
انظر قوانينالا حكام : ص ۵ ۰۲۷ 


(۳A*°) 


والتقابض فى بيم الذ هب بالذ هب »والفضة بالفضة وفی أحد الجنسين بالا خسر 


١ 
eS بيضق چا لاد و1" ) ولا حمالژ‎ 


القبض على العقد ا وان كانا فى المجلس ولا يراعى فى ذلك التق 2 ) 
تقابضا فوجد آحد هما رد یثا آو ز زائفا فأراد ل ا ا 
ولا يهطل العقد . 


ويجوز اقتضاء الذ هب منالورق والورق من الذ هب اذا حلا وتطا 2 "مسرا ۰ 


ن ترا خسی 


( و) لأنه بيع ظيل بمكيل من جنسه فتشسترط فيه الحلول والقبضفى مجلس العقد , 
ر ۽ ) أى التأخير لقوله عليه الصلاةوالسلام : ” مثلابمثل يدا بيد ” وهذا يدل على 

أنه لا يصح الا بالمناجزة . ٠‏ 

م ) الحمالة أى الضمان ٠‏ يعنى أنه لا يجوز أن یشستری شيئا من الذ هب أوالفضة 
بضمانة أحد له فى الشمن . 

. ( ») أى أن يقول المشترى حولتك بالثمن على فلان فان لى عنده تقودا . 

(ه) وعذا با تفاق العلماء لاآن تعجيل القبض شسرط فى بيع الربوبات » بجنسها 
وعدم التعجيل فى القبض یلزم عليه ربا النسسيئة ومو منهی عنه للحد يث السایق . 
(+) يعتى أنه لا يجوز تأخير قبض أحد البدلين عن العقد ولو كان المجلسقاشا . 
۷ ی وان ری ن ات الرد ی أو الزاتف صح. العقد . 

ن كان ظهور العيب بعد مفارقة أو طول فى المجلس فا ن رضى واحد الفسش 
09 رصاصا خالصا صح ۱ يرض نقض الصرف وأخذ كل 
منهما نا خرچ من ید ه . 

(.ر) يعنى أنه يجوز لمن له د ین من الذ هب أن باغ ول من الفضة وبالعكس 
بشرطين هما التقابض فى الحال »وأن يكون مساويا للصرفه »لحد يسسسسث 
أبى بكرة رضى الله عنه »قال :” نهی‌التبی صلى الله عليه وسلم عن الفضة 
بالغضة »والذ حب‌بالذ مب الا سواء بسواء »وأمرنا أن نبتاع الذ هب بالفضة 
كيف شستنا » والفضةبالذ هب كيف شكنا ” رواه البخارى ولفظ له .انظسر 


فتح البارى : جع ص 8٠م‏ ؟. 


)*“4١( 


ولا يجوز فى الذ هب بالذ هب ولا الفضة بالفضة أن يكون مع أحد هما غيره ظيلا کان 
ا کی (۱) ۱ 
وكذ لك كل جنس فيه الربا فلا يجوز اذ | بيسع بجنسه أن يكون مع الجنسينأو مسسع 
۲ 
أحد هما غيره کا رذ لك الغير مما فيه الربا اوا لا ربا و 4 ولا يجوز د ینار د هسب 
عال ود ينار د ون بد ينارين ويجوز وسط بدل الد ينار الناقص بالوازن على وجه 


لس 
النبخريف والرفق يدا بيد . 


وتحجوز المزاطلة وهی الك هب بالف صب متمائلة فى الميزا ن بخیر صنجة 5 ل 
(1) 
آن‌ینشسم الى الصسرف عقد بيع الا فى يسسير يكون تبما نيما #عثل أن جر عن تسس 


الد ينار تسف د رهم فيد فع 0 ا بقيمته . 


۸ . 
وسنماع بنقد. أو اقتراض دا " را ج 


3 1 ۹ ن الزیاد ة فى أ حد العوضين هو الربا فيحرم لحد يث فضالة بن عبيد قال : 
تی النبى صلی الله طیه وسلم وهو بخيير بقلاد ة فيها جرز وذ هب وهی من‌المضانم 
تباع فأمر النبى صلى الله عليه وسلم بالذ هب الذ ی فی‌القلاد ة فتزع وحده ثم قال 
۱ لهم : الذ هب بالذ هب وزنا بوزن” رواه مسلم . انظر شرح النووى : ج ١‏ ۰۱۷۱ 
٠‏ (۲) کبیع الذ هب بالذ هب وس آحد هما فاکبة وذ لك لا يجوز لعدم حصول التساوی 
۱ 0 علی‌التحقیق . 
م ) وهو المشپور فى المذ هنب. قال‌ابن جزی : لا يجوز ابد ال الد راهم الوازن بالناقص 
الا على وجه المعروف ان تسناویا فى الجود ة أو و كان الوازن أطيب ؛ ولا يجوز 
ان كان الناقص أطيب لأنه خرج عن المعروف ” . انظر قوا نین‌الا كام ص۲۷۷ ۰ 
( ۽ ) الصنجة هى المعايير المصتد من الد ولة للوزن كالد رهم والجرام والؤقية . 
( ه ) ”فصل قى اجتماع البيسع والصسرف ”. 
(1) وفی ”م“ من ثمن " 
( ۷) وفی ”م * لفظ * ثم * ساقط . 
(A )‏ وفى” م لفظ ”له " ساقط . 


(TAT) 


E والا‎ 

ومن‌اقترض ذ هبا وقد روا ' بقيمته فنسة أو اقترش فضسة وقد رها بقيمتها ذهببا 
لم يجز ولزمه 00 ا 

والتفاض ل( ' أفى الفلوس اذا حصل التعامل يها ممنوع وهو فى الحقيقة منع 


1 ۱ 
ان ١‏ وشسرا* تراب الصاغة غير جائز 8 


١ (‏ ) وهو المشہور فىالمذ هب . قال خليل فى مختصره : وان بطلت فلوس فالمثل 
أو عد مت فالقيمة وقت اجتماع الاستحقاق 9 
انظر مختصر خليل : ص ) ۱۷ . 

( ۲ ) وفى ” م ” وقد رما بقيمتها ” 

0 يعتى أن من اقترضن هبا وقد ره حين القرض بالفضة أو بالمكسبأن اقسسترض 
نضة وقد رها بالذ هب حين القرض‌لم يجز هذا التقد ير ولزمه أن يرد شل 
ما اقترض > والفرق بين هذ ه ومامضى من جواز اقتضا؛ الفضة عن الذ صسب؛ 
وعکسه ان الذ ی سبق لم يكن فيه تقد ير حین العقد وانما التقد یر عند 
الا قتضاء وأما هذه نفیبا التقد ير عند المقد . 

() ` ”فصل فى حكم الفلسوس " 

(ه) وكلام المصتف يقتضى جواز التفاضل فى الفلوس لا ن الكراهة لا تنافى الجسواز 
الا أن المشهور فی‌المذ هب تحريم ذلك . 
ل الك یج ین تشون ولا جح لفلوس‌بالنمب » والفضة و باد نبیر 
نظرة أى تأخیر * . 
انظر المد وئة : جع ص ۰1۱۵ 

ر ٩‏ ) أى بخلاف جنس المبيع کان یشتری تراب الذ هب وید فع ثمنهبالفضة وبالعکسس 
جائز »وآما شسراء تراب الصاغة فلایجوز لوتوع الغرر فيه لا نه مما لایباع الا وزنا 


٠ بوزن‎ 


(TAT) 


ع ار ' ثلاثة أوصاف : 
آحد ها : تعذ ر التسسلیم غالبا . 
والثاتی : الجپسل . 
والثالث : الخطر والقمار 
فأما مايرجع الى تعذ ر التسسلیم فکالابق » والضالة »والشارد ا 
والطير فى الهوا* والسمك فى الماء »بيع الأجلة' واستشناعها وحبل الا »> 


٥ ( 8‏ ) (5) 
وهو نتاج ماتنتج الناقة‌والشامین + وهی مافى. ظهور الفحول". 


إن 


فصل ف أحكاء بيوع الخرر 

” والشرركما عرفه ابن عرفة : ماشك فى فول أحد عوضيه »أو مقصود منه غالبا‎ )١( 
واتفق أهل العلم على منعبيع الشرر الا اذا كان يسيرا فيفتفر كبيم البيوت‎ 
مع الجهل بالأسساس وبيح الجوز واللوز بقشسره » وغير ذلك لورود النهيبسى‎ 
عن الغرر » فان رسول الله صلى الله عليه وسلم تهى عن بیع الغرر * .ا تظسر‎ 
۰.۳۱۲ الزرقا نی : جم ص ۲۱۲ ؛ مواهب الجليل : جع ص‎ 

(۲) الا لخاصسبه أو من يقد ر على تخليصه منه . ۱ ۱ 

 (‏ ) الا جنة جمع جنين وهی نافی بطن أمه آد مية كانت أوغيرها لما فى ذلك من الغسرر 
وقد نهى عنه للحد يث السابق . 


( ۽ ) وذلك لما فيه من الغرر الشد يد لأنه اذا كان بيع الجنين لا يجوز فمن باب ' 
أولى جنين الجنين لورود النهى عن ذلك » وذلك أن رسسول الله 
صلى الله عليه وسلم تهى عن بيع حبل الحبلة” متفق عليه .انظر فى البضارى 
مع فتح الباری : جع ص ۳۵۲۱ . 

( ه ) المضامين هو مافى أصلاب الفحول وقد ورد النهى عن بيعه »لحد يث أبى هريرة ٠‏ 
أن رسول الله صلى الله طيه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح” . 

(1) وفى”م” العجول * ۱ 


(FAS) 


وأما ر مايرجع الى الجهل فيتنوع افيه اتیل بجنس المبيم »كقوله : يعتك 
مافی كمى » أو مافی‌صند وقى ال فى يدى » ومته مایرجع‌الی الجهل بصسفاته 
كقولك : بعتك ثوبا فى بيتى أو فرسا.فى أصطبلى » ومنه الجهل بالثمن فى جنسسه 
أو مقداره اراش أن يقول : بعتك بما يخرج E‏ ببيسسسع 
به فلان متاعه أو بما ما فن ويا ١‏ او وه ١‏ رم فا ۽ پمتسای 
هذا الثوب بعشرة نقدا أو بخمسة عمر الى أجل »على أنه قد وجب بأحد الشنین . 
00 ابو اللي فى جلده والحنطة فى تبنها + ومته شسرط الخيار المتك والاجسل 


۳ 5 3 5 
المجهول 3 نحو فل وم زید . وموت فلا ن وما اشبه د لك 3 


١ (‏ ) يعنى أته لا يجوز بيع مافى الصند وق أو مافى الكم أو مافى اليد من غير أن يعلسم 
جنسه »ویمکن أنيستثنى منه مافى القوارير من الاد وية التى لا يعرف جنسهسسسا 
ولا يمن فتحها الا عند الاستعمال وائما جوزتا ذلك للضرورة الد اعية الى 
ا 
( ۲) أو الخد لاان سعر اليوم مما یخفی معرفته . 
(۳) وهذا لأن مايقضى بازيت ل را عت العف فيكو سا ا تارف 
المتعاقد ينوتزاعهما - . 
( ۽ ) البيعتان فى بيعة تصور بصورتین :احداهما ماذكره المصنف بأن يكون الثمسن 
مترد د | بين الدلول والتأجيل ويفترق العاقدان قبلأن يعلم أى منهما اختسار 
المتتسترن: :. 
الصورة الثانيةكما نظها الصنعاتى عن الشافعى هى أن يقول : بعتك عبد ىعى 
أن تبيعنى فرسك * والاصل فى ذلك حد يث أبى هريرة زضى الله عنه قال : نهسى 
رسول الله صلى اللمعليه وسلم عن بيعتين فى بيعة " رواه الترمك ی وغسسسسيره 
وقال الترمذ ی حد يث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند آمسسسل 
العلم . انظر عارض ةالأحوذى : جه ص ۲۳۸ ؛ الش رح الصفيري ١ص"‏ ۰ ۱ 


. وفی " ز * وضع بيع اللحم ” والصحیح ماائبتناه من نسخة” م”‎ (o) 


) ۳۸۵ ( 


وأما الخطر فبيع مالا ترجى سلامته كالمريض فى السياء! لاود أيسلم 
أم يتلف ولا ظا هر ولا أمارة تغلب على الظن معهما سلامته كبيع الثمرة قبل دو صلاحها . 

وأما القمار فكبيع الملامسة وهو أنيلمس الرجل الثوب فیلزمه البیح پلسسسسه 
00 

وبيع المنابة أو" ۳ أن ينبذ أحد هما ثوبا الى الا خر وينبذ الا خر ثوبه اليسسه 
فيجب البيع بذ لك » ومته بيع الحصاة » وصفته أن تكون بيده حصا ة فيقول اذ | سقطات 
دن یدای فقد وجب المع وتیل أكون غا عد نينول عن آیپما سقطت ب 
العصاة ققد مان ومنه المزاپنة وقد ذكرتاها وهذ ه ۳ ۱ بیوع الجاهلية 
وكثير منها يتداخل فيجتمع الجهل وتعذ ر التسليم کالابق والشارد فان ١‏ تضم 
الی‌ذ لك جهل بالشمن أو بالجل تأكد الغرر لكثرة أسبابه ١‏ 


- ۱ > 2 


 (‏ ) أى المشرف على الموت كأن یشستری المبسد فى هذه الحال أو الدابةلا يجوز 

لوجود الغرر المنهى عنه . 

( ۲ ) أىمن غير أنيتأمل فيه . 

(۳ ) المنابذ ةوهى من الئبذ وهو الطرح وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مثل هذه البيوع فى حد يث أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول اللنسسسه؛ 
ته عن‌الملاسمة والمتایذ ة” رواه البخارى . انظر فتح البارى :جع ص ۲ ۰ 
الشرح الصفیر : جم ص و ۰ ۰۱ 

( > ) وفى”م * ثيابا * والصحیح ماأثيتناه من نسخة " ز * . 

(ه) وفی ” ز * لفظ البیم ” ساقط » وکلا المبارتین صحیح ۰ 

. وفی ”م " وهذ ه كله‎ ) ٩( 


۰ (۷) وفی "ز " وما یرجم الى الحال . 


(۳۸٦) 


(۲ TP )١( 
ن العقد يفسخ على نحو مان کرناه فى التكاح » ونه بیع النجش وهو أو نتسه‎ 


التا جر فى ثمن السلیة ليغر غيره لا لحاجة منه الیپا »ودنه ظقی السلع قبل أن تورد 
0 7" (؟) ع 50 2 ۱ ۰ 
للأسواق فپذ ا سنوع الا أنه لایفسخ ویخیر بقية أه لالسوق فی‌آن یشسارکوا 


3 1 


١ (‏ ) وهو المشهور فى المذ هب لورود النپی موی قوله صلی الله عليه وسسسلم : 

۱ "لا میس بعکم طی بیع أخيه * » والنهى یقتضی الفساد »وسفته أن يقسول 
لمن اشترى سلعة بعشسرة أناأعطيك مها e‏ أعطيك خیرا منها بمظنها , 
لیفسخ البيع ویعقد. معه . والحد يث متفق طیه . انظر صحيح البخاری مسسع 
فتح الباری : جح ص ۲و۲ »سلم شرح النووی : ج. ١‏ ص ۵۸ ۰ ۱ 

(؟) النجش هو الزیاد ة فى ثمن السلعة ممن لا يريد شسراءها ليقع المشتری فين 
بسعر عال » وهو حرام لما روى عبد الله بن عمر: ” أن رسول الله صلى الله عليهوسلم 
تهى عن بيع النجش ” انظر البخارى سعفتح الباری : جم ص ۳۵۵ #لشسرح 
الصفیر : جم ص ۲ ۰۱۱ ۱ 

٣ (‏ ) يعني أنه لا يجوز الخروج لتلتی الركبان لورود و رواه عبد الله 
ابن عمر أن رسول. الله صلی الله عليه وسلم قال : لا بیع بعضكم طى بيع بعش » 
ولا تذقوا السلع حتى یہبط يها الى السوق ˆ 
قالالبخارى .: ان بيعه مرد ود لا نصا حبه عاصآثم اذا كان به عالما » وهسفا 
خلاف رأى القاضى الذ ى لايقول بفسخه وهو المذ هب . انظر الشرح الصغبير: 
جم ص ۳ ووء حدايث متفق عليه . انظر البخارى مع فتح الباری :جع ص۲ ۳۷ ۰ 
مسلم شرح النووى : ج. ۱ ص ۰۱۲۱۰ 

(؟) بعنی أنه من البيوع المنهى عنها لحد يث أبى هریرة رضى اللمح Sa‏ 

نهى النبى صلى الله عليه وسلم عنالتلقى » وأن يبيع حاضر لبان * 

وعنطا ؤوس عن أبيه قلت لابن عباس ماقوله :ولا بيع حاضر لباد ؟ قال ولا يكون لسه 
سسارا * انظر فتح الباری : جع ص ۰۷۷۳ 


وطة النپی. أن أه ل البوادى عاد #لایمرفون آستا ر السوق وی هذا فیعم الحکم 
على كل من لا يعرف آسمار السوق‌سواء ورد الى السوق ۱ : 


انظر الشرح الصغير:. ج۳ ص ۳ ۰۱۱ 


(TAY) 


بعد النداء مسن تلزسهما أو آحد هما LE OT‏ ان وقع ٠‏ 


د فل - 


ء (۲( 


)۳( ی 1 1 01 
والتسعير على أهل الأسواق غير جائز »ومن زاد فى سمر آخرج من سوق 


)١(‏ وشو المشهور ف ىالمذ حب » یحنی أنه لا يصح البيم يومالجمعة بعد النداء الثانى 
الى ميو یدق الب لا سر ای كان عى ما رشول الس 
صلى الله عليه وسلم د ون الأول لاأنه عاد ث فى أيام الخليفة عثمان رضى الله عنسه 
لما كثر الناس غاختص الحكم بما كان على عبد رسول الله صلى اللمعليه وسلم. 

سر الشرح الصنیر: جم ص ۰۱۱۲ ۱ 
يقول تعالى :” ياأيها الذ ين آمنوا اذا نودى للصلاة من يوم اعد سير 
الى ذكر الله وذ روا البيح . . . الآية” سورة الجمعة : آية ٩‏ . 
وتوله : وذ روا البيع أمر بترای ان يوم الجمعة لمن تلزمه الجمعة اذ ۱ أذ 
المؤذ ن فى الآذان الثاني » والآمر يقد يقتضى الوجوب اذا لم يمسرفه المارف 
ولا صارثا له هنا . 

( ۲ ) يعنى أنبيع الاعمی جائز وكذلك شراؤه فيما یکن معرفته يشير حاسة البتسسر 
كالشم والذ وق واللمس والوصف . 

فصل فى 2 التسعير والا حتكار ب 

(۳( التسعير هو أن يلزم ولى ال مر الناس أن بهيموا بسعر معين لا یجاوزونه وسو 
غير جا ئز لحد يث أ: نس تال : غلا السعرعلى عهد رسول الس سه 
صلى الله عليه وسلم فقالوا يارسول الله لو سعرت فقال ان الله نو القابسسض 
الباسط الرازق المسعر . . الحد یث * رواه الخس:الا النساتی وصحص.ه 
الترمذ ی . انظر المنتقی مع نيلى الاوطار: جه ص ۲۲+ . 
والتسعير یکون حراما انا و للناس وذ لك باکراههم أن بییعوا بشي 
لا يرضونه وأما اذا كان اكرام على البیم بشن المثل ومنصهم مما يحرم طیپسم 

من آخذ الزیات نظن عوش المعل فبو سا گیل قد واجب :ان غالا مج 
الأسعار وأغمر بذ لك بالعامة . 


(TAA) 


الل ال ان 0 ا 

E‏ ( ممتوعة اذا سرت بأع لالبلد فى كل صابهم حاجة اليه سن 
طمام أو غيره »ولا تمنم اذا لم تعد بالضسيق والضرر. 

تم لب طماما خلى بينه وبينه ولم يجبر على بيعه » 

وبيم الصربا ن على وجهیین : آحد هما ممنوع » وهو أن يش-ترىسلعة بئسسین 
مملوم آو یکت" آدایةباجرةمعلودة ویموین " شبینا طی آته ان رضی م 
العربون من الثمن أو الاأجرة »وان كره لم يعد اليه » فهذا من أكل المال بالباطل ˆ 


وال ی( 0 وهو الا حتساب له به انا هي ۱ انا ره 


359 أى الا أن يرجعالى مغر التاین: 
( :) الحكرة بضم الحاء وسكون الكاف هی الا حتكار وهو حبس السلمععن البيع وانتظسار 
الغلاء سععدم الاستفناء عنه وحاجة الناس‌الیه » وقد ورد النهى عنه وذلك 
' أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يحتكر الا خاطی؛ ” راه أحسد 
وسلم . انظر تيل الأوطار : جه ص ۰۳۳۲۵ 

. وهذا اذا كان حبسه لتاحام يريد اغلاء» ليظلم التاس بزیاد ة السعر آنا اذ ۱ اشتراه 
ليد خره لقوت أهله آود او به ولا ینوی التجارة فذلك جائز »لما روى عن النبى 
صلی الله طيه وسلم كان يد خر قوت أهله سنة. انظر نيل الأوطار: وص ۳۲ . 

فصل فى بيع العربون - 
a CC‏ اللفطين میج :؛ 
( ۽ ) آی ید ذم شیا مقدما . 
(ه) لورود او ذلك لما رواه مالك فى الموداناً :أن النبی‌صلی الله عليه وسلم 
تهى عن بيم العربون ” انظر الزرقانى على الموطاً : جم ص ۰۲۵۰ 
(1) وفی " ز " 2 جائز . 
( ۷) یستی اذا رضى بالبیم فیستحسب العربون من ثمن البیح ورد ه اذا لم سرش 


ال : 


) ۲۸۹ ( 


١ ْ‏ ۲ 
فذلك امزال ون الي ا انا کان من اتر ۳ 


والوستوعلئ الا e‏ وهو ان یکون له طیه گرا* حتط ة جيد ة الع 
. سنة فيعطيه قبل الأجل دون صفته فلایجوز لاأنه وضع الصفة التى له لیتعجسسل 
القبض وماکان خارجا عن أصله نرف ° والمعروف فلا يقاس عليه . 

والاقالة » والشسركة » والتوليلة” ١‏ »فى بيع الطعام مستثناة من بيع الرطسب 
الو والسسلم س " امن برع مالیس نك + 

واذ | باع بلق E‏ أو اشستری له لم بیطل ون 

واذ! كان للنصراتی عبد تصرا: فى یی ليا م وان | اشستری نصرانی بدا 


E 
. ويجبر على بيعه‎ E » مسلما لم يجز وفسخ العقد‎ 


aa 

١ (‏ ) وصفته أن يكون له د ين على شخص فيييعه لآ خر بثمن مؤجل . 

( ۲ ) وقوله من‌الطرفین تأكيد للبیا ن والا فقوله الكاليء بالكالى كاف لبيان أنه إذا كان 

0 آحدهما منقودا فلایسبی دینا بد ین *. ۱ 

ا ا لي ا ۳ 

۴ وأنا أؤدى لك الأ ن ۱ 

( > ) وفی * ز * بالرفق * والاأنسب ما آثبتتاه من نسخة " م " 

( ه ) وصفته أن یقول المشتری لمن يريد شسراء مثل مااشتری‌حذ مااشتریته مكاتى . 

(1) وفی ” م ” مستثناه * والاولی ماأثبتتاه من نسخة * ز * . 

( ۷ ) لحد يث حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه د ينارا لبيتاع لست 
شاة فابتاعله شاةثم باعها »بد ينارين ومن د ثم ابتاع بأحد هما شاة وجسسا* 
بالشاة الى النبى صلى الله عليه وسلم ود ينار فأخذ شاة وترك له د ينارا ودعا لسن 
بالبرکة فى صفقته . لاأنه عقد على عين لو وقع من المالك لجاز فجاز أن يقع موقوضا 
على ان نه" , 

( ۸ ) لا نه لا يجوز للنصراتی أن يملك مسلما . 

٩ (‏ ) وهو المشهور فى المذ هب لا نه عقد یمتح استد امته فمتع ابتد اوه ولا نه لا يثبت مل 
الكافر على السلم فلم يصح لما فيه من اهانة المسلم فى ملك الكافر ویعاقسسسب 
المتبايعان اذا عما بالمتع . انظر شرح الحطاب : جع ص ۰۲۵۳ 


۳۹۰ 


مك ابا سلع:ةعلی. اا طبر یبا عيب يوجب الرد بسن 


الا أن یل له الب شم الاارش * 0 الرد : "۳ بقال ا 


3 . 
الا بالتراضوا | أمادام رد العین سکنا »فان فاتذلك لم يكن له الا الأرش » والفسوت 
هو مالا بیکن الرد 00 »> اما للتلف فى المبيع كالموت والزما لوا وان الذى لاييقىنى | 
مصه اج 0 أو لظفا "للك کالعتق والتد بير والا ستیلاد والکتابة وفی بیعسسه 


۳ ۹ 
خلا ۸ اا أنه فوت يوجب الا رس والا من فوت. 


ش )١(‏ أى على شرطها أو كانت العاد 3 السلامة م نالميب , أما اد | كان عالما الت 


فلا رجوع له بش . 
( ؟) أى ولا موی با أن يرد له الباعم قيمة النق‌فیما لایمکن رد عینه . 
کمتق العبد فعند تذ تیا رن وی تون العين لتعذ ره . 


(۲) ومابینالقوسین ساقط فر فى ” 

( > ) وقوله ” بالتراضی * ی بم نالمتعاقد ين فيما يمن رد عينه , 

( ه ) كأن بويع له ثوبا معبيا وهو لم يعلم بالحیب حتی صبغه أو وهبه تمین‌الاارش لتعذ ر 
رد المین » وال رش هو فرق القيمة بين الصحیح والمعیب كأن یکون المبیم بعشترة 
فى حال الصحة وشا نية فى حال العيب فیکون الارش اثنین فقط . 

)٩(‏ أى مرض مزمن أو شسیخوخة وغيره من العيوب التی لایستطیم المشتری الا نتفساع 
بالمبيع معها . 

( ۷) وفى ” ز” وأما التلف البيع . 

(م) المشهور فى المذ هب أن هذ ه الأشسياء التى ذكرها المصئف تعتبر فوتا يوجسب 
رد الثمن على المشتری اذا لم يرضبه . 

٩ (‏ ) وفى”م” والآبق ” والأنسب ماأثبتناه . 


۳۹۱ ( 


۱ ۲1 
وحد وث هت ای ليس بفوت بمشع الرد وهو بالخیار ان EEE‏ ۶ 


رده وما تقصه العيب عنده »وان شاء تمسك به وأخذ الارش الا آن‌یکون الباشع دلس 


: 5 ۱ 
بالعيب فیکون للمشترى E‏ بما 2 1 أن ن يكون بتصرفه ‏ 0-7 
ik‏ 


العيب الذى د لس به 0000 ۾ وو الثيب لا یمشسسسع 
. القا نير 
الرد ولا يوجب على المشترى شيا »ووط؛ البكر عيب يرد ها ومانقص واد ا رضى 


المبتاع بالعيب لم يكن له رده به » وکذ لك ان تصرف فى المبيع أو استعمله بعد علمه 


١ (‏ ) وفی* م * لفظ ”عند * ساقط »وال ولی‌ما آثبتناه من نسخة” ز " ۱ 

( ۲ ) یسنی أ نالمشسترى ان | كان غير عالم بالعیب ثم حد ث عيب آخرفی المبيسسع 
رد المبیم ان شساء ويدفع قيمة ماحد ث‌عند ه ويأخذ بالثمن الذ ی اشتراه به 
ویجوز له امساکه ویرجع بقيمة العيب القد یم .. 


(۳) بستی‌آن من اشترى شیا معيبا وحد ث عند ه عيب وظهر أنالبائع قد دلس 
فی بیعه له فا ن للمشتوی أ ن يرد المبيح بعبيه الحاد ث » ويأخذ الشسسن 
ولا يرد قيمة ماحد ث الا أن یکون العادت قد أخرج المبيع عن الا نتفاع به فانسه 
يمسكه ويرجع بارش العيب القديم . 


(») يعنى أنه اذا كان العبد مریضا ود لس الباشع على المشتری ۳ العبد بذلك 
اررق اوغ برجم بالثمن على البائع . وكل شئ كان النیسسب 
الم لس‌به هو السیب فى ظف المبیع ناته يجوز هه ن بائمه . 


٥ (‏ ) يعنى أن من اشتریأمة ثبيا ووطئها ثم ظهر بها عيب فله الخیار فى السسرد 
أو الاسساك واذا رد ها فلا شسيء عليه » وأما البكر فيعتبر وطؤها عييسا 
حادثا فاذ! رد ها رد ها وقيمة هذا العيب الحادثء واذا أسكها فلسه 
أرش العيب القديم الا فى تدليس . 


۳۹۲ ( 


بالمیب كان ٠‏ د لك 2 ۳9 ا له الرد ان تصسرف مضطرا 9 


وان ابتاع رجلان عبد! فوجد! به عبيا فأراد أحد هما الرد والآخر الاسسساك 
ففيك ؟ آروایتا لى ۶ احداهما : أن لمن شساء منهما الرد أن برد والاخری »أ نطيهنا 
السرد ۱ 

واذ١‏ نما المبيسععند 00 آراد رده بعيب فلايخلو الئماء أن یکمون 
متفمة أو غو او عینا فان كان فطل ا غلةكا ن له رده ولا يلزمه شوه للأجله لآن له 
الذراج بالضمان وان كان عینا نلایخلو أنيكون ولا د ة أو نتاجا أو غيره ففی السسمولا د ة 


والنتاج يرد ف 5 الہ وا غير ذ لك فیختلف . 


ر۱) وفی *م * کلمة * به * ساقط . 

( ۲ ) وفی ”م ” ففیهما * والاولی ماأثبتناه من نسخة " ز”. 

0 و ف روا ری السار از ت 
يجد بها عبيا قد دلس‌عیه فانه مضطر أن يركبها راجصا الى مكان البائع وهذ ا 
التصرف لایسقط حق الرد . ۱ 

( > ) وفی " م ” ففيهما . 

( ه ) ووجهة النظر لقول الأول »قال القاضى : لاانه بيع اجتس‌نی‌آحد طرفیه عاقسد ان 
فجاز أنينفرد أحد هما بالرد على الآخرءلان المقد اذا تناول شيئا بشمن‌مسلوم 
فالثمن مقابل الجملة وأجزاؤه تقسط . على أجزاء المي فيصير كأن کل واحسسد 
مشتر بقد ر حصته منفرد بها . ۱ 
والثائى :أن فى ذلك تبصیضا للصفقة على البائع فلم يلزمه كما لو كان المشستلرى 
واحدا فأراد رد بعض المبيع »وهو المشهور فى المذ هپ, ٠‏ ۱ 


انظر الاشراف ات الصغير : ج٣‏ ص م ۱ » أسهل المدارك : ج صقل ۰ 


٩ (‏ ) المراد بقوله : متفعةكسكتى الدار أو ظة كاللين أو الصرف »قال ابن جسسزی : 
”من اشستری شیا فاستفله ثم رده بعيب فالغلة له بالضمان ” قوانیی‌الا"حکام : 
ص ۲٩۲‏ الاشراف : جم ص ۲1۸ . 
( ۷) وفى ” ز” برد ها . 
(م) یعتی أن من‌اشتری ابلا أو غنما فولد ت عند ه ثم وجد عبيا فی المبیح‌ثانه يرد 
الاولا د مع الأسهات . 


(¥) 


فأما ثمرة النخل فلايرى لما اخ لاسن الكل حد ثت عند ه »فان كان ابتاع الأصل 
ا ۱ 0 هر 
وفيه ثمر فان كانت لم تؤبر لم يرد ها وان كانت مأبورة نفیها خلاف وكذ لك قىسى 


3 ۳ 0 


۷ 
ولا يجوز لبائع السلمة المع ا یکتم عيبلا e‏ لك ۰ 


( 


يكون مما يعلم أنه لم يكن عند الباعع » والقول فى الموضسعيين قول من قبسوى 


( ۱ ( وفی " م * فلا یرد هما م والا ولی‌ما أثيتناه من نسخة * زا * ۰ 

( ۲ ) والمشپور فی‌المذ هب أنه يرد مع الشرة المويرة أو الصوف التام وقت الشسراء 
أما ان حصل بعد الشراء فلا يرد شيا من هذا » قال‌الد ردیر :والفلة 
الشسرح الصغير : ج ص ۲ ۰۱ 

( ۳ ) السمون جمع السمن وهو الزيدة . 

() ) وفی ”م ”فلا يرد شی منها * وکلا العبارتین صحیح . 

( 6 قى“ 2 ال وال اا اون فقو و 

(1) وفى” ز” أن یکتم عبيا فيها * وكلا اللفظين صحیح . 

( ۷ ) والخش منهى عنه لقوله عليه الصلاة والسلام :” من غشسنا فليس منا * رواه مسلم 
فى ياب الا يمان . انظر جامعالأصول : جر ص وه 
ولا نه من أكل أموال الناس‌بالباطل لأن المشترى انما بذ ل ماله فى المبیسسسسع 
بتاء على الصفة التى أظهرها له البائم ولو طم أنه على خلافبا لما بذل لسسه 
فيها مابذل له . ۱ 

" (م) یمتی‌آنه اذا الدعی المشستری أن بالمبيح عبيا فلایقبل دعواه الا اذا بين 

العيب بالشاجد ة أن أمكن أو بالبينة . 


۲۹۶ ( 


سه ات ييف ار ايكون مار ال تون لباك مز ينين الا أن يكين 
فيحلف المشسترى . 

والعيوب الموجبة للرد هى ماأثرت ق و فى الثمن أو فى التصسرف 
ژر - الا نقصان الأعضاء کالعمی والمور؟ أوالقطم * وا , 
الزمائة! والصی والا فضاء 2 * وان اا ا كالجتون ءوانتجة ام ا 


) ۱ ( ۱۱) 2 
و ا 0 ۷ اا واف 6 والزنا 6 والبخرء والسسرقة» 


١ (‏ ) بدليل واضح ومثال على ذلك كشجة المندملة التیلایمکن حد وثها بعد العقد 
أو كجرح طرى لا يمكن أنيحد شعند البائع فالقول قول المشترى فى الأول وللبائع 
فالا 

۲1( يعنى أنه اذ ۱ احتمل صد قهما فالقول تول‌الباعع 00 المثسترى يدعصی 
نايسوغ له فسخ العقد والباثح ینکر طیه والیمین على منأنكر . ۱ 

( م ) والمعنى أن کل ما یوجد بالمبيع سا ینقص العین أو التيمة نقصا يفوت به غسرض 
صحيح من شرائه أولا يمكن التصرف فيه على الوجه المطلوب فهو عيب یوجسب 
الرد كان المبيع فى حالة يخاف عليه فيها الا تلاف. 

)<( أى بين العور وهو ذ هاب الرؤية يأحد العينين . 

( ه) المراد بالقطع » انفصال بعض الأعضاء . 

٩ (‏ ) أى العوج فی‌بعض الأعضاء 

(۷) المراد بالزما نة المرض المزمن ای لا برجی برؤه . 

( ۸) المراد بالا نضاء أى الا ختلاط فى مسلك البول والغاعط . ۱ 

٩ (‏ ) المراد بالتعسر أى من يعمل بيساره فقط » يقال رجل أعسرهء وامرأة عسسراء ” 
انظر لسان العرب : جح ص ۰.۵1۵ 

( ۱۰) الزعر» ظيل الشعرء قال فى اللسان الزعر فى شعر الرأسوفى ریش‌الطاعسسر 
ویو وذ لك اذا ذ هبت أصول الشصر * . ۱ 
انظرلسان العرب : جع ص ۳۲ ۰۳۲ 


)ھ۳۹( 


,۳ 
ومن هذه العيوب مايعم ومنها مايخص الرائعة ر تمق و الوط ف ود الس 


2 وزواله قبل الرد مسقط ادرا‎ 3 TT 


الان كون ها قى 
5 
علاقته كالزوجة والزوج 4 ام اوالا ستد اسة فی سسقه ونا آشبه ذلك آو ممالا ۳9 ا 
۱ ۷ 5 
وعد کک 0 الثلا تت 


ولا یلزم فى الموضع التی لم یتعارفوها الا ۳ يستأنفوا اشتراطها . 


. يعنى أن الزواج للأمة وللعبد يوجب الرد‎ )١( 

( ۲ ) يعنى أنالد ين عل ىالعبد يوجب الخيار لاأن صاحبالد ين يأخذ مايكون للعبد 
من فا ئد ة وهبة وصداقة »فيقطع بذ لك حق السيد فيما فى يد العبد . 
انظر الاشراف : جاص ۰۲۷۳ 

(») المراد بالرائعة آی الجمیلة . 


( ) ) یمتی‌آنه اذا اشستری شيا معبيا وآراد الرد بالعیب فزال العيب عند 
. المشتری فانه لا یرد كما لو اشترىعبد! فوجد ه اعرج فا راد رده وقبل ادن 
زال عرجه فلا رد له . ۱ ۱ 


ره ) ومثال ذلك كما لو اش شستریعبد | ووجد ه متزوجا فأراد رده وان | بزوجته قلسد 
ماتت فان موتها لا یسقط خیار الرد به لسبب الزواج . ۱ 

(+) یعتی آن من اشستری‌شسیفا نوجد ه معبها وقبل رده زال هذا الحيب فان زواله 
لا یسقط خیار الرد اذا كان سا لا یوس عود ه الهه کسفه وجتون ونحو ذلك . 

( ۷) قال‌الد رد یر : العهد فوالاصل العهد وهو الالزام وفی العرف تعلق ضسمان 
المبيع بالبائح فى زمن معين » وعهد ة ثلاثة أيام خاصة با لرقیق بالشرط آوالماد ة 
فعهد ة الثلاث يرد فیہا بكل عيب حاد ث فى د ينه کزنا أو سرقة أو بد نه كعسى 
أو وصفه كجنون »وصرع ءواباق الا أن يستثنى هعییا فلايزد به ویرد بماعداه * 
انظر الشرح الصغير: ج صه و (» الفواکه جوصه ۲ ۱ » مختصر خليل : ص. ۸ ۰۱ 

(م) آی‌ابتد وا اشتراطها من جد ید » قال‌الد رد بر : ورد فى عهد ة السنة بثلاشسة 
أدواء خاصة بجذ ام أو برص » أو جنون بطبع أو مس جن لا بكضربة »ومحل العمل == 


ردو 


U E ۱‏ 
ویجوز البیم بشسرط البراءة فى الرقیق دون غیره 'ويبراً من کل عيب لم يعلمه » 
ولا يبراً سا طمه فکتمه . ۱ 
والعيد یملی ‏ ملكا ناقصا ينتزعه سيده اذا شاء وماله فى البيع لسسید ه 
وفى العتق يتبع العبد الا أنيستكنيه السيد »وفى هبته والوصية واسلامه بجنا يتسسه 
۲ ۱ 
لاق( ۲) 
(CT.‏ ء 98 )©( ء 


ال وان ا علم المبتاع بعد أن حلبها نله الخيار فى اساکها أو رد ما 


= بالمهد تين ان شرطا عند البيع أو اعتيد بين الناس أو حمل السلطان الناس 
ش عليها 3 انظر الشنرح الصغير : جم ص و و و » الاشراف : ج۲ص ۰۲۷ 
( [) يعنى أن البیم‌بشرط البراءة جائز فى الرقيق دون غيره ویبراً البائع سالا يعلم 
وجوده فى العبد ولا ييرأ مما علمه وكتمه وهو المشهور فى المذ هب . 
انظر حاشية الدسوقى : جم ص ۱۱۲ » الفواكه : ج۲ ص ۱۲۸« 
(۲) فى فى ملك العبد . ۱ 
(۳ ( والمعنى أنه لا يجوز اق البيم بیس الام وولد ها لورود التهی عن ذلك 
فى قوله عليه الصلاة والسلام :”* من فرق بين الوالد ة وولد ها فرق الله بیشسسه 
ی أحبته يوم القيامة . رواه الترمذ ى وتال حد يث حسن 5 الط حدر 
المنتقی مع نيل الاوطار: جه ص ۰ ۱۱-۲ ۰۲ 
( ء ) أىأنالحكم یخص‌بالام فقط لا نالحد يث المذ كور خص الام بالذ کر فدل على 
الا با حة‌فیما سواها , 
( ه ) يعنى آن‌التصریةعیب یثبت به الرد المبيح والتصرية هى جمع اللبن وعبسه فسی 
ضرع الحبوان ليجتسع لبنها فيظن المشترى أن ذلك عاد تها فيزيد فى شمنهسا 
وذ لك ممنوع شرعا »لحد يث أبى هريرة رضى الله عنه يقول : قال رسول الله 
صلی الله عليهوسلم :* مناشترى غنما مصراة فأحظبها ءنان رضيها أمسكها »وا ن 
سخطہا ففى حلبتها صاع‌من‌تمر" متفق ولفظ للبخارى .انظر فتحالبارىج )صير 7 . 


۳۲۹۷ ( 


3 ۲ 
القبض » وبالمثل فیما له مثل » ورد الا وان طفق يد الباعع فتلفه مته . 


0 (۳) 
والبیم جائز مساومة ومرابحة » فالمساومة أن يبيعها بما يتقرر بينه وبين المبتاع 


منالثسن من غير أن يخبره برأس ماله » والمرابحة أن يذ كر رآس‌ماله ويتقرر الح 
بينهما اما مجملا »كقوله شراء هذه السلعة عشرون د ينارا فيريحه د ينارا أو نصفهء 
واما مفصلا كقوله : قد ابتعتها منك على أن أربحك فى كلعشسرة د ينارا أو انين . 
ويحتاج فى بيع المرابحة الى بیان ماینضم الى السلمة فيكون له قسط من 
رأس المال والربح أو من رأس المال وحده »وذ لك على ضربین 
أحد دما : أنينضم الى السلعة ماله ا أو ينضم اليها مالا تأثير له فى 
یی (۰) ۱ 
فالا ول کالتصار( 1 'والخياطة »والصبغ » والطرز . 


. والثا تن : مثل الطی »والشد ء والسمسرة » والدلالة وكراء حمل المتاع وما آشبه ذ لك . 


(و) البیع الفاسد كالبيعيو, الجمعة عند النداء الثانی » والمعنى أنه اذا تطسسف 
البیی‌فی یج فاسد عند المشتروفاته بشنت شر ف بى الفسرا" آو يدل مینسه 
اذا كان ذلك سکنا . ۱ ۱ 

( ۲ ) أى من الباعع وذلك قبل أ نيقبضه المشترى وتلف عند الباعع. 

(۳ )ای بما يثبت بين البائع والمشسترى من الثمن . 

رء) أى ماله عبن قائمة بالسلت: کخیاطة وتطزيز وغير ذلك . 

(ه ) أى كلف الثوب وغيره . 

٩ (‏ ) القصار يفتح القاف والصاد هو الذى يدق الثوب حتى يلين وسمى بذ لك لاأنسه 
يد قها بالقصرة التى. مى القطعة من الخشب” انظر لسان العرب: ج٦‏ صه ۰1۱ 


(۳۹۸) 


ولا يخلو الباعع اذا آخبر برأسمالالمتاع أن يخبر بما لزمه من هذاه انا 


و فب الى واا 0 قسط وات آو آن بسکت‌عن استراط 
ضم هذه التوایی الى رأس‌النال وعن اشتراط بح لها فقي الأول ها وفنسی : 
الثانى يضم الی‌رأس المال منها ماله عين قائمة فى الما ا ؟), ویکون له قسسط - 
من الریح ولا يضم اليه أمالا تأثیر له فى عن المتاع * مما یمان كي ی یج ۱ 
رأس المال ولافی ربحه ؛ومالا يمكن توليه بنفسه مثلكراء المتاع ونقله من بامد الى بلسسد 
والسمسرةفيما جرت العادة بأنه لا بياع الا بوسيط ال أعليه الى رآیرالمال 
ولا يكون له قسسط فى الربح . 

وان | اختلفا المتبايعان »فلا يخلو اختلافهما أن يكون فيما يؤدى الى فساد 
العقد أو الى نفى لزومه أو الى سقوط بعض حقوقه »فان كان اختلافهما فيما يؤدى 
الى فساد العقد مثل أن يقول : بعتك هذه السلعة ولم ترها ولم أصفها لكأوبثسن 
الى أجل مجهول أو ماأشبه ذلك »وید عى الآخر أنه قد رآها أو وصفها له وأنالأجل 


۷ ۲ ۱ 
ف ىالثمن معلوم فالقول تول مدعی المع ا سع يمينه »وان كان اختلافپما فیسبا 


(۱) أىالتابعة لسلعة کنقل, وصبغ وغیره . 
( ۲ ) آی لبائع نصیب من الريع ٠.‏ 00 
م ) أى يشسترط البائعضم التوابع الى رأسالمال والاشتراط قسط من الربح لها . 
( > ) كخياطة وتطريز وصباغة يحسبها البائع مع الثمن ويجعل لها قسطا من الرسح . 
۳ + تیار انين القوسين ساقط » والأولى ماأثيتناه من تسخة” ز * . 
" (4+) أى مالزمه من ثمن الاجرة وفیرها فیحسبها من‌الئدن ولا يجعل لها قسطا 
من‌الریح وذ لك كأجرة نقل السلعة وغيرها . ۱ 
“فصل فى حكم اختلاف المتهایعین * 

5 ( ۷ ) يعنى أ نالقول قول من ید عی الصحة د ون مدعی الفساد لان الصحة هی‌الغالب 

فى البيوع الا فى البیوع تغلب فیپا الفساد کالصرف والسلم والساقاة فانپسا 

ثرة الشروط فيها تغلب طیها الفساد فالقول قول‌مدعیه مالم تقم البیکةطسی 

. الصحة . انظر الشسرح الصغير : جم ص ۰۱۸۷ 


۳۹۹( 


ينفى اللزوم مثل أن يدعى أحد هما أنه شسرط الخيار لنفسه وينكر الآ خر ذلك » فالقول 
قول من ينكر » وعلى مدعى | اشتراطه ابيا 

وان كان ذلك فى حق من حقوق العقد نا ن كان فى عين الثمن أو جنسسسه 
تخالفا! " أوتفاسها وان كان فی مقد اه فالأظهر من المذ علي * | ائهان‌کان هبل 
القبض تخالفا وتفاسخا . ۱ 

وان كا زيعده فالقول تول المشستریسح يمينه »وان 0 8 قبیض 
الحين رج الى السرف فو موی »وق من شید ده العرف متلاً : بان سیم 


یکن عرف فالقول قول‌الباشع مح یمینه . 


ل 7 فى اشمشرا» الاسمية 


۶ أن (٥)‏ 
ولا یجوز علمن وطء آسة ثم أرا اد بيعها آن بييعها الا یستیرتها CT‏ 


( ۱ ) لحد يث ” البينة على المدعی * لاآن الأصل عدم الشسرط وطی مد عيه البيفة, 
( ۲ ) يعنى أنه اذ | اخظف البصايعان فى الشين »وقال البا ۶ شع بعته لك بد ينارين وقسال 
۱ العف ینبل بت يار أو اختلفا فى جنس المبيم وقالالباعم بعتك هذا ۱ 
مقا لالمشترى بل‌بعنتی هذه السيارة تحالفا وتفاسخا أى حلف كل متهما على 
اثيات دعواه ورد د عوی‌صا حبه وفسخ البيع مطل . 
انظر الشرح الصغير: ج ص 0م ۰.۱ 
(۳) وفى ” ز * فالاأظهر ف ىالمذ هب . 
)0 كما لو قال المشترى أقبضتك الشمن وأنكر البائع فالقول قول من يشهد له العسرف 
منهما فى مكان البيع . فان لم يكن هناك عرف فالقول قول الباعم سم يمينسه لان 
الاصل عدم القبض . انظر الشرح الصغير: جم ص مرو 
(ه) وهو المشهور فى المذ هب . قال ابن رشد فی‌المقدمات : استبراء الاماء فى 
البيع واجب لحفظ النسب فوجب على من نتقل اليه ملك أمة ببيع أو هبة أو بأ ی 
٠‏ وجه من وجوه الملك ولم يعلم براءة رحمها الا يطأها حتى يستبرعها رذيعسة 
كانت او وة 5 0 0 
والاصل قی 2 ذلك قوله طیه الصلاةوالسلام ”لا توطا حامل حتى تضع ولا حاکسل 


) 1۰۰ ( 


ولا يجوز للمشستری أن يطأها حتى يستبرئها الا أن يكون عالما يبراءة ا فلایلزسه 
ذلك »ویجوز أن يتفق هو والبائع على اسستبراء واحد ءفان باعها قبل أنيسستبرئها 
ووطشها المبتاع قبل أنيستبرئها فأتت بولد لأكثر من ستة أشهر من وطه الأول والثا نی 
3 فلحق بمن يلحقونه به منهما »وان أتت به لأقل من ستة أشهر مسن 
وطء الثانى ولستة من وط الأول فهو للاول! ٠"‏ دون الثا تى ء ولا ا بالقافة فى 


ولد الزوجة . 


دعی له ۳۳ 


= لانه لايأمن أن تگون حاملا فیکون بوطئه مد خلا للشبهة فى النسب نلزمه الاستبراء 
وکذ لك يجب على مالكها استبراوها اذا آراد بيعها قیاسا على تزوجها *. 00١‏ 
انظر الاشراف : جم ص ۲ ۲۷ »المقدمات : جع ص ٠‏ ۸. ۱ 

( ١)كأن‏ تکون الامة فى حيازته »قال فی‌الرسالة : وسن هی حیازته وتد حاضت عنسده 
ثم انه اشتراها فلااستبرا* عليها ان لم تن تخرج” انظر الفواکه ج۲ ص و. 

( ۲ ) القافة جمع القائف بفتح القاف وهو الذ ی يتتبع الآثار ويعرفها »ویعرف شد سيه 
الرجل بأخيه وأبيه ‏ انظرلسان المرب : جو ص ۰۲۹۳ 

( ۳ ) وذ لاه أنه قد تبین بالقرائن أن الحمل له فیلحق به‌الولد لان ستة أشهر هو 
آقل مد الحمل . ۱ ۱ 

( > ) والممنی أنه لا يجوز حکم القافة فى ولد الزوجةلاانه یلحق بالفراش لقولسسسسه 
عليه العنلا ة والسلام :” الولد للفراش وللعاهر الحجر ” روضة الترمذ ی وقسال 
حد يث حسن صحیح , ۱ 


انظر عارضة الا حوذ ی :۽ جن ص ۳ ۱۰ ۰ 


)۰۱ ( 


پر کتسساب الا جسسارة ي 


۱ 1 
المنافع المعقود علیها معلومة » وللعلم بها طریقان . 
أحد هما 3 أن يكون جنسها معلوما e‏ اناد ( اا ذلك » 


ل : أن يكون عيدب 000 2 0 فيه ضسسسرب 


وکل عین لها متفسة یجوز تتاولها ا لاه a‏ ّپ 


* فصل فى بیان أحكام الا جسارة 

1 الا جارةمآخوذ 3 من الاجر بمشتی الثواب : وشسرعا : عقد یفید تليك متام 

قینباج مه معلون يعور براقي N‏ حاهیة اد موی 

بج ص ۲ » الخرشی : جلا ص ۰۲ 

وهی عقد جائز وثابت بالکتاب والسنة والا ِِ 

أما الكتاب ۽ فأيات منها » قوله ا فان زشعن لقم فآتوهن آجورهن" 

الآية. سورة الطلاق : آية ٩‏ . 

وأما السنة فمتها حد يث عاعشة رضی الله عنها اموا ات سس 

صلی الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بنی الد یل هاویا خریتا الحد يث 

والخریت أى الما هر بالهداية” . رواه أحمد والبخاری . انظر المنتقی مع نیسل 

الاوطار : جه ص ‏ ۱» 

وأما الا جماع : فقد قالاي هن طی‌آن الا جارةثایتة " . انظسسر 


0 بن المئد ر : + ص ۸ ۲ ۰۱ 


) ۲( وفى * * وبناء حائض ” والصحيح ما أثبتناه من نسضة ” ۴ ۴ ۰ 
) بح عد انان ا كان قر تدم فيحد ده العرف کسکنی الدا ا 
لا تأجر الا لذلك فلايعمل فيه حداد ة أو مسكن للد ابةلاان العرف لا يقتضيه . 


( > ) کشهر مثلا أو سنة فينحصر المنافع فى ذلك المدة . 
(ه) يعنى أن كل 2 نوا له متقفة خلال يضح فيه ا جارة : 


(“۲) 


أحذ ها : أن بیس ابتداءها وانتباوها »فيقول : أستأجرت منك هذه الدار آوالعبد 


شهرا أو له كذا ٠وآخره‏ كذا أو کذ ۰ وکذا یوما أولها كذا وآخرها ا 


والثانی : أن يذ كر المد ة ولا يحد ها فيقول استأجرت منك هذه الدار شهرا او نة 
CN e ۱‏ 
متصح ويكون من وقت العقد 4 ١‏ 

والثالث : أن يستأجرها مشاهرة وهو على حساب الشهر بکذ | فيصح وان لم يسين 


مد ةما يعقد عطيها ويكون لكل واحد منهما التركٌ ۲ اذا شاء ويلزمه مزالا جسارة 


4 ء e‏ 
ی وقيل يلزمه اجرة واحد ة مما جعلاطبا على حساب الا جرة سین 


شر اوس 3 


وعقد الا جارة لال * الطرفين لیس لا حد هما فسخة معامكان استيفاء المنافخ 


( ۱) والمعنى أنه يذ کر المد ةمطلقا ولا يحد ها بالایام كأن يقول مثلا من يوم كذا فى 
شهركذا الى يوم كذ ا فى شه ركذ ۱ . 
( ؟) آی ييتداً حساب المد سول العقد 7 
( ۳ ) أى ترك السقد . ۱ 
( > ) وهو الاظهر لاان الا جرةعلی‌قد ر المتافع ویلزمه الا جرة فى المد ة التی س كنها 
ان کائت دارا . ۱ ۱ 
(ه) يعنى أن الا جارة عقد لازم يجب الونا* به من المتعاقد ين لقوله تعالى: 
0 ” ياأيها الذين آمتوا أوفوا بالعقود * سورة المائد ة ءية . لأن الأمر فى 
الآ ية يقتضى الوجوب اذا لم یصسرفه صارف وليس هنا ما يصرفه عن الوسسوب ” 
وطى دذ | فليس لأحد من المتفاقدين فسخه الا اذا كان فی‌المعقود عليه 
مایمتم استیفا* المتفعة . 
آما قول المصتف فی‌آول الباب بأنها جائزة ود لك بیان لحکسبا الاصلی لأنبا 
قد تكون مکروهة مثل أن یوجر نفسه لکافر يناله من ذ لك مف له وقد گون‌محوسة 
مثلأن یوجر نفسه لمعروف بالغصب ء 


)۰۳( 


ینوا م ذلك كاحتراق الد ار وانبد امبا أو غصبها أو مرض العبد آوالد ايسسة 


(۲( 


وتسليم الا جرة غير E‏ بمجرد العقد الا أن تكون هناك عاد ة أو شسرط 


أو یقارن الصقد ما بوجب التقد يم مثل أن تکون الا جرة عرضا معينا لا او طعاما ۱ 


0 1 
استیفا* مايقايله. من المنفعة »واذ! حصل التکین فالاجرة ستحقه ' " استوفیت المتفعة 
ا ۱ 


ا شي 0 E‏ "وا جارة فى الذ مه ۹ 


۰ وفی *ز * قان طرى والصحیح با لسعاي‎ )١( 

۱ ۲( وذ لك أنه عقد على المتفصة ت تستوفی فى عيمن فتنفسخ يلف الم لتص‌سس؛ ار 
استیفا* المنفعة مئه . 

(؟) وفی" ز * غير مستحق ی رت 

رع و ا 1 ۱ 

(1) يعنى ان المؤجر آذ ا أمكن المستأجر من استيفاء المنفعة فالا جرة 55-5 
المستأجر اذا انقضت المدة المتفق ليها سواء استوفاها الموجسسر ام لا . 
لا ن المتافع فاتت تحت يده باختياره فاستقرتعليه الأجرة . 

(۷) وفى *ز "املا . 

۸ كالد ابة والعيد للخدمة ولا بد فى اا ا معلوم سین 


مصلوم ‏ 6 a‏ 
وأما الا جسارةفی الذصة فمثاله كالا جارة لبناء البیت أو خياطة الشسوب. 


(<*>) 


فالعین! " يتعلق الح پپاوینضخ العقد يلف العين قبل استيفاء التفعة 

5 (؟) 

۱ وتقع المح سبة ۰ 
وأما التي فی ارد ° ا حالة ومؤجلة » ولابد ن تکون معلومة » اما 
بمسافة كركوب الد ابة أو الحمل عليها »أو اكتراء رسول الى بلد بعينه أو يكون الفعسل 


متعذ را بنفسه كخياطة القسيص ا ويجب فيها تعجیل أ 


۳ ۱ Kr CEE. 
. الطرفين من الا جرة “أو الشسروع فى الاستيفاء فيخرج. عن الد ين بالدين‎ 


( 


۰ وموت أ حد الاو 5 فسخ الاجارة مادام استيفاء المتافسع 


ممكنا. 


. وفى ” ز” ففى العيين”‎ )١( 

(؟) أى حق الاستيفاء بعین المؤجرة ویفسخ العقد بتلف العين المؤجر كموت الد اب 
وغمر ذ لا . 

(؟) يعنى أنه اذا ظفت العین بعد مضى مد 3 فتجب الأجرةبما استوفی‌سن المد 2 
بحسب قيمة المتفعة التى مضت سواء مضت أكثرها أو أقلها . 

( > ) يعنى أن الاجارة التى فی‌الذ مة تجوز حالا مؤجلة والمعنى أنها من الاجسسارة 
التى لا تحتاج الى ضرب أجل وهو مايكون غايته الفراغ منه كالخياطة وغسسيره 
أما اذا ضرب الأجل فلابد أن يكون معلوما وكذلك تسمية الشمن . 

'(ه) أى المدة التى يمكن استیفاء المنفمة فيها . ا 

(+) يعنى أنه یلزم لأحد المتماقد ين شروع فى تنفيذ العقد وذلك يأن يمكن المؤجر 

المستأجر من العین ليخرج العقد عن‌الد ين بالدين . 


( ۷) يعنى أن عقد الاجارةلاینفسخ بموت المتعاقد ين معا أو أحد هما لاته عقسد 
معاوضة كالبيع ويحل الورثة محلهما ف ىاستيفاء المنفعة الا اذا تلف المنفعة 
أو تمذ ر استيفاؤها فيفسخ . 


انظر حاشسية العد وى : جاص ۰۱۸۰ 


) ۰ ( 


واذ! استأجر أرضا للزرع فغرقت سقط كراولا,) ولا یسقط بأن لا ينبت زرعها 
أو بأن لا يسلم من جاع او يه ولا متسین ما یستوقی به المنافسع ؛ 
000 

رانا E‏ جاز أن يركبها مثله » وکذ لای اذا ایو 
لمعل وا وله أن يحمل عليها مافى معتاه . 

وکذ لك ليزرع فى الارض نوعا من الزرع وله أن يزرع ا فان زاد 


على ذلك ضسمن قيمة الزیاد ة . 


١ (‏ ) والمعنى أن الاجارة تسقط اذا طفت العين کالاری‌التی استأجر للزراعسسة 
< فغمرها الماء بحيث لايمكن للمستأجسر أن يستوفى المنفعة التی عقد تالا جارة 


۶ 


من أجلها . 
۲ والمعنى أن الا جارة لا تنفسخ بجا ئحة ولا بصد م الا ثبا ت أو يعدم ب الار ی 
اللماء . ش 


(م) أى ماعدا السقى . 
( > ) والمعتی أنه لا يلزم المستأجر مايعيته المؤجر مما يسستوفى به المتافع كوض ف 
٠‏ الراكب للدابة التى أجرها فيجوز أن يركيها الستأجر نفسه أو يزه لان 
أجسام الناسمتقاربة في الغالب فلم يحتاج الى رؤية أو تعيبن أو وصف . 
(ه) أى الثياب . 


(1) والمعنى أنه لو استأجر أرضا لیزرعها حنطة جاز أن بزرعها شعيرا أوماضرره 

. كضسزر الحتطة أو.أقل لآن تعيين مایزرع فى الأرض أو يحمل طى الد ابسسسسة 

انما هو لتقد ير المنفعة لالكونه شرطا بدليل أنه نه لولم يزرعها وكيد 
عیها مم التکین للزمته الا جرة . 
انظر الا شسراف : ج۲ ص )۰.1 


(05؟) 


وفى الد ابة يزيد عليها فی‌المسبافة فربها مخير بمن كراء الزياد ة وبين تضميته 
د 3 التعدى وال جرة لول( 5 لا زمة على كل حال . 

والأجرة كالثمن فى وجوب انتفاء الجهالة والغرر عنها »الا أنه رخص فى 
الظظر؟ الاجر آن‌یستأجر بطعامه وكسوته ويكون له الوسط مما لمظه . 

یو أن تكون الا جرةعينا أو ا 5 جنس الشي المستأجر وفسسنسسيره 
مثل‌آن ا للسکتی دار آخری أو بخد مةعبد ۱ ۹ 


1 


E والمعنى أن من استعمل الد ابة المستاً جرة عملا شد ید | خارجا‎ (١7 
كزياد ة فى المسافة » والموجر مخير بين أن يأخذ أجرةالزياد ة أو قيمة الد ابسة‎ 
يوم التمد ی . ا‎ 

(۲) وفى ”م * والا جرة الأول والاولی ما أثبتناه من نسخة” ز *. 
والمعنی أن الأجرة المتفق عليها لازم للمستأجر مع زياد ة قيدة التمدی فى 
زياد ة المسافة أو زياد ة الاستعمال . 

(۳ ) وفى ”م ” رخص فى الظبن * وهو تصحيف » والأولى ماأثبتناه من نسخة *ز * 
والمعنى أنه يجب أن تكون الا جرة لعیی‌الستا جر معلوما وأن لا يكون فيه الخرر» 
الا أنه رخص فى الظثر أىالمرضع أو الأجير أن يكون بطعامه وكسوته ويلزم الوسط , 

انظ رالمدونة : جع ص ۰۱ 

( > ) وفى ” ز ” عينا ومنفعة ” والأولى ماأثبتناه من نسخة ”م ” . 

ره ) قال‌القاضی فى الاشراف : لأنهما منفعتان فيجوز عقد الا جارة على كل واحد ة 
متهما بالا تفراف فجاز العقد على اعد اهما يالأخرى » ولان عقود المغاوضسات 
ضربان » أعيان ومنافع عفان ۱ كانت الاعیان يجوز بیع ا.عداهما بالأخرى مسسن 


جنس أو جنسين فكذ لك المثافع * انظر الاش اف : ۲۶ ص ۲ ۰۷ 
٦(‏ ) وهوالمذ هب . قال فی‌المدوتة : سمعت‌مالکا سكل عن رجل اکتری نصسف 


دار مشساع غير مقسوم »قال مالك : هوداعز”. 
انظر المدونة : ی ص ٠‏ ؤه. 


(¥) 


الاجارة الفا ا ا أ أجرة المثل »ولا يضمن أجير ماظف طى يده سا سوی الطعسام 
ااب 


5 
ولا يضمن الراعی ما هلک من الخدتم »ولا صاحب الحمام ء ولا صاحب اديه از ۱ 


غرقت » واختلف فى كرائه على الراكباً ۱ )انا عطيف اله یتفن ضربہا أو ساقها علسی 


۰ (8) . (1) 
مایعرف التاس من غير خرق . 


(۱) يعنى أن طی‌المستاجر أجر المثل فى الا جارة الفاسد ة اذا استعمل العسین 
" المستأجرةوقد ثبت أنه لو ابتاع بيعا فاسد۱. ۱ 
( ۲) یعنی أن الاجیر لا يضمن مایتلف فى يده الا اذا نجاوز الحد فيه وذ لك باستثناء 
الطعام فاته بش ةا » قال القاضی فى الاشراف: لاضمان على من استوجر 
لحمل شوء اذا دعى تفه الا فى الطعام خاصة ءلاآن عاد تهم قد جرت بالتسرع 
الى تناول الطعام لقة مروءتهم واتكالهم على مروءات الناس وترفع أهل القسد ر 
والمروءة عن الكلام فيه والمطالبةيه فكانت المصلحة تضمينهم قياسا على تضسمين 
الصناع " انظرالاشراف : ج۲ ص ۰۷۲ 
٣ (‏ ) وهو المشهور فى المذ هب أل اتراض ا ی اه و ا الا اذاكان 
منهما » وكذ للك صاحب الحمام أى الحارسلا يضمن ما يضيع فى حمامه مسن 
" الثياب وغيرها لاأ نه أجير والا جير أمين »وكذ لاك صا حب السفينة لا يضمن مافيها 
من مال أو نفس اذا غرقت السفينة بفعل ساعخ كالموج أو ريح شديد لأنهبا 
تعتبر من الأشسياء القهرية لا یستطیم سد ها . 
انظر المدونة : جع ص ۳۹ »الشرح الصفیر: جع ص ۰۱۷۷ 
( » ) وفى كلا النسختین * ولا الراکب * ولعل ماأثبتناه الأولى لان المعنى لا يسستقيم 
بد وه . ۱ 
(ه) يعتى آن‌راکب الد اية اذا ضرب الد ابة بما جرت به الماد 3 فعطبت لا یضسمن 
الا اذا تمد ی فیضمن بالتعدی لأنه لابد للدابة من سوق وضرب بقد ر الحاجسة 
" مان وئا له فيه نان ۱ عطیت به لم يضمن كما لو عطیت بالرکوب والتحريك وهسذ ا 
۱ هو الظاهر فى المذ هب . انظر الاشراف : ج۲ ص ) ۰.۷ 
(1) آی من غير تجاوز الحد . ۱ 


(۰A) 


و ال ا شرون ' ' بصناعتهم كالصائع" 'والقصار ؟ أوغيره ل لما 
اب" ا ؛ والقول قول المسانع 
اذ ۱ خالفه رب السلعة فيما استأ جره ا 

فصل ل 
الج ٠‏ عاف لسن لا اا كيين 


١ ( -‏ ) وهو المشهورفىالمذ هب . قال فى الرسالة : والصناع ضامنون لما غابوا عليه 
عملوه بأجر أو بغير أجر . وقالالقاضى فى الاشراف : الدليل على ذلك اجماع 
ااا ون للا وى عن مرول وال فى 1 بسا ااال اتك 
يتعلق به مصلحة الصناع وأرباب السلع وفى تركه ذ ريعة الى اتلاف أمسسوال 
ی ۱ 
. انظر المدونة : ج> ص ١و‏ 4ءالفواكه : جم ص ٩۸‏ »ءالاشراف : ج۲ ص٩‏ . 

(؟) وفى ”م ” الموسرون * ولعله الموثرون بصناعتهم أى الحائزون لمصنوعاتهم ‏ . 

9 اسان هو الذ ی یصنم حلیا ومجوهرات ونحو ذلك . 

( ۽ ) القصار هو الذ ی يدق الثوب حتى يمدد ويلين . 

(ه ) وفی ” ز " وغیره ۱ 

(1) وفی " ز " بما سلم . 

ر ۷) أى الأشسياء التى يمكن اخفاوها كثياب ونقود وغير نالك . 

( ۸ ) یمنی أنه ان ١‏ اختلف رب الثوب والخياط وقال رب الثوب أمرتك أن تصئح لسسی 
قیصا »وقال الخياط بلسروالا فالقول قول الخياط مع يمينه على المشهور فى 
المذ هب لا ن الیمین فى التداعى انما تجب على أقوى المتداعيين سببا واليساط 
أقوى سببا لاأنه مأذون له فى التصرف وموتمن عليه فكان القول قوله ولان العسرف 
والعاد معه لا ن العاد ةأر ن الصائح يصتع ما مر يه . 


فى أحكام الجما 2 
٩ (‏ ) والجعل لغة : هو جمل على العمل أى ال السكول و وجراو هد بسع 
مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجبولا فى مد ة معلومة أو مجهولة ‏ ۰ 


والاصل فى مشروعيته قوله تعالى :” ولمن جاء به حمل نس وا ره زعيم” سسورة 


يونس آية ۰۷۲ وأما السنة فحد يث اللد يخ الذى رواه أبو سعيد آنهم نؤلوا 


۱ ( ۲ 
العمل » ومن شسروطه 


المجیی* بالآبق والشارد . 


و (۳ 2000 
تقد ير الا جر ون نان »ومن ذلك الجعل نی 


نم مشارطة ٠‏ الطبيب عي بره العليل » والمعلم طى تعلیم القرآن فشر : 


بين الجمل والا جارة . 


د ای خی من ارا ادرب فا تافو فأبوا فلدغ سيد ذلك الحی فسعوا له بکل 

. شو لایتفعه »نأتواهم وقالوا هل عند أحد ۰٠‏ منکم من شو؟ قال بعضهم : انی 
والله لأرقى ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا »فما أنا براق لكم تجفلسوا 
لنا جملا » فصالحوهم على قطيع من غتم »فانطلق ينفث عليه »ويقراً الحمد للسه 
رب العالمين » فکا نما نشط من عقال » فأوفوهم جعلهم »وقد موا على النسسبی 
صلى الله عليه وسلم فذ کروا ذلك له »فقال : أصبتم اقتسموا واجعلوالی معکسم 
سهما " رواه الجماعة الا التساعی . انظر نيل الاوطار :ج٦‏ صیز ۰۲۹-۲ 
فكان تقرير النبی صلی الله عليه وسلم دلیلا على جوازه . ۱ 

( ۱ ) يعنى أن عقد الجمالة عثد غبرلازم بل يجوز لكل من المتماقد ين الرجسسسوع 
عنه قبل العمل » أما اذا .شسرعفى الحمل فانه یلزم الجاعل ولایلزم العاسسل 
بل يجوز الرجوع فى أى وقت . / ۱ 

( ۲ ) وفی "ز ”وسن شسرطه . 

(۲) والمعتی أنه من روط الجمالة أن تکون الأجرة معلوما آما العمل فيصسح 
بمعلوم أو بمجهول کمن یجمل الجعل لمن‌یرد له ماله الضائمة ولم یمسسسین 


موضعها . ۱ 


(ه) وفی *ز *فترد * . 
(+) يعنىأن عمل المعلم والطبیب یترد د بين الجمالة والا جارةلانه يكن أن یکون 
اجا رة كما لو عين له المد ةويمكن أن یکون جمالة اذا لم یمین له المد ة وانسا 
عين له العمل . 


)؟»١١(‎ 


١ ۱‏ 0 : 
وكذ لك الجی! ۳ استخراج المیاه من الا بار والعيون على صذة معلومسلسة . 


£ 
من شد الا رض ولينها وقرب الماء وبعده . 


۱ أى كذ لك استخراج الماء من الا بار ومترد د يعن الا جارة والجمالة والظا هر 
آنها آقرب الى الا جارةلان المعلم والطبیب والعامل فى استخراج الماء قد 
ینجز شيئا من عمله قبل الفسخ فیستحق الا جرةعلى هذا العمل المنجز. 


)2١١( 


باب السرا 


۱ 8 مب ١‏ 
0 م #وصفته أن .ید قم الرجل مالا یتجر به رییتی من ففضل 
الل ا ِ 00 الربح بینهما على مايتفقا ن عليه » وان عقده طى أن جمیسسع 


الربح لا حد هما Ek‏ 


۱ ۱ ۹۹3 
ولا یکون رأس المال فيه عرضا ولاغیره سوی الد راهم والد تانير » وی 


3 باب ة بیان أحكا القتسراه - 


 (‏ ) القراض يكسر القاف مأخوذ من القرض وهو القطع وسمى به القراض الشرعى لأن رب 
المال يقطع جز من ماله ليعطيه لمنيعمل له فيه . ويعرف أيضا بالمضساربة 
وحكمه الجواز » والأصل فيه السئة والا جماع وذلك أن القراض معمول به فى 
الجا «لية فأقره الا سلام لما رراه مالك فى موطثه عن العلا* بسن عبد الرحمن عسن 
أبيه عن جد ه * أن عثمان بن عفان أعطاه مالا قراضا يعمل فيه على أن الربسسح 
وقال ابن المنذ ر وأجمعوا طى القراض بالد تانير والد راهم ” انظر الزرقا نی على 
الموطاً : جم ص , ۳۵ . ۱ 

( ۲ ) وفی *ز "من فضل الله عز وجل . ۱ 

(۳ ) وهو المشهور فى المذ هب . قال‌الخرشی : يعنى أنه يجوز افتراط يلح 
القراض كله لرب المال أو للعامل أو لنيرهما لاأنه من باب التبرع واطلاق القراض 
عليه حينكذ مجاژ " . . ۱ 
انظر الزرقانی علىالموطأً : جم ص .وم »الخرشی : ج1 ص؟ ۰ ۰۲ 

( > ) وهو المشپور فى المذ هب . 
قال القاضی‌فی الاشراف : لایجوز القراض الا بالذ هب والفضة لأن القسسراض 
رخصة فلايتوسع فيها ولم تثبت الرخصة فيه الا بالذ هب و العسروض 
والطعام والحیوان أن موضوع القراضى أ ن ينفرد رب المال برأس ماله ويكون 
العامل فی‌الریح مشتركا هو ورب المال فيه على شرطهما » وتجويز القنراض 


بالحروض یود ی الىمشاركة العامل لرب المال فى رأسماله ءوأن ینفرد المالك -- 


(9۲) 


التبر والنقار لاق 
والقراض عقد خارج عن الأصول وهو مستثنى من أضول ممتوعة وهی الغسرر 
۲( 


۳( ۱ 
والا حارة المجهولة » " وموضوعه الجواز دون اللزوم ؛ "ولا جوز 


التأجيل ' فيه ولكل واحد منهما ترکه الا أن يتعلق للاخر فيه حق . 


د بالربح ويذ هب عملالعامل لان رأس المال لو كان طعاما فان العامل‌یحتساج 
عتد المفاصلة الى رد مظه وقد يعقدان القراض على حنطة يساوى وقت العقسد 
E‏ سح عشبسرة أخرى فاذ! أراد المفاصلة جنس سس از 

ن يغلو ثمنه فيساوى الآن عشرين فينفرد رب المال برأس المال وبالريح وجماز 
1 يرخص فيساوى خمسة د نانير فيشارك العامل رب المال فى قطعة من 
رأسماله ” انظر الاشراف :: ج ص وم الفواكه : جم ص ۰۱۷۵ 

0  ". والمشهور فى المذ هب جوازه‎ )١( 
قال فى الرسالة : والقراض جائز بالد نائير والد راهم وقد أرخص فيه بنقسار‎ 
۰۱۷  ص الذ هب والفضة ” انظر الفواکه ۽ جم‎ 
والنقار بکسر النون الجن اجب وا والتر هو الد هسب‎ 
۱ . والفضة المخلوطة قبل تصفیتها‎ 

(؟) لأ نكلا من العامل ورب المال لايد ری هل يربح المال أولا » وعلى تقد ير 
الربح فلاید ری مقداره » وأيضا نان المامل لایضمن اذا تلف المال كسان 
ذلك غررا من هذه الوجوه » الا أنالشارع أباحه لضرورة اليه ولتاجسسسة 
الناس الىالتعامل به فيجب أن يجوز منه يما أجاز به الشارع وهو النقد المضروب 
ومافى حكمه من نقار الذ هب والفضة . 

(۳ ) أى موضوع القراض » والمعتن أن القراش‌عقد جائز غير لازم » يجوز لكل واحسد 
من المتماقد ين الفسخ الا اذا تعلق حق لأحد هما بالعقد كأن يسافر العاسل 
بالمال أو يعمل فيه فلایجوز حينئذ لرب المال الفسخ . 

(ع) أى التأخير وذلك كأن يشترط صاحب المال على العام ل أن لا يشترى بالمسال 
شيعا الا بعد الوصول الى البعد الغلائى ءوهذا لا يجوز لان فيه تحجیرا 
على العامل  .*‏ انظر الخرشی : ج( ص ۰۲۰۸ ۱ 


ولا يجوز أن ينضم اليه عقد و 3 أن يتسترط أحد هما الزیاط 


۳ 


۳۳ 


بد ين ١‏ أن يؤذ ن 


واذ! سافر بالمال فله النفقة الزائد ة نيد" " الحضر سن الان وتان 


٦ 
على رب المال دون العامل 6 وكذ لك ضياع المال الا 3 يكون صن العامل ا‎ 


١ (‏ ) لأنالقراض عند المالكيةعقود لاتجتمع مع بعضها لانتفاء لوازسها ونما 
القراض مع النكاح أو DA‏ الشركة أو مع الجعالة أو المساقات أوتحو 
ذلك منالعقود وذ لك. أن عقد القراض مستثنى من الاصول السنوعة فلايجوز فیسه 
الا بقد ر ماوردت بها الرخصة . 
انظ ر الشرح الصغیر : جع ص ۱۳۰ > الخرشى : ج٦‏ ص ۰۸ ۰۲ 
(؟) وذ لك كأن یشترط رب المال على العامل 1 ن يتاجر بالمال فى البضاعمة المعينة 
أو يشسترط العامل أن يكون له القراض مع رجل آخر وهذا جائز . 
( ۲ ) يعنى أنه يجوز للعامل أن يسافر بالمال للتجارة وغيرها لان القراض يقتضى تصرف 
العامل فى المال لغرض تنميته سواء بالسفر للتجارة أو غيره الا اذ ۱ اشنسترط 
رب المال عدم على العامل . 
دبای الا أن يود ىله صاب المال أوياعمرئ العان ةيه تفا ن ملعم سس یا 
من ذلك بغير ان نه فتلف المال فضمان عليه لته مخالف لشسرط . 
يقي ور سافن الال الجر انار ةا برها له ف تفر ن ال 
القراض اذا كان سسفرا بعيدا . ۱ 
قال فى الرسالة : وللعامل کسوته وطعامه اذا سافر فی‌المال الذی له بال 
وانما یکسی فی‌السفر البعید * ۱ 
۱ انظر الفواکه : ج ص ۱۷1 . 
٦ (‏ ) يعنى آن‌الخسران وضیاع المال على صاحب المال دون العامل الا أن یکسون 
المامل قد تجاوز الحد فى السال فضاع أو تلف أو خسر فيضمئه . 
انظر قوا تمن ی الا حکام 1°‘ 


)1۱( 


۱ 


وات قيض المال پم ای رفعة لم تب الا ببيثة!,؟ * واذا قال 


( ۲ ۳ ' 
قراض وقال ربه سلف فالقول قوله دون العام 7 واذا طرأ ربح بعد الخسران 


فان لم يكونا تفاصلا لم ين للعامل د شوء الا بعد اكمال رأس المال » وان کان بعسسد 


أن تفاصلا لم يجبر الخسران من هذ! الربح وكا وس في 


ولا یفسخ العقد يموت أحد المتقا رضین ی أن يعملوا بالمالان كا 


أمناء أو يأتوا ما ا و 


1 1 


(۱) يعنواً ن العامل اذا قبض المال ببيئة ثم ادعی رده فلایقبل مئه الا تفای 
والأصل أن العامل أمين على مابيده نان أخذه من رب المال باثبا تكالبينسة 
أو الكتابة ثم أدعى أنه رد المال الى ربه لم يقبل قوله الا باثبات من بينسسة 
أو كتابة . ۱ 

( ۲ ) ومابين القوسین ساقط فى” ز * والصحيح ماأثيتناه من نسخة”م * 

(۳) وهو الظاهر لان صا حب المال آد ری بطريقة خروج ماله من يده . 


( > ) والمعنى أن الخسران تجبر من الربح قبل أن ن یتفاصلا فان كان بعد المفاصلة 
وأخذ كل من المامل وصا حب المال حصته من الربح فلاتجبر الخسران مسسن 
الربح » وان رد المال الى العامل ثانية فلهذ! المال حكم نفسه لاأنه يعتسسبر 
قراضا جد يدا فلایجیر ربحه خسران الأول . ۱ 
انظر مختصر خلیل ۽ ص ۰۲۲۷ 

( ه ) يعنى أنه اذا عجز ورثة العامل أن يعملوا بالمال أو أن يأتوا بأمين يعسل | 
بالمال رد المال الى صاحبه ولا يكلفهم صاحب المال أن يعملوا به كرها 
واکن م انا كا ن المال قد ربح فلکل من صاحب المال والعامل حصسته من الريسح 

فى الموجود . 
( + ) والقراض الفاسد مثلآن‌یشترط علی‌الحامل شروطا فاسدا كأن يوكله على خلاص 


د ينه أو د يعته عند أمين ویجمل ذلك الد ين أو ثمن الود يعة قراضا ء والمشهسور 
أن له أجرة المثل تولاه من تخليص الد ين أو الود يعة . 
انظر الشرح الصغير : جج ص ۳۲۱ ١.ء‏ 


))١ه(‎ 


. (۱) ۱ (؟). 7 
رقن ١‏ را اک بایان عر الال ی ول اي 


(؟) 
المثل يؤخذ من ربح ان كان. 


وزكاة رأس‌المال على رب المال » وزكاة الربح تابعةلأصله م وظزم العاسل 
فى حصته بحلول الحؤل على رأس المال كان ہا تالا ” أتصالاً أو أقل ءوانهما شسسرط 


زكاة الربح وحده على يي ا فان فرظ رن النال طى الال رکسستا و 


رأسالمال وربح لم يجز . 


(۱) وفی ”ز” E‏ أو قراض المثل . 
(۲) وفی ” 7 * يتعلق بد مو 
( ۳ ) والمعنى أنه اذا لم يكن هناك ربحا فلاشو؛ للعامل على فان المال . 
()) أى تابعة لرا س‌المال فى اخراج الزكاة وجول جول الريح تابعة لحو ااال 
( ه) وفى” م ” مانابه Cas a‏ 5 
(1 ) أى تجب فيه الزكاة بحلول الحمول على را أس المال واذ | كان أقل من النصساب 
يضم الى رأس! لمال . 
( ۷) وهو المشپور فى المذ هب . ۱ 
قال الخرشی : عند قول‌خلیل وزکاته على أحد هما أى الضیر فى زکاته برجم 
للریح والمعتی أن زكاة المال يجوز اشتراطها على العامل أو على رب السسال 
على المشپور » وآما رأ سالمال فلایجوز اشستراط زكاته على العامل اتفاقا . 
" انظر الخرشی : ج٦‏ ص و ۰۲۰ آسپل‌المدارك :ج ص ۰۳۵۵ 


)4١5( 
+ “ا باب الساقات وكراء الأرض والمزارعة وما يتبع ذ لك‎ 


١ 
الساقالى )جا ئزة فى الأصول كلها »من الئخل » ا 2 وجميع الشسجر‎ 


ونی الزرع يعجر عنه انه ویجوز فى الثمر بعد ظهورها وقبل طبيها 4 واختلف فيا 


0 انا‎ n 


وهى عقد لاز وصفتها أن يد فع الرجل حائطه الى تل وین وش 
مایصلحه من سقی » وابار » وجذ اد » وطوفة د واب وغمر ن لك » وجمیح الکلف ء والنفصة 
4 (ه) ی 
فيما يحتاج فى الثمر على العامل ويكون له جزء من الثنرة يتفقا ن عليه . 


سس 


* قصل نم بیان آحکام المسساقات 
١ (‏ ) المساقات هی مفاعلة من السقی » وشرعا : هی عقد بین‌الاذنین على القيام 
بمونة شجر أو نبات بجز؛ من ظته . ۱ 
5200 فى جوازها السنةوالا جماع . أما السنة فحد يث عبد الله.ین عسر 
رضى الله عنهما قال : دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى يهود خيس سر 
تغل خيير وأرضها على أنيعملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها * رواه مسسلم 
انظر شرح النووی : ج. ۱ ص ۰۲۱۲ ۱ 
وأما الا جماع : فقد قالابن المنذ ر واجمعوا على أن د فع الرجل تخلا مساقاة 
على الثلث أو :الربع أو النصف أن ذ لك جاعز * اشر الاجا ب نالمنذ ر: ص۲۷ ۰۱ 
(۲) أى المنب . ۱ ۱ 
(م ) والظاهر من المذ هب أنبا لاتصح المساقاة بعد طيب الثمر اذا بقى من العمل 
مالا ما تزید به الثمرة کالقطع والجصع وغير ذلك . 
( ۽ ) وهو الظاهر من المذ هب قياسا على الا جارةلأنها أشبه بها والفرق بينهنسا ‏ 
أن صاحب المال والعامل يشتركا ن فى الربح والخسارة بخلاف المؤاجرة نان 
صاحب الأرض تسلم له الأجرة والمستأجر قد يحصل له زرع وقد لا يحصل لسسه 
شيكا . 
( ه ) والمعنى أنه يلزم العامل النفقة كل مافيه صلاح الثمر والشجر كالسقى بماء حاصد 


لا يحتاج الى حفر بكر وعليه جمیم نفقة العملفيما يصلح الثمر والا جراء والسد وا ب 


)؟1١ا(‎ 


۱ ولا پا ا مايبقى بعده وكبناء د وه( ۹ ۳1 ما آشسبه ذلك ِ 
تاو "الى الجذ اذ . 
بي نالعامل ورب المال ففيه الزكاة 0 حرط وه لا یبن تیان 
ول EAE‏ .۰۹ الا ۰ 
كالقراض  *‏ واشتراط أحد هما الزكاةطى الآخر جاعز . 


١ (‏ ) يعنى أنه لایلزم العامل مابيقى بعد الأشسياء المذكورة سابقا الذى لايتكرر 
تجد يده كل عام ۰ أما مايتكرر كل عم فعلى العامل واستثتی من ذلك ما يلقح 
به النخل لاأته ليس على العامل بل على رب المال . 

(۲) وفی " ز * وحفر عین أو بكر * ۰ 

رس ) أى انتهاء العقد الى لح الشار هو شی المامل اھ ی مات الثمرة وعد متها ب 

( ) وهو المشهور فى المذ هب . ۱ 
قال القاضى فى الاشراف : لأن المعنى الذى له جازت فی‌التخل والکسسسرم 
أن المالك قد يعجز عن تعهد ه والقيام عليه بالسقى والتنقية فجازت المساقاة 
عليه لهذ ه الضرورة وهذ | موجود في سائر الأصول » وقد عامل رسسول اللسسه 
صلى الله عليه وسلم أهل خیبر على فيها من زرع ونخل فعم. 
انظر الاشراف : ج۲ ص 1۲. 

( ه ) وذلك كأن يشترط رب المال على العامل بيع الثمار وكذ لك العامل لا يشسترط 

. على رب المال عملا يخصه كالسقى واصلاح الزرع . 

(>) المراد بالبياض يعنى الارنى الغالية من الشجر والزرع‌والممتی اذا كان سبع 
الشجر والزرع آُرن‌بیضاء لا يجوز د خوله فى العقد اذ | كان أكثر من التلسسسث ‏ 
ولا يجوز أيضا اعطاءه للعامل بل ببقى لربه . 


(۷) وفى *ز * ان کانت قيمة” . 


)1۱۸( 


۱ ۱ ۱ 
اجرته بقد ر ثلت ثمن لثمرة بعد وضسع قيمة ما يلزم العامر ينا : 
6 ْ هن 
شرط رب الا رض جز مما یخرج منها جائز » وکذ لك من اکثری دارا يسكنها 
أو أرضا يزرعها ونیپا نخلة أو شجرة فاستشلى شرها جاز ان كانت قيمة ثمرتها الثلست 
فدون »ولا يجوز ان زاد على ذلك . 
£ ( ۳ 4 
وكراء الا رض للزرع بما عد | الطعام جائز » ولا يجوز بالطعام كله كان مما نتتبتسه 


الا رض أو مما لا تنبته کالعسل 6 واللحم ل واللمن وغبره »ولا ببعض نا تممه الا رض کي 


1 
غير الطعام »کالقطن » والکتان » والزعفران » والسمصفر ای از 
لش 


85 ز الأ ( ۵ 
ولا يجوز اشستراط الفقد الا فى المأمون منها . 


١ (‏ ) أى مايلزم العامل من أجر العمال ”. 
( ۲) والمعنى أنه يجوز على صا خب الا رض أن يشسترط جزء سا یشرج منها كتلث 
آو رسع وغیر ذ لك ۱ 


* فصل فى أحكام الكقسراء 


(۳ ) والمعنى أنه يجوز كراء الأرض بالذ هب والفضة » ولا يجوز كراؤها بمطعس سوم 
000 ولا ببعضماتتبته من‌المزروعات الا مااستثنى مما يطول مقامه فیا كالعهود » 
والحطب وغيرها . 

وسئل مالك عنرجل أكرى مزرعته بماعة من تمر أو سا يخرج منها من الحنطلنة 
أو من غير مایخرج منها فكره ذلك”. قال‌الزرقانی أى كراهة منع حملا لاعاد یسست 
المنععلى ذلك ” انظر الزرقانی على الموطأً: جم ص۰۳۷ 

( > ) الجون بضم الجیم جونة العطار التى يعد فيها الطيب ویحرز ” انظر لسسان 
۱ العرب : ج٣‏ (؛ ص.٠١.‏ 00 ۱ 
(ه) بعنی أنه لا یجوز اشتراط د فع أجرة معجلة فى كراء الا رض الا فى الا رش مأمونسة 

۱ الزرع من الفیضانات والجراد وغیرها . 


)4١9( 


والشركة فى الزرع جائزة اذا أمن أن تؤد ى الوط ذكرناه من المنع أو انتفساء 


۱ 2 4 ۲ 
الا تكافاً فى العمل والمؤنة والأرو/ ` را 


* فصل فى أحكام الفركةف السزرع 


١ (‏ ) كأن يكون الزرع بينهما على النصف مععدم التساوىفى الثدرة »بأن یقسول 
له لى ثلثان ولك الثلث فهذ! ممنوع. 


(؟) وفی *م * كلمة ” الأرض * ساقط. . 


)؟؟٠١(‎ 


مان ا 
O) 0T e‏ 
الشركة ضربان » بمال أو بد ن »وضرب آخر غير جائز » وهو شركة الوجسسوه 
مثل أن يشستركا على الذ مم بخيرمال ولاصنصة بش اذا اشستريا شسيئا كان فى 
ذمتهما فان | باعاه اقتسما ربعه نذ للك غیر جافز ۱ 
وشركة المال ضربان ءعنا ا ومفاوضة . 
فالعتان أنيخرج كل واحد متهما رأسمال ویش‌ترط الربح بقد ره سم 
فا )ينا ما او نا » بان يكونا فی‌صند وق واحد أو تابوت واحد ویعملان 


والمفاوضة أن يفوضكل واحد منهما الى الا خر التصرف مع حضوره وغييته وتگون 


۱ * فصل فى أحكام الشركة * 
١ ۱‏ ) سمیت بشسركة الوجوه لان الشسریکین یعملان بجاههما كأن یشتریا فى ذ متيها 
من غير مال بثقة التجار يهما فما ربحا فهو بینیما على ماشرطاه وهی ن 
جائزة على المشهور من المذ هب . 
قالالقاضى فى الاشراف : شركة الوجوه باطلة ود ليل أنها شرکة بغیر مال 
ولا صناعة فلم تصح أصله اذ ۱ قال بعنى عبدای وأنا شريك فى ثمنه ” 
انظر الاشراف: ج۲ ص م ۲ » قوا نین الا حکام ص( ۳۱ »مختصر خليل ص > ۲ »> 
أسهل المدارك : ج۲ ص ٩‏ ۳۵ . 

(.؟ ) وسميت بشركة العنان لا ركلوا حد منهما لا یتصرف الا بان ن صاحبه فكل مسن 
الشريكين أخذ بعتا نالا خر وقيل أنكل من الشريكيسن يتساوى مع شريكه ا 
والتصرف والربح على قد ر المالكاستواء طرفى عنان الدابة . 
وال صل فى الشركات الجا تزة كلبا »لقوله عليه الصلاة والسلام :ان الله یقول تسا 
ثالث الشریکین مالم یخن أحد هما صاحبه فاذ | خانه خرجت‌من بینهما*. رواه 
آبود اود وصححه الحاكم .انظر المنتقى مع نيل الا وطار : ج ص» ۳۹ . 

( ۲ )والمعتی أن ¿ يخلطا الما لبیس‌ب--یث لا تخس مال بخ ها من‌الا خر اذ لو تلف مسسسع 
التمييز لا خذ احد الشریکین مال الآخر بلا حق . 

( ۽ ) وقوله مشاهد ة یعتی حسا کآن‌یختلط المالیین بالفعل أو حکما كأ نيكون ١‏ لمالسین 
فى صنا د يق متفرقة وأيد يهما مطلقة طیها . 


) ۲۱ ( 


يده كيده » ولا يكون شركة الا بما يعقدا RET‏ وکل ذلك جائز . 


6 3 ۳ 
فاما مرک الاين( (١‏ فجا کرد 4 ولها شرطان »اتفاق الصتاعتر ان 


ولا تجوز مع اختلاف الصناعتین » کقتصبا ر »وحد اد واسكاف ا TE‏ »ولا ی یکون 


1( 
فى صصسفة واحد ة منفرد ين فى مكا نين . 


١ (‏ ) والمعنى أنهما اذا اتفقا على الشركة فىشوء خاصلا يجوز أن يخلطا عليه شيئا 
من غير جنسه من عقود آخری:. 
( ۲) وفی ” م * لفظ ”عليه * ساقط . 
" فصل في أحكام یت رکه اب2۱ 
( ۳ ) وهى أن يشسترلقه الاثنان أو الأكثر فیبایکسبونه بأبدانهم » وهی جائزة »وااصل 
فى جوازه السنةوالا جماع . أما السنة فحديث د الله بن مسعود قال : 
اشتركت أنا وسعد .وعمار فيما نصيب يوم بد رءفجاء سعد بأسيرين ولم أجىء أنا 
وعمار بشوء ” وقد أقرهم النبى صلى الله يه وسلم فدل على جوازها* 
قال الصنعانی فيه دليل على صحة الشركة فی‌المکاسب » وقال الشوكانى : وهو 
حجة فى شركة الآبدان . والحد يث رواه أبوداود والتضاشی وابن ماجه. انظر 


المنتقی مع ني لالأوطار :جه ص۳۹۲ »وسبل السلام : جم ص ٦)‏ . 

٤ (‏ ) يعنى أنه من شسروط العقد فى مسرکة الابدانن اتفاق الصنعة أو توقق أ حسد 
الصنعتين على الآ خر كأن يكون أحد هما يصوغ والثائى يسبك له . 
قال‌الد رد ير: وجازت بالعمل ان اتحد أو تلازم * . ۱ 
انظر الشرح الصفیر : جع ص ۳۵ ۰ ۱ 

ره ) أى الذ ی یصلح الأخذ به . 

(+) وذلك لزیاد ة الغرر الذ ی یکون عند اختلاف الصنعتین أو اختلاف الکان» 
الا أن يكون بینهما التعاون فیجوز »کخیاطین فى حانوتین يأخذ کل واحسسد 

متهما مابید صاحیه . 


انظر الشرح‌الصفیر: جع ص ۳٩‏ بد ای المجتهد : جج ص ۰۲۵۵ 


) ۲۲ ( 


١ ۱‏ ۱ 
وتجوز فى الا حتطاب ¢ والا صطیا و[ 3 ويجوز 3١‏ يكون ل فیا 
۲ ۳ 
عينا وعرضا ۰ وتتصقد طی قیط أدون قله كان لیر ا يشير یه کال فیس 


وال‌عیوا 9 آو سالا یتمی عیضه كالحنطة والشعبر. 


١ (‏ ) كأن تكو نالشسركة بین‌الصیاد ين أو المحتظبين لامكا وی 
ذلك كساعر الصناعات 7 


( ۲ ) قا لالد رد ير: وبعیین وبعرض » وبعرضين مطلقا واعتبر کل بالقيمة يوم العقسد 


a ١ 
ن صحت‎ 


انظر الشرح الصغير: نجع ص۲۷ . 


(err) 


ر باب الرهمسسون ۷« 


)١( 
معنى الرهسسن " احتباس‌الحین وثيقة بالحق ليستوفى الحق من ثمنه أو خسن‎ 


۱ ۲ 
(۲ )م. ۱ 1 ۱ 
وهو جائز ‏ بکل د ين لا زم آمکن استيفاؤه من ثمته كان الد ين من قرش أو بيسسع 
أو قيمة متلف أو غير ذ لسك . 


و ( 6 1 ۱ 
ویصح عند ه قبل وجوب الحق وپمده ومقارنا له »ویلزم بمجرد القول . 


* فصل فى بیان أحكام الرهون ” 
١ (‏ ) الرهون جمع رهن والرهن لغة الحنس؛ وشرعا : كما ذكره المصتف . 
والاصل فى جوازه الکتساب والسنة والا جماع . ۱ 
آما الکتاب فقوله تعالی :”وان کنتم على سفر ولم تجد وا کاتبا فرهان مقبوضة " 
سورة البقرة آية ۰.۲۸۳ ۱ ۱ 
وأما السنة فمنها حد يث أنس رضی الله عنه قال : رهن رسول الاه 
صلى الله عليدوسلم د رعا عند يهود ی بالمد ينة وأخذ منه شعيرا لااهله ” رؤاه أأحمد 
والبخارى .انظر نيل الأوطار : جه صو هم الشرح الصغیر: جم ص۰۷ ۲ »بداية 
المجتهد : جم ص ب ؟ء وقد أجمع الملماء على جوازه فى السفر وذ هب الجمهسور 
الى جوازه فى الحضر أيذبا * ابتار الا جماع‌لابن المنذر: ص ۰۱۲۲ ۱ 
( ۲) والمعتى أته يجوز الرهن فى الأشسياء المنفرد بالك وا حد أو مشاعا يملكه الاتثان 
ش فأکثر من غير تحد ید نصيب كل منهما على حده. . انظر الشرح الصغنیرج۳ ص(۲۰. 
(م) يعنى أن عقد الرهن جائز وليس بواجب اجماعا »لا نه وثيقة بالد ين فلم يجب 
کالضمان » وانما جاز حفظا للأموال وسلاسة من التنازع . ۱ 
( ۽ ) كأخذ الرهن من صانم أو مستغير خوفا من ادعاء ضياع . انظر الشرح الصغسیر: 
جح ص ۰۷ ۲ ۰ 
٠‏ (ه) وهو المشهورفی المذ هب يعنى أنه يصح عقد الرهن قبل ثبوت الحق كأن 
يعقد على دضع رهن الآ ن ليقترض منه فى الغد أو یشتری منه سلعة ویکون رهنسا 
فى ذلك الد ین » قال‌القاضی فى الاشراف :لأ نالمقصور من‌الرهن هو اسستیفا *- - 


(CYC) 


والقبض شرط فى صحته واستد آمته »ولیس‌بشرط فى اناا کر وان 3 عقد ام 
قولا لزم وأجبر الراهن على اقباخ 000 : 
واذا تراخى المرتهن فى المطالبأة؟ به 0 رضى بتركه فى يداه بطل الرهسن 
000 رده الى الرا هن بعارية أو ود يعة أو استخدام أو ركوب بطل 
مین يرضيا ن به . 


الرهن » ويم ات ه على 1 
وضما نالرهن من مرتهنه ان کا ن مما ا عليه الا أن تقوم بپلاگه بینسسة » 


3 الحق من ثمنه وقد ثبت أن ذلك يجوز أنيتعلق بصفة تأتى وهو امتتاع من 
عليه الحق من آد اه * . ۱ 
اتظر الاشراف : ج تن ر » الشبرح الصغير: جم ص ]۰۲۱ 

١ (‏ ) يعنى أن الرهن ينعقد بمجرد القول ويكون القبض رط الصحةفى تمامسسسه 
واستد امته ولیس شرطا فى اتعقادم , الأ عد وثيقة فوجب أن یلزم بنفسسس 
القول کالسکفالة . 
انظر الشرح الصفیر: جم ص . (؟ءقوائين الأحكام : ص ۳۵۲ . 

(؟) والسمتی أنه اذا تأخر امتهین عن قيض المرهون أو رضی متركه فى يد الراهسین 
بطل العتد ل ن القبض شسرط ل فی صهته واستد امته ۰ 

۳( ن استد امة القبض شسرط فى صحة الرهن.” 

لأ ن الرهن حصل مقبوضا من الراهن فى ید من يقوم مقا م المرتپن فصح د لسك 
كما لو کان فى يد المرتبن . 
انظر الاشراف : جم ص * » الشرح الصغیر: ج٣‏ ص > ۰۲۱ 

ره ) المراد مايمكن ا خفاؤه كالذ هب والفضة والنقود وغير ذ لك فيكون ضمانه طسی 
المرتهن الا أن تقوم بینة‌طی أنها تلفت أو ضاعت بغير تفريط ولا تعد مسن 


) ۲۰۵ ( 


يد آمین . ۱ ۱ 
وئماء الرهن د اخل معه ان كان مما لا یتنیز عد ۲ کالسمن أوكان نسلا کالولا د ة 


والنتاج7 " ربا مصناه » کسید ا وماعد ! ذلك من غلة أو شرة أو لبن 
(٥ (‏ 12( 


أو صوف وماأشبه ذلك فلاید خل فيه الا أن یشترطه "ونفقته طی راهنه» وسال 


(١ )‏ یحنی أنه ان | كان ممالا يمكن اشفاقه کالد ور والد واب فضما نه من راه“ه 
وكذلك اذا وضعت فى ید أمين وتلف من غير تعد ولا تفريط مته فضمائه ی 
الراهن . ٠‏ ۱ 
(۲) وفی * ز * لفظ عینه * ساقط * والصحیح ماأثیتناه من نسخة*, " . 
والمعتی أن النماء المتصضل ملحق بالرهن وبياع معه لوفا* الد ین اذا بيسسع 
الرهن . . ۱ 
انظر بلغة السالك : ج۲ ص ۰۱۱ 
٠‏ (۳ ) المراد بالتتاج ولد الولد . 
( > ) المراد بغسيل النخل فرخ النخل وهو ماینبت بجانب النخل من غير انباة, 
(ه) وفى ز ” غلة وشمرة ”. ۱ 
والمعتی أن غة الرهن كأجرة د ار أو حيوان أو بيض أو لمن أو صوف غير تسام 
أ يتبع الأصل فيكو نلصا حبه الا أن يشسترطه المرتهن فتكون رهنا مع أصلها . 
(5) يعنى أن نفقة الرهن من طحامه وکسسوته ونحو ذلك على الراهن »ولو لم يسؤذن 
المرتهن الا تفاق » وشو المشهور فى المذ هب . 
والأصل. فى ذلاي حد يث أبى هريرة رضى الله عنه عر, النبى صلى الله عليه وسلم 
أنه كان يقول الظهر يركب بنفقته اذ ۱ كان مرهونا ولمنالدر یشرب بنفقتسسه 
1 ان | كان مردونا وعلی !لذ ی يركب ویشسرب النفقة * رواه الجماعة الا ا 
والنساعى . انظر نيل الأوطار : جه ص ۳ مم . 
لاأ ن الرهن ملك للراهن »نكا ن عليه نفقته . 


(1) 


( ۱ (۲) .. ۱ : 
الحبد ليس برهن معه » ویثبت رهنا بتقاريرهما مالم یفلس الراهن . 
۳ 
ولا يقبل اقراره بالا قباض نو ا 0 ( واد ١‏ كان فيه فضل جاز اعد 


: )€( ء 
حق آخر عليه من مرتهنه وکان رهنا بهما » ويجوز من غيره باذ ن المرتهن الاول » 
واختلف فيه ان لم هه 


۱ ی ۱ (ه) 
والرهن متعلق بجملة الحق وپایعاضه نما بقی جزء منه فهو رهن به . 


E (11 ۱‏ ۱ 
ولا يجوز غق الرهن '» وهو أن یشترط. المرتهن أنه يستحقه ان لم يأت به 


١ (‏ ) يعنى أن مال العبد لايد خل معه فی‌الرهن بل لربه الا بش ترطه المرتپسین 
فیکون المال رهنا مع العبد بهذا الشرط . 1 
انظر الشرح الصفیر :جم ص ٩‏ ۱ ۲ » آسپل المد ارك ۽ ج۳ ص )۰۳۷ 

( ۲ ) يعنى أن مالالعبد یکون ردنا معه باشترا طهما آی‌الراهن والمرتهن مالم 
یفلس الرا هن وذ لك لتملق حق الغرماء بمال العبد لاأنه وماله لسید ه . 

(۳ ) يعنى أنه لایقبل دعوی الراهن بدفع رهن الى المرتهن الا ببينةظاهرةء 
قال ابن جزی فى القوانین : ولا يكفى فى القبضالا قرار به ولابد فيه من 
تایه الس ۱ 
انظر توا نينالا حكام : ص ۲ ۳۵ . 

( > ) يعنى أنه يجوز للرا هن آن‌یستلم حتا آخرا من المرتهن وغیره ان ا.کان المرهون 
يزيد شته على الحق الذ ی عليه سابقا » كأن يرهن عند ه بخمسین وقیمته ماشسة 
جاز له أن يأخذ خسینا آخرا من المرتهن وفیره بان ن المرتهن على١‏ لمشهسور 
فى المذ هب لان المرهون فى حوزته . ۱ 

(ه ) ومثاله لو رهن عبد ين بنا ئة فتلف أحد هما كان الثانى رهئا لجمیم المائة لا" نالمرهون 

٩ (‏ ) يعنى أنه لايستحق المرتهن الرمن اذا عجز صاحبه عن فكه »بل له أن ببیعسه 

لیستوفی منه د ينه وهذ | باتفاق العلماء »لحد يث آبی هريرة : عن النسبى 

صلى الله عليه وسلم :” قال لايغلق الرهن من صاحبه الذ ی‌رهنه . .الحديث ” 

رواه الشافعى والد ارقطتی وتال هذا اسناد حسن متصل . انظر نيل الاودسار 

جه ص ) وم ء الزرقاتى على الموطا : جع ص ه . ۱ 


(CTY) 


عند أجله » واذ | حل الحق وتعذ ر أخذه من الغريم باعه الوکیل علىالراهن واستوفى 
0 المرتهن حقه فى ثمنه من غير حاجة الى 0 
ويجوز أن يكون ارو ونس للراهن فسخ وا 5 


يكن له وكيل فا ن المرتهن يثبت حقه عند الحاكم ويرهنه أو يبيعه الائ" اه 

واذا اختلف المراهنان فىعين الرهن فالقول قول المرتهن مع یمیت أواذ١‏ اخظفا 
فى ارا فلا يخلو الرهن أن يكون باقيا أو تالفا فان كان باقيا فلايخغلو 
أن يكون فى يد المرتهن أو فىيد أمين فان كان فى يد المرتهن حلف على ماادعاه 
وكان القول قوله فى قد ر قيمة الرهن ثم حلف الراهل؟ على مازاد على ذلك وی قط 


عته »وان كان فى يد آمین فالقول قول المدعى عليه مع يمينه . 


(۱) يعنى أنه يجوز للراهن أزيوكل المرتهن فى بيع المردون »لانه توكيل من مالك 
فى بيع ملكه فتصح ان | كان المرتهن من هل الوكالة . 
(؟) وهو المشهور فى المذ هب . . 
قال القاضی فى الاشراف: اذا أراد الراهن فسخ وكالة الوكيل فى بیع الرهسن 
- لم يكن له ذلك له لاآن فىفسخها ابطال حق المرتهن المتعلق به من توليسة 
البيعواقباضه الثمن فلم يكن له ذلك * انظر الاشراف : ج ص٦‏ . 
(۳) والمعنى أنه اذا حل الأجل فامتنع الراهن آن‌یوکل‌المرتبن فى بیم الرهن كسان 
للمرتهن أن يد فعه الى البتاکم لبييعه أو يرهنه للمرتهین ی الا خر ليستوفىللمرتهن 
الأول حقه . ۱ 
( 6 ) يعنى أنه اذا اختلف الراهن والمرتهن فى ظف العين أو فى حقيقته فالقسسول 
قولالمرتهن مع يمينه »لاآن يد ه يد آما نة فيجب تقد يم قوله على قول الرا هن 
(ه) ايعس أنه آذ | اخظف الرا هن والمرتین فی قد ر الداين کان یقول لر تشن 
٠‏ هو رهن بمأتين ویقول الرا من بل :بمأة . فان كان الرهن فى يد البرتپسسسن 
فالقول قوله مع يمينه ثم يحلف الراهر, على انكار الزياد فاا 
اذا كان الرهن فى يد آمین فالقول قول المد عی الأقل TE‏ كم 
1 اق الخو و ل وا اا : 


( ۷ ) وفى ” ز " وسقط عنه ” . 


9 ۵ 
0 
١ 


(CYA) 


واذ | كان السرهن تالفا فلا يخلو أن يكون اختلافهما فى قيمته أو فى مقسسسد ار 
الحق أو الأمرين »فان اختلافا فى تیت ۱ ) وتصاد قا على مقد ار الحق قيل لہا 
عا اتر فاد وا فون فى ف ال نو مان اتدرتین فا اس بسا 
سن د ينه ويتراد ان الفضل . 

وان اخظفا فى الصفة فالقول قول المرتهن مع يمينا  "‏ » فان تصاد قا طسسى 
الصفة واخظفا فى تد ر الحق كان عى ماتقدم من الحكم للمرتهن بقد ر قيمته الرهسن 
والتعالف؛ " "قیما زاد طی ذلك 

وان اختلفا فى الأمرين وصفه المرتهن وخلف على صفته ا * أبقيدة نلك 


. أى فى قيمة الرهن واتشقا على مقد ار الد ين الذ ی على الرا هن‎ )  ( 
المراد بقوله : یقاص‌من دینه : أى یستنزل من قيمة الرهن متد ار الد ين فسان‎ )۲ ( 
۰ تساوت القيمة والد ين تخالصا على ذلك »وان زاد الد ين عن قيمة الره‎ 
فللمرتهن مازاد على القيمة وان نقص الد ين عن القيمة فعلی المرتهن أن يسرد‎ 
. الزائد‎ 
. (م) لأن الرهن فى يده وی يد أمينة فيقبل توله فىا لصفة وغير ذلك‎ 
والمعنى أن القول تول المرتهن مع يمينه فى تد ر قيمة الرهن التالف ثم يلف‎ )  ( 
. الراهن على مازاد على ذلك ويسقط عنه الزائد‎ 
قالالقاضى فى الاشراف : فدلیل أن العرف أصل يرجع اليه فى التخاص م‎ 
اذا لم يكن هناك ماهو أولى منه ۰ والعرف جار بأنالناس لا برهتون الا مايساوى‎ 
د يونهم أو يقاربها فسن ادعى خلاف ذلك فقد خرج عن العرف ولا یلزم يسه‎ 
البينة لأنها أولى اذا كان الرهن على يد عدل لأن الرا هن لم برض بأمائنة‎ 
۱ . المرتهن فيه فلم يكن الرهن شاهدا له‎ 
انظر الا شراف : ج۲ ص و.‎ 
. ه ) أى تحتسب عليه القیمة بحسب هذه الصفة التی وصفها عند الا ختلاف‎ ( 


)۳۲۹( 


مر 1 رود تیان 


00 


1 ا أمة لم وما وان وطثها بان ن المرتهن بان ۲ /الرشيضن 
وان كان بغير ان نه فان لم تحمل فهی نش انت »وان حملت كانت أم ولد 
يفجل للمرتهن حق ٠‏ وان كان معسرا بيعت طيه وقضى الحق من شنباء وا ن 
وطشها المرتهن فيو زان ١‏ اليه ولا یلحق به الولد ويكون رهنا معها اع 
ببيعها . ۰ ۱ 

واذ ١‏ باع الراهن الرهن بغیر اذ ن المرتهن فللمرتهن اجارته وفسخه فان أجازه 
بطل حقه فیالرهن! ' ' »فان زعم أن ١‏ جازته ليتعجل حقه من الرهن حل أعلى ذلك 
کا لمات لل 


0 والمعتی أن العید بیقی رهتا فیید المرتهن وان آناد الراهن الا قل الا جيل 
نفذ العتق وعجل للمرتهن .حقه وان بقى على اعساره بيع العبد عند الاجسسل » 
لأن تنفيذ العتق معالاعسار يهطل حق الوثيقة من الرهن فلم ينفذ مع الاعسسار ' 
بغير رضا المرتهن كالبيع » . انظر الاشراف : ج۲ ص . ۱ 

( ۲ ) وفی ”م * ومن رهن ثم أعتقه * هذه بعد قوله وبقی رهنا” 

(۳) وهو المشهور فی‌المذ هب . قال فی‌السد ونة : لو أذ ن المرتهن للرا شن أن بسکن 
. أو يكرى فقد خرجت الدار من الرهزوان لم يسكن أو يكرى » فعم الاذ ن فى الوطء 
اذا لم يطأ قياسا علىالدار ” . 
انظر المدونة : جه ص ۳۳ الشسرح الصغير: جم ص ۰۲۱۲ 

٤ (‏ ) وفى ”م ” فهى يرهن بحالها ”. 

(ه) لأن أم الولد لا يجوز رهنها لأنها تعتق بعد وفاة سيد ها کالمد بر. 

٩ (‏ ) قا لالد رد ير: وحد مرتهن من وطوء أمة مرهونة عنده بلااذ ن من راهنها له فسى 
الوطء اذ لاشبه ةله فیا »وان أذ ن له فى وطكها فلايجد نظر القولعطاء بجواز 


اعارة الفروج فهو شببة تدرأ الحد”. الشرح الصغير: ج صر ۱ ۲» المد وتسسة: 
جن ص ۳۲ ۰۳ 

(۷) أى أصح د ينه د ينا عاد يا بلارهن . 

() والستی! نالمرتهن اذا دعى ا CC‏ 


وکسه 


(°) 


بر كتاب الحجر والتقلیس وما يتصل بهما »× 


الخ و كفن ره ۰ ابح ق ردي فوا و ار هان 

فالصغار ذكور وا ناث وهم توعان : عقلاء » وغير عقلاء فين له أب فحق الحجسر 
عليه لأبيه »فان عدم فوصسيه »ثم وصى وصيه »فان لم يكن وصى فالحاكم . 

ثم لمم أنوعان : عقلاء وفيرعقلا* » فغير العقلا* يستدام الحجر طيهم الى 
أن يعقلوا » والعقلاء ضربان : أصاغر »وأکابر » رل اليم 


I 


١ )‏ ( الحجر لفة » مطلق المتع ۰ ا 3 E‏ و روم من تفسسود 
تصرفه فيما زاد على قوته أو تبرعه بزاعد على ثلث ماله ” » 
والأصل فى مشروعيته قوله تعالى : * ولا توتوا السفهاء أموالكم التى جمسسل 
الله لكم قياما "سورة النساء » آية م. انظر حاشيةالد سوقى :جم ص۲٩‏ ۰.۲ 
وقد دلت السنة على جوازه فقد حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
معاذ بن جبل وباع ماله وقضى د يونه ” رواه سعيد بن منصور وأبود اود .انظر 
نیل الأوطار : جه ص ۳۱1 . 

( ۲) أى يحجر عليهم لمصلحة أنفسهم كالحجر على الصغيرء والسفيه »والمجنسون 
وغيرهم فلا تصح تصرفهم فى أموالهم . 

)۳( كالحجر على المفلس لحق الغرماء وعلى المريض فيما زاد على الثلث لحق ورئتسسسه 
والمرتد لصق السلمین وغير ذلك . 

( > ) أى من يستحق الحجر طيهم لحقوق أنفسهم . 

( ه) وفی*, * الا آن‌یمقوا * والسحیح ماأثبتثاه من تسخة" ز " . 
لن الحجر انما كان لعجزهم عن التصرف فى مالهم حفظا له وقد زال » لقولسه 

تعالی :"فان آنستم منهم رشد! فأد فعوا اليهم أموالهم” سورة النساء آية ٩‏ . 


)1/ ۳۱ ( 


۱ 
بأن‌یعرف منه اصلاح ماله وحفظه وتأتيه التنمیته والتحرز من تبذ یره واضاعته واتفاقسه: 


۲ 


وأما فى الصغيرة فیراعی مع البلوغ واصلاح المال أن تتزوج وید خل بيبا 


( ۳ 
زوجهسا . 
وحد البلوغ فی‌الذ کور ثلاث علامات »وثی النسا* خمس . فالثلاثة التی يجتمعون 
3 ۱ 


انتهاء الى نهل م وال سای فاط عقر مه ماو یبا ونا يزه به اانا ى 


(:9) أى استعداده لتنميته والا متناع من تبذ یره واضاعته . 

(؟) والمعنى أ استقامته فى الد ين فى رفع الحجر عليه فتد فع اليسسسه 
ماله ولو كان فاسقا الا انا ا نيصف ماله في لعزا خر رالات لب تا 
سفيها ویستمر الحجر عليه حتی یعلم منه الرشد . ۱ 

٣ (‏ ) یعتی أن الصغيرة ذ ات الاب لا ينقك الحجر عنها الا بأمور ثلاثة ؛بلوغیسا؛ 
وحسن تصرفها: ود خول الزوج بها »وقد ترك المصنف شرطا رابعا وهو شهاد ة 
الق تن بسن روا ی باه دابا دای الوم فا تمرم لال وا د 
خامس وهو الفك من‌الوصی وذلك بأن یقول للعد ول اشد وا أنى فككت الحجسر 
عن فلا ن وأطلقت لهالتصرف »لقوله تعالی :* فاذا دفعتم الیهم آموالپسم 
نآشهد وا عليهم وکفی بالله حسييا * سورتالنسا؛ آية ٩‏ . ۱ 
انظر حاشية الدسوقی : جم صر و ۲ »الشرح الصفیر :جح ص۲ ۲۲ آسپسل 
المد ارات جم ص » . 

( > ) والمعنى أن البلوغ يعرف باستلام أو بانبات‌شعر اللحية أو العانة أو الا نتباء 
الى سن يعرف بالعاد ة البلوغ لكل من وصل الى مثله وهو ثمانی عشرة سنة 
على المشهور فى المذ هب . وقيل خمس‌عشسرة وهو قول ابن وهب وهو المشمسور 
فى مذ هب الشافعى . 
انظر أسهلالمد ارك : ج«زصم » الشرح الصغير : جم ص ۲ ۲. 

ره ) أى يعنى أصحابه البخداد بين . : 


(1) وفى ”م ” ومايزيد به بعض‌الا ناث م 


) ۳۱ ( 


علی‌الذ کور شسیتان : الحیض » والحمل » وأما الأكابر فسن كان متهم مبذ را لمالسه 
ميف وای !لكان دلق بد ای اليه ار نس لاضاعته 
فى شپواته فلایحجر عليه الا الحاکم ولا ينفك عنه الا بحکم حاکم . 

وأما المحجور عطیهم لحق غيرهم فأربعة » زوجات »ومرضی » وعبید » ومذ 
فأما الزوجات فكل امرأة ذا ت زوج نلیس‌لها أن 00 مالها نیا زاد على 5 
بهبة أو صد قة أو عتق وكل ماليس بمعاوضة الا با ا فان فعلت فالأمر للزوج 


1 
ان آجازه ان رد ه فسخ جميعه »وقیل مازاد على الثلث ثم ليسلها التصرف 


2 


3 0 4 0 

١ (‏ ) والمعنى أنه يجوز للحاكم أن بيتداً الحجر على كل مد ين أو مبذ ر أو لعجزه عسن 
التصرف فيه ولو كان عاقلا بالغا وهذا عتد جمهور العلماء لأنه يحجر على الصبى 
لا.حتمال التبذ بر فلان يحجر على السفيه مع تيقن فى التبذ ير منه أولى » وقد 
باع عمر رضی الله عنه »مال أسيفع جهينة لسفهه . 
انظر الزرقانى على الموطاً :+> ص ۰ ۰۷-۷ 

(۲) وفی *ز الا بحاكم”. ۱ 

ماله فیحجر عليه لحق الغرماء »آما المریض فیحجر عليه الحق الورثة فیسما زاد 
على الثلث ولا حجر عليه فى ثلث ماله 6 وأما العید فحق‌سید ه فلایصح ر 
۱ بو اد سيد لا ن‌العید وماملکت يد ١‏ ه لسید ه 


( > ) وفى”م * فيما زاد على ثلثها * . 0 
(ه) وفى *ز الا باذ ن زوجها ” وكلا العبارتين صحيحة . 


٩ (‏ ) والمعنى أنها ان تصرفت فى أكثر من ثلث مالها بغير معاوضة أو تبرعت به لغسير 
زوجها فللزوج أن يجيز ذلاى أو بیطل . 
قال‌القاضی فى الاشراف : ودليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام * تققح 
المرأة لد ينها ومالها وجمالها” وذلك يوجب تعلق حق‌الزوج بمالها ولان فى 
تبقية مالها حقوقا للزوج 5 ن العاد ة جارية بأن الزوج قد یتبسط فى مال 


زوجته وجهازها وينتفع به” انظر الاشراف: ج۲ ص و : الشرح الصغير: ج۳ص۲ ۵ ۲+ 
بلغة السالای : جاص و ء ۰.۱ 


(CTT) 


۷ ۱۱ 
فى بقية ‏ المال الذی أخرجت ثلثه ولها ذلك فى مال آخران طاً لا 


۲ 
وأما المريض فمحجور عليه لعقوق ورثته ا 9[ 6 


ويلحق بالمريض من كان فى حكمه من حصوله فى حال يعظم الخوف عليه فيا 


كالزاحف فى الصف والمحبوس للقتل »والحامل اذا بلفت ستة أشهر وذلك مذكور 
فى کتاب الوصا یا ۳ ١‏ ش ۱ 
وأما العبيد اد ات اتر ال من‌التصرف فى ظيل أموالهسسم 


وكثيرها يمعاوض-ة وغبرها »کا توا ممن يحفظها اوخا » ولسيد العبد أ ينادان 


لوق ىالتعارة وتخ اليد عن انتزا ا ا 


ی 
: ش 1 (1) 
عی يده دون فیمنسه . 


دمته ونی ماله السسف‌ی 


١ (‏ ) والمعتی أن لها التصرف فيما تستفید من مال جد يد تحصل عليه کالسسیراث 
أو الهبة أو التجارة وغیر ذلك . 

( ۲ ) والمعنى أنه يحجر عل ىالمريض مرضا مخوفا عليه من الموت عاد ة کالهسی المخيفة 
والسل وغبر ذلك من الأمراض الخطيرة وكذلك يمنع من الطلاق والزواج ویلسق 
بالمريض كل من يخاف عليه الموت كالمقاتل فى الصف والمحبوس للقتل قصاصاء 
والحامل لستتة أشهر وكل من كان فى حال يعظم الخوف عليه من الموت فیسه 
عاد 3 . 

(۳) وفی "ز * مذكور فى الوصايا . 

( > ) والمعنى أن المبید يجوز أن یحجر عليهم مطلقا » 
قال الد رد ير: وحجر على رقيق أى يحجر عليه سيد ه شرعا ذكرا أو أنثى فی ` 
نفشه:وما له كل أو كر بتضایضة. أرفيوها ولو کان حافظا ضابطا . 
انظر الشرح الصغير : جم ص )٩‏ ۲. 

(ه) أى یمتح السید من انتزاع مال صده اذا ان ن له فى التجارة . 


(1) وفى” ز” دون رقبته . 


(FY) 


)۱( و ۱ 
ومن استدان من المحجور عیمم د ينا بغیر اذ ن وليه ثم فك حجره لم يلزسه 


( ۲ 
ذلك فيمن حجر عليه لحق تقسسه 0 حجر عليه لحق‌غسبره 


ولولى el‏ ۲ يأذ ن له فى التجارة فى يسسير من مالسه 
ره به وعد الوضى ى ايد كرتن الا اق لل 'اليكم قينا يس به 
فان کان له أم أو حاضئة تسكه نان الوصى يدفم الیہا نفقته على مايرى من شمر 
شر أوهيرنة لك وا ا ا فی ایح تم مغلا ای ا 
E‏ 


ونفقة الا يتام مخظطفة با ختلان أ احوالہم وأموالهم فيو على من ألف السعة 


١ (‏ ) وفى ”ز* من المحجور طیه ”. 
( ۲ ) والمعنى أن من حجر عليه لحق نفسه كالصبى أو السفيه أو المجنون اذا استدان 
| دون اف ن وليه ثم بلغ الصبى أو شسفی المجنون أو رشد السفیه لا یلزسپسم 
ED‏ و وت ۲ ۳ 0 حي دائنه . 
(۲ ) وفی *ز الا أن يفسخ عنه . 
والمعنی أن من حجر ليهم لحق غيرهم كالعيد ف انان باس تیه 
. اذان سسيده ثم عتق نان ديته يكون لازما "الا اذا ره سيده تصرفه سل 
العتق . 
( > ) يعنى أزلولى المحجور عليه لصغر أو سفه أنيختبره فى يسسير من المال ليعلم 
رشد ه وذ لك بما يناسب فولد التاجر فى التجارة وابن المحترف بما یتملسسق 
بحرفته ونحو ذلك لقوله تعالى :” وابتلوا اليتامى حتی اذا بلغوا النكساح- الآيزه 
سورة النساء آية ٩‏ . 
( ه ) وفی " ز على ماید فع . 
)٩(‏ وفی * ز * بحسب حوالہ * 
والمعنى أن للولی اليتيم أن ينفق عليه بحسب حاله وماله بالمعروف من غير 
- اسراف وتبذ ير وذلك فيما یصلح حال مثله ذ والطما a‏ 
( ۷ ) وفى” م * فيؤلف ” والصحيح ماأثبتناه من نسخة” ز" . 


(€4) 


O) 
وكان ماله محتملا لذ لك فى اد امه وكسوته ويئفق على أمه ان كانت ی‎ 


ينفق عليه بالمعروف على قد ر مايحتمله ماله »ولا بأس بتأد يب اليتيم وضربه اذا احتيسج 
الى ذلك بالمعروف . ۱ 

وللولی أنيتجر بماله ان ١‏ رأى ذ لك حلا له »> وللثاظر فى ماله من وصسسبی 
أو ان أن يأكل منه ۷ "ولا بقبل قوله فى دفعالمال اليه بعد بلوغسسه 


الا ببيلة؟ أبخلاف النفق 


هل رت 


۵ ( 


نأما المفلسن ' فان١‏ طلب 0007 أو بعضهم الحجر عليه فان الحاكسم 


رو) أىء غير الموسر. 

() أى أضلح له »والمعتی أ نللوصى على مال الیتم أو المحجور عليه أن يسعى فسی 
تنمیته بالتجارة وغيرها مما يزيد فيه ان كان ذلك أصلح له وذ لك مندوب علسسى 
المشهور فى المذ هب 0 

(8) يعنى آن‌للوصی الفقير أ ن يأكل من مال اليتيم بقد ر أجرة مثله فى العمل الذ ی يقوم 
به فى رعا ية مال الیتیم » »أا اذا كان غنيا فليس له أن يأخذ من مال‌اليتيم شيا 
لقوله تعالى : " ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقير فليأكل بالمصروف ˆ آیت) 
من سورة النساء . 

( ۽ ) لقوله تمالی :” فاذا دفعتم اليهم أموالهم فأشهد وا عليهم ت 1 

( ه ) المفلس فى اللندة من لاد رهم له ولا د یثار » 
وفى الشرع هو من أحاط. الد ين بماله سواء ساواه أو زاد عليه وطلب داعو 
الحجر عليه . 
والأصسل فى مشسروعيته فعل النبی‌صلی الله عليه وسلم فقد حجر على 
معان وباع ماله فى دينه * آخرجه الدارقطتى والبيهقى والحاکم وصحححه . . 
انظر المنتقی مع “نيل الأوطار . 


٦ (‏ ) آی الذ ين لهم عليه د يون . 


) ۳۲۵ ( 


یحجر عليه ویمنعه التصرف فى ماله وتحل الد يون المؤجلة عليه پفلسه ولا يحل ماله مسن 
دين و۱ 
والمیت كالمفلس فى ذلك کل | " وتعلق حتوی‌الشربا* ممال المفلس بخطسیف: 
نوري تان ده بان مه ویس ىدانو حرق معان فو عكر الو ؟ 
ثالاول کالبائع يجد عمن سلمته على حالها لم تفت فلهللخيار بين أخذ هس 


1 : 3- 
بالثمن الذى باعها به أو تركها والحصاص| ' فان كان قیض‌پحض الشمن رده ان ا 


١ (‏ ) والمعنى أنالمفلس الذي حجر عليه الحاكم تح لالد يون التى عليه اذ | کات 
مؤجلة ولا تح لالد يون المؤجلة التى له على الئاس + 
قال‌التاضی فى الا شسراف : تحل اند يون المؤجلة بالفلس لا نه معاتى بوجب تعلق 
الد يون التى فى الندمة بأعيان الأموال كالموت* 
اعظر الاشسراف : ج۲ ص ۲ ۱ 

(؟) والستی أن GL‏ ترضح سا ن الد ين كان ء متعلقا بالدسة 
۳ ۱ 

(© )نوق ر جمیع سال ۱ 

( ۶ آی يد خل فى المحاصة وهو أن ينظر نسسبة ماله الى جميع الد يون ویعطیسسی 
کل وا حد تن الد يون طك النسسبة من ن د ينه المحصصة له . 

(ه) وفى ” وأخذه 0 ی 0 نسحن * 5 
0 مخير أن شساء رد ماقبضه ورجع فى ES‏ به 
وحاص بالباقى والدليل آن‌الفسیخ انما يثبت له لدفع الضرر وقوة سسسيبه 
يوجود عيين ماله وذ لك فى ااکل والبعض كالش سفعة * 


انظر الا شسراف 4 ۲ ص ۰ و 


(CFT) 


۱ ۲ 0 )۲( 
وفی الموت لا رجوع له بخلاف الفلس وهو والغرماء أسوة. 

)۳( ی ۳ 6 ۱ : 
والثانی هو مع سائر الغرماء الذ ين لا يعرفون أعيان أموالهم فيتسسونفسسى 


المحاصسة. 

واذ! جمع الحاکم مال المثلس ليبيعه 15 ل بيعه فتلفه من المغطسس ؛ 
فان باعه فطف ثمنه فالتلف من الغرماء وقيل الق( ° 

واذ ۱ ادعی المد يا( "الفلس ولم يعلم صد قه ولا ظهرت امارةلصد قه لم یقبل 


7 ء ۸ 
و “الي أن ینکشف ا وف ة الحبس غير مقد رة وهی موكولة السسی 


. وفى ” ز " بخلاف المفلس‎ )١( 

(؟) يعنى أنه ان ١‏ ما تالمشترى ووجد البائع سلمته بعينها بعد أن قبض‌بعض الثمن 
ليس له الرجوع فى البيح ويكون مع بقية أصحاب الد يون سواء فى المحاصة لقولسه 
عليه الصلاة والسلام * فان مات فهو أسوة الضرما* ” رواه مالك فى الموطأ وأبود اود 
واسناده حسن . انظر نيل الأوطار: جه ص ۰۳٩۳‏ 

(۳ ) وفى ” م ”وهم مع ساعر الغرما* ”. 

( » ) وفى ”م * فطفت " والصحيح ما أثبتناه من نسخة” ز” . 

ري الال و السو تر د ۱ 
قال الخرشى : يعنى أن الحاكم ان! وقف مال المفلس أومال الميت كله ليقضى مضه 
د يونه فظف ذ لك المال‌فالشپور أنه اذ۱ كان عيئا كذ هب وفضة فضماته من‌الخرما* , 
الحاضرين لتفريطهم فى قسمة المین ان لاكلفة فى قسمها لأنها نهيأة للقسسمء 
وأما العرض اذ | تلف فضمانه من المفلس أو من المي تلا من الضربا**. 
انظر الخرشى : جه ص ۰۲۷۵ 

(+) وفى ” ز” المرعيان ” والصحيح ماأثبتئاه من تسخة” م ” . 

( ۷ ) وفى” ز * وحبس الى أن ينكشسف أمره * . 

رر) أى الى أن يتبين صد ته أو كذبه فيما ادعى فاذ | ثبت صد ته فيما ادعسی 
انظره الحاكم بعد افراج عنه ولم يطالب به ويحرم حبسه كما يحرم الحجر عليه 
حیث لم يظهرله سال بعد أن ادعى الاعسار وصدق علقوله تعالى: == 


(SFY) 


اجتهماد الحاكم »فان | ثبتت عسرته خلى سبيله ولم تكن للغرماء مطالبته 
قري يعن مش سي بقن ولا ی بل الى روگ بو 
ثابت فى الذ مة یستحق المطالبة فانه یحبس‌فیه ٠‏ والصناع اذ ۱ أقبضوا السسلم 
واس اھا با مرت قآ خی ها في الوت والقنس + وك لل م جرال رض للزرم 


يكون رہہا أحق بالزرع »والسكنى يكون ربها أحق بما بقى من مد ة السکنی . 


= ” وان كان ذو عسرة فنظرةالىميسرة” سورة البقرة + آية ۲۸۰ »والا يسة 
تدل على أن المعسر الذى لايقد رعلى رفا* شی؟ من د ينه يجب انظاره ویحسرم 
“خيسه ولان الى افا کان لاثبات عسرته أو لقضاء د.یته وصرته قد یسست 
والقضا* عليه متعذ ر " 
انظر الشزح الصغير : ج٣‏ ص ۰.۲۳۲۳ 

١ (‏ ) أى لیس لهم الحجر علیه فیما یستجد له من مال جد ید . 

( ؟) والمعنى أن جميع الد يون التی تثبت فى الذ مة تستحق المطالبةفانه يحبس فيها 
سواء كان الد ين عن عوض مالى کشسراء الحاجات أو عن غير عوض مالىكا تلاف مال 


الغير والضنان + والمهر وغير نلك . 


3 
واسقاط ل أوابراء »> ويجوز على الا قرار 


(TFTA) 


ج باب فى الصلح والمرافق واحياء الموات 


2 ۳ ۱ 


ا 
والا تکار . 


١ (‏ ) الصلح بضم الصاد لفة قطع المنازعة . وشرعا : انتقال عن حق أو دعوى 


(۳) 
(<) 


(ه) 


بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه * 

انظر شرح کتاب الحد ود : ص © ۳۱ »الشرح الصغير: جع ص۳ . 

وهو ثابت بالکتاب والستة. أما الکتاب فمنه توله تعالی :” والصلح خير " » 
وقوله : “لا خير فى كثير صن نجواهم الا من آمر بصد قة أو معروف أو املاح 
بین‌الناس *. سورةالنساء آية ع ورسروور. ٠‏ 

و السنة : فقوله عليه الصلاة والسلام : ” الصلح جائز بین‌السلمین الا صلحا 
حرم حلالا أو أحل حرام” رواه الترمذ ی وتال هذا حديث صحيح . انظسر 
عارضة الا حوذ ی : جلا ص ۰۱۰ 

فهو من آکبر العقود فائد ةلقطع النزاع بين المسلمین ولذ لك أبيح فيه الکذ ب 
للمصلح ليصل الى رضى الخصمين . 

والمعنى أن الصلح بمحاوضة خكمه حكم البيح كأن يكون له د ين على مد يسنن . 


فصالحه عليه بمین أو أرض + ويجوز الصلح على الذ هب بالفضة وعكسه بشسرط 
ال تباش فى المجلس ويمتقع فيه الجهالة ة والغرر ونحو ذلك . 
وفی م ویمشم * 1 


والمعنى أن الا سقاط والابراء فى الصلح جائز » فأما الاسقاط فهو أن یسسقط 
عن ای a a‏ لین مس 
ذ مة المد ین من د يئه كليا . 

انظر قوا نين الأحكام : ص ۳۹ . ۱ 

قال‌الد رد ير: الصلح جائز عن اقرار وانکار وسکوت ان لم يؤد الى حرام * 
انظر الشرح الصغيير : جج ص ۳ ومثاله على الاقرار أن يقر رشید بد ين 
معلوم أو بعین فى يده فیسقط المقر له من الد ين على المقر بعض الد يسن 
ویأخذ الباقى » وأما مثاله على الا تکار فأن یدعی‌طی رجل‌بعین أو دين -- 


(£۳4) 


۶) ۲ ۱ 


معي ی ۰ 


oY. 
وهو ماکان فى فياغى الأرض ونلواقها واحياؤها مايعلم بالعاد أنه احياء لظلا * من‎ 


د فینکر ماادعی عليه أو يسكت ثم يصالح عنه بمال اقتداء لنفسه من الد عسوي 
والیممن فيجوز ذ لك كله . 


١ (‏ ) والمعنى أن من توجهت اليه يمين كأن ينكر الد ين ولابينة لدائن فوجبسسست 


اليمين على المنكر فله أن یقتدی مزيمينه يعوض . 
(۲) آی المدعسی . 
* فصل فى أحكام احیاء الموات * 


(۲ ) الموات بفتح تح الميم مشستق من الموت وهو عدم ع الحياة . 
قال‌الحطاب : موات الا رض‌ماسلم ا اض مار و اف و 
انظر شرح الحطاب : ج ص ۲. » وطی هذا فان أرض‌الموات هی الأرش 
التى لم تعمر قط ولیس لها مالك ولاعمارة ولا ينتفع بها . 
والاصل فيه السنة والا جماع . أما ات ی رضى اللمعنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : * من أحيا أرضا ميتة فهی‌له وليسس 
لمرق ظالم حق ”. رواه أحمد والترمذى وقال حد يث صحيح . انظر ثيل 
الأوطار : جه ص >> . 
وأجمع العلماء على قول بملك الأرض الموا تبالا حياء وان اختلفوا فى شسروطه؛ 
انظلر الخرشى : ج۷ ص ٦ء‏ الشرح الصغير جع صر و ١‏ » حاشية الد سوقى : 
جع ص ۱۰ ۰ ۲ 1 : 
آحد احیاءها ۳ أ E‏ سس 


( ه) وفی ” ز *احیاء لمثلها” . 


۰.۰ 


بناء »وغراس » وحفر بثر» واجراء لا ) وغير ذلك من أنواع العمارة ون لك فيا لسم 
يتقدم عليه ملك . 

وفيما أحبى ثم خرب ود ثر وا نيد ١‏ ا ا حسد 
الا الا جتهاد وذلك يخظف با ختلاف مواضع الأرض من الصلاية والرخاوة ٠ ٠.‏ 

ومن أراد أن يحفر ديع ی ر بجاره لم يکن لسسسه 
ذلك * ل اه یه رار ام ارك بو ده 
عنه فله ذلك . ۱ ۱ 

ون محر پکرا فى كدان ن لقو الا ت له مقع الناس معلا أكسسائر 
أملاكه الا بعوض الا أن تنهار بثر جاره وله زرط ' آزرعه طى أصل ماء ویخاف عليه 


التلف فيلزمه أ ن ید خل ای مائه ماد ام متشاغلا باصلاح بكره ۰ 


. وفى ”ز”احياء لمثلها”‎ )١( 

(؟) يعن أن من أحيا أرضا ثم تركها فأصبحت خرابا حتى زالتآثار الاحياء قم 
أحياهنا غيره بعد طول المد ةسنا يدل على أن من أحياها ولا قد اعرش عنها 
فائها تكونللنائى وذلك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام * من أعى أرضا ميتة 
فهى له * انظر الاشراف : ج۲ ص ۷۷ ۰ الشرح الصغير: ج) ص ۰۱۹۹ 

(۳ ) المراد بحريم البثر مایتصل لها من الأرض التى من حقها أزلا یحد ث‌فیهسسا 
مايضر بها لاباطنا من حفر بكر يقلل ماءها أويذ هبه ولاظاهرا كالبناء والخرس 
جج ص ۰ ۰۲۱ ۱ 

( > ) وفی ” ز * مایین القوسین, متأخر على ماقبله ركلا الترکیمین صحیح. . 

ره ) أى ان كان له سبيل الى الاستفتاء عنها . 

( 1 ) وفی " ز "مته . 

( ۷) أى أنه زرع زرعة على ماء يسقى به ثم اصابه 5770000 
جاره یت من ما * بثره مادام صا حسب 


)»>1( 


E 5 ۰‏ 6 5 ۰ 5 ۰ 
لیس له منصه . 
3 ل د ۳ (().ن . 
ويستحب لمن ساله جاره آن يغرز خشبة في جد اره یمنعه ذلك شان 


ا وشسد د تین ء فا ن اذ ن له ثم طالبه بالقليع لم يكن له ذ لك الا أنتدعوه 


الضرورة حاجة 1 اليه.. 

وللرجل أن يفتح فى جداره المتفرد بملكه 7 * اللضو* اذا لم يتطرف بذ لسك 
الى الاشراف على جاره فيمنع حينكذ » . 

واا كان طو الد ار لرجل وسظها للاغر " أفتتازعا السقف حكم به لصا حسسب 
السقلی/ " آوکان طیه اصلاحه ولم لشعثه' آویتاوه ان انهدم »ولصاحب العلو حسق 
الحاو ی »وان كان فوقه غرفة ثانية فسقفها لصا حب الضرفة الاولی وستف كسبل 
بيت تابح فىالملك لسفله . 


١ (‏ ) قال‌فی الرسالة : وينبفى أنلا يمنم الرجل جاره أنيغرز خشبة فى جد اره 2 
عليه ۰ والاأصل فى ذلك قوله‌علیه الصلاة والسلام :"لا يمع أحدكم جاره أن يغرز 
۱ حشبته فى جداره * انظر الزرقانىعلى الموطا : ج ص۲ ۲» قواتينالاً حكام : 
ص ۸ وم ء الفواکه ج ص ۱ ۲۲ . 
۲۱( منیب ون ۱ 
(+) وفی * “الا أن تد عوه حاجة اليه * وگلا اللفظین صحیح . 
0 أته انا أذ ن له بغرز خشسبته فى جداره فلایجوز له بعد ذلك أن 
ا ينعم ال للعرورة رذ لف كان مرب هتم بے لها نن دين ف 
آن‌یآمره بقلعها . 
۱( المراد بالكوة الشبای أو الحفرة فى الجد ار تفتح لاد خال الپوا* والضو* الى 
البیت . 
(ه) وفی ” ز” لرجل آخر * 


(1) وهو المشپور فی‌المذ هب . قال‌ابن جزی : اذا كان عو الدار لرجل وأسفلپا 
هب« لصاحب السفلی وطیه اصلاحه وبناژه انا نهد م ولصا حب 
العلو الجلوس عليه ” انظر قوائين الأحكام : ص ۰۳1۱۹ 

() وفى ”م ” ولم لشعثه. 


(tT) 


وان ۱ تنازعا جدارا ب ا زین کک ب به لمن یشهد له الغرف بان له فينسسة 


من التصرف مايفعله الملاك ف یلاک 


من الرباط »ومعاقد القمط ووجوه الا جر ء 
واللبن وماآشسبه ذلك . 

ولیس لا حد الشريكين فى الحاعط أنيتصرف فيه الا باذ ن شريكه . 

ومن له حق فى اجراء ماه على سطح غبره فتفقة السطح على صاحبه واذ | خیسف 
ب انرق الشرى O‏ الا اكوا ثولم يأذ نوا اذ ری 
بذ لك نجاته ءوکان المطروحبينهم على قد ر آموالهم واذ ا اكد ي جريهسما. 


پا أو أحد هنا فلاضمان فى ز وم( > 


ر ) قال‌ابن جزی : أنه اذا تنازعا فىملكه أى الجد ار فیحکم له لمن يشهد الحسرف 
بأنه له وهو لمن كانت اليه القمط والتود » فالقبط هی ماتشد به الحیطان 
من الجص وشبهه » والمقود می‌الخشب: التى تجعل فى أركان الحیطسان 
لتشد ها * انظر توا تین ن الا حکام : ص ۰۳۱٩۹‏ ۱ 
(۲) قال‌الد رد یر: وجاز أن خيف الفرق :لرح مايه النجاة غير آدمی وید ئ بما ثقسل 
أو عظم جرمه ٠‏ ووزع على مال التجارة فقط 7 ألا »یقیمته یوم التلف »والقول _ 
لمن طرح متاعه فیما يشسبه * ۱ 
انظر الشنرح الصفیر : جع ص ع و (ء قوانین الأحكام :. ص ۰۳۱۱ 
م ) وفی ”م ” اذا أرجى " والأولى ماأثيتناه . 


رء) الا أن يكون أحد ساثقی المركبة مقصر فى عله فیضمن حینتذ . 


(CET) 
×» پر باب الود يعة والعارية‎ 


YY) 1‏ ش 
والود يعدة آمانة محضة لا تضمن الا بت ( والقول قول المود ع فى 
ر 


)١( 


* باب في بيان أحكام الود بتو 


الود يعةمأخوذ 3 من الود ع بفتح الواو وسكون الد ال » كما فى قوله تعالى : 
* ماودعك ربك وماقلى * سورة الضحى آية ۲" وهى لض ةالامانة . 

وشرعا : هى مال وكل على حفظه” 

انظر حاشية الد سوقی : جم ص ‏ > » الخرشى : ج٦‏ ص۰۱۰ 

وهی جائزة فى حق المعطو, ومند وبة فى حق المود ععنده » والاصل فى 
مشروعیتها الکتاب والسنة والا جماع . 

آما الکتاب فقوله تمالی : * ان الله يأمركم أن تود وا الاماتات‌الی آهلهسا" 
سورة النساء آية .ره  »‏ 

وأما الستة فمنها قوله طیه الصلاة والسلا, ۽ * آد الامانة لمن اقتمنك ولا تخن 


من خانك * رواه أبو دإود والترمذی وتال حديث حسن . انظر نيل الأوطسار: 


e 


(۲( 


(¥) 
) ٤ ( 


وتوله عليه الصلاة والسلام ۽ آية المنافق ثلاث : اذا .عدث كذبي وان ا وعد 


أخلف واذا أوتمن خان متفق عليه » وفی‌رواية مسلم :"وان صام وصلی وزعسم 
ا ۱ ۱ 

وأجمعت ا جوازها وحسن آداغپا وقد نقل ابن المتذر الاجساع 
على ذلك »ولا یخفی أن الحاجةیل الضرورة تدعو الى الا يداع. 

انظر الاجماع لابن المنذر: ص ٩‏ ۰۱۲ 

والمعنی أن الود يعة ۳3 يد المودع فلاضمان عليه اذا تلفت كساسائر 
الامانات »فان تعدى أو قصر فى حفظها ضمن . 

وفی 7م ” ومع یمینه ۰ 

يعنى أ نالقول قول‌المود ع بفتح الدال فى ظفها مع يمينه ان گذ به المود ع بکسسر 
الد ال وکذ لك نى رد ها الا آن‌یکون قد دفعها اليه المود ع ببينة فائه لا یکسون 


(€) 

فليسله أن يودعها غيره الا من ضرورة » ويضمن ان أودعها اف ر 
ولیس له أن يساة وج الا أن تكون د فعت اليه فى السفر فعرضت له 
الا قامة فله أن يبعثها مع غیره ولا ضما ۷ 

واذ | أو بعضها ثم رد قد ر ماأتفق سقط عنه الضمان الا أن يكسسون 
المرد ود تیه ول الضمان باق . 


ا تمليك مثا قسسسع العين 000 عوض و سس آمانة ی 


5 القول قوله الا ببينة فى رد ها » 
قال فى الرسالة : والمودع ان قال رد دت الود يعة اليك صدق الا أن يكون 
قيضها باشپاد ر 
انظر الفواكه : ج ص ۰.۲۲۷ 
١ (‏ ) قالابن جزى : فى أسباب ضمان الود يعة وهی ستة : الأول أن يودع عند 
غبره لير غذ ر 0 فان فمل ذ لك ثم استرد ها فضاعت ضمن وان فعله لعمسدذ ر 
كالخوف على منزله أو لسفره لم يضمن ” 
( ۲ ) يعنى أن المودع يضمن ان سافر بها من غير عذ ر. 
قال الد ردير: اذا سافر فأأخفذ الود يعة ممه فضاعت أو تلفت فانه يضمن 
ان وجد أمينا بتركها عنده للانه حينكذ صار مفرطا بأخذ ها معه »فان لسم 
یدد آمینا أضلا أو وجده ولم برض بأخذ ها عنده فلاضمان ٠‏ عليه *. 
انظر الشسرح الصغير : جع ص ۷۲. 
۳۱ ۱ أى ولا ضسان على المود ع والمرسسل اذا تلفت الود يعةفى ذلك الابالتعد ی . 
و ۽ ) والمعنى أنه اذ | انفق الود يعة ثم رد قد رها فطفت لا يضمن وان رد التي 
فتلفت ضمن وهو المشهور فى المذ هب . 
انظر بداية المجتهد : ج ص ۰۳۲۱۱ 
”فصل فى بيار أحكام الا« ". 
( ه ) العارية بكسر الراء وتخفيف .الياء وتشد ید ها من العرى وهی لشة التجسرد » 
وشرعا : تملیت مئفعة موتتة بلاعوضش »ومن هد | سميت عا رية لتجرد ها عن‌العوض 
والا صل فى مشروعیتها الکتاب والسئة والا جماع . جات 


) ۵ ( 


1 ' آوالحیوان ومايظهز هلاکه ومضموئة فيما يغاب عليه الا أن تقوم بينة فا ‌کانت 


الى أجل لم يكن للمعیر الرجوع فیبا الى انقصاء لیر ( ۳ ) 


ما الكتاب فقوله تعالى :” ویمتعون الماعون * سورة الماعون آية ۷. 
والمراد بالماعون ما يستغيره الجيران بعضهم من بعض وهی مند وبة . 
وأما الستة فمنها حد يث صفوان بن أمية رضى الله عنه : ”أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم استمارمثه‌آد راعا يوم حنين » فقال : أغصب یامد ؟ 
قال : بل عارية مضمونة * أخرجه أبوداود وهو حد يث حسن . انظر جاسسع 
الأصول : جير ص ۰۱۱۳ 
وأما الا جماع فقد أجمم العلماء على مقسروهیتها ال وشوج حت 
خلاف ذلك . 
انظر الشرح الصغير : جع ص . يرء بلغة السالك : ج؟ ص ه١؟.‏ 
)1( أى العقار والحيوان » والمعنی أنه لاضمان على المستعير فيما يظهر هلاكه 
کالحیوان والدور الا بالتعدى » ويضمن مايفاب عليه أى مایمکن ا 
والثياب اذا ادعىضياعه الا اذا أثبت ذلك ببينة 1 
انظر الشرح الصغير: ج ص ۲ بداية المجتهد : جم ص ۳ ۰۳۱ 


(؟) يعنى أن الماریةعقد جائز ویجوز للمعير الرجوع متى شا؛ الا اذا كائست 
۱ الى أجل معلى کمن أعار الدابة الى نوضعكذ! أو أرضا لدفن ميت فليس 
له الرجوع فى مثل هذا فلابد من ا نقضاءالأجل وهو المشپور فى المذ هب . 
انظر قوانین الأحكام : ص > ۰ . 
وأما شسروطها فمنها أن يكون المعیر أهلا للتبرع فلاتمح من البعجسسسور 
طیه »ون تكون العين منتفعا بها مع بقائها فلاتصح اعارة اللأطعسة 
والشسموع لاآن منفعتها فى استبلاكها وأن يكون الا نتفاع بها مباحاء 
كالد ار والعبد والدابة الا البضع بضم الباء أىالفروج فلايعار للاسستمتاع 
به لاه لايستباح الا بنكاح صحيح أو ملك اليمين . 


(EET) 


*# باب التعدى والا ستحقاق والغصب وما يتصبل بذ لك ۷ 


ومن أطف مالا لغيره ورل از بدل مالأطف . 

والابد ال ضربان »مثل لبیل از فى الخلقة والصورة والجنس وقيمته وذلك 
لا نقسام المتلفات » فالمثل یراعی فى المکیل والموزون » والقيمة تراعی فيما عدا 
لسن ار اتو رات ۸ بالضاف انیت ال لخدو ج 


الجناية ضربان » منها ماییطل قد را من المتفعة دون جلها والمقصود من العین» 


+( 
فهذا يجب فيه عانتما 0 ا مايذث هب بجملتہا أو بالمئفعة المقصود ة ا 


والتىلها ها 
ن كانت العين باقية فة 9 ففى اتلاف جملتها تجب القيمة » وفی اتلاف المقصسود 


ان شاء أخذ مانقص وان شاء أسلمها وأخذ قيمتها كاملا وذ لك كالمركوب السذى 
یجنی يديالا بق 7 ننه ركوبه . 
أما مشاهد او عاد 1 اوکالعبد الد ی‌یتلف المنفعة المقصود ة مئه بقطسع 


۷ 
يد ه أو عرجه »وان بقیت هناك منافع تابعة غير مقصود 8 


١‏ ) المراد قوله طلما أن الي ی ما اف | تسده او خطأ. 

(۲) وفی ” ز " مثل للمتلف * ۱ 

E E a 
أجزائها تقوم السسيارة معيية ثم تقوم سلیمةوطی المعتدى الفرق سین‎ 

( ۽ ) كأن يعتد ی على الد ابة فقطع قواءعمها وفى هذا تجب عليه قيمةالدابةكاملة . 

لا 

(1) وفی " ز * اما عاد و ۱ 

(۷ 08 ن تقطع رجلی العبد فانه بیقی ناك نان أخرى سیر متسود ة 
کالتعليم » والدراسة »وئهو ذلك  .‏ 


(CY) 


۳( (؟) 


(Yj (١ 
وهو مضمون بقيمته يوم الخصسب‎ 


ا مضون بالید الی أن 1۹ 
على أى وجه تلف ولاييرئه الا رده »ثم لا يخلو رده من ثلاثة أحوال »اما أن يسسرده 
ناقصا فى بد نه أو زاعدا فيه أو على الحال التى غصبه عليها »نان رده زائدا نی 
بد نه لزم مالكه أخذ ه وبرئ الغاصب ء وذ لك كالصغير يكبر والعليل يصح والمهسسزول 
' يسمن وماأشبه ذلك » وان رده ناقصا فى بد ته فالمالك مخير بين أن يسلمه 


ويضمنه القيمة يوم الغصب وبين أن يأخذه ثم ينظر فى ذلك النقص . 


”فصل فى أحكسام الغفصب * 


)١ (‏ الغصب لغة : أخذ شيء ظلما مجاهرة » وشرعا : هو الاستیلاء على ملك 
الغير على جهة التعدى . 
والأصل فى تحريمه الكتاب والسنة والا جماع . 
أما الكتاب فقوله تعالى : ” ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ” سور النساء : 

آیای . ش | 0 

وأما السنة فقوله عليه الصلا ة والسلام فى خطبة الوداع : ان دماكم وأموالکسم 
وأعراضكم حرام طیکم كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا وفی بلدکم هذا * وتوله : 
” من أخذ شسبرا من الارش ظلما » فاته يطوقه بوم القيامة من سبع أرضين ” 
متفق عليه .. انظر شرح النووی لمسلم 4 جووص ره 
وقد أجمع السبلمون على تحريمه فى الجملة وائما اختلفوا فى فروعه . 

( ۲ ) المراد بقوله باليد أى بسبب استعلاء اليد عليه للحيلولة بين المال وبسسسن 
صاحیه . ۱ 

(۲) والمعنى أ نالغاصب ضامن أى المطالب أن يرد المفصوب الى صاحبه ‏ » 
قال ابن جزى : فيما يجب على الغاصب وذلك حققان ؛ آحد هما حق الله 
تعالى » وهو أن يضرب الغاصب »ويسجن زجرا له ولأمثاله على حسب 
اجتپاد الداكم » والثانى حق المخصوب منه وهو أن يرد اليه ماغصبه ”. 


انظر قوانين الا حکام : ص ۰۳۵ 
( > ) وذلك أنه اذ | كان موجود! بذاته فائه يرد بذاته »وأما اذا تلف فعلیه القيسة 


(CEA) 


۱ ۱( 
فان كان من قبل الله تمالی لا بفعل من الفاصب لم يكن للمالك ام ۱ 


3 ۲ 
الغاصب بشي من قبله ما کی کل یل عاديالا ی رف 


۳1 ۳ 5 1 
تیچ له الا أخذاه يغبر ارشن أو اسلاي! الخ يوم الغصب » فان رده بحاله 
لزمه 006 


ولاضمان على الغاصب فى زياد ة أن ارات عنده ثم طف فى بد ن أو تة 


و( تار امي 00 
فيمسهة 


١ (‏ ) آی تضمين الغاصب . 
(؟) والمعنى أنالمغصوب اذا تقص‌بفعل‌الغاصب يأخذ ه الغاصب ويأخذ تیسسة 
النقص على المشهور فى المذ هب » أما ان | كان النقص من قبل الفا لسري 
وغير ذ لك يأخذ المالای قيمة النقص . 
انظر الشرح الصغير : جع ص ۰۷ 
(۳). یمتی أنالمغصوب اذا نقص يفعل الناصب فصاحبه. مخير بين أن يتركه 
للغاصب ويأخذ ثمنه بالكامل يوءالغصب > وبین أن يأخذه ولاشو؛ له مسسن 
الا رش. ۱ 
والمعتی أ نالغاصب اذا رد المخصوب الى صاحبه بدون نقص أورده بزياد ة 
فيلزم لصا حبه أن يأخذ ه ولاشيء له طی‌الفاصب » وکذ لك اذا حدث الزیاد ة 
فى قیمة البغصوب کالسمن ثم لف هذه الزیاد 3 : ۱ 


(ه) وفی ”ز” زیاد ة قيمة . 


1 


حصو 


والمعتى أن 000007 0 میا ا 


(1) وفى ثز” بتعلیم " . 


(۷) أى تغير الأسواق بالغلاء أو الرخص . 


(<۹) 


اغ اتتا 3 ال الي يخس فيب العين او ر 


اسا أببا و اتلد( ۲) 


7 1 ۳ 
ونان رما ام ف طني " ل لابه ل عليه 
وقيل ذلك عليه فيما عدا الحيوان ۰ 


3 ۱ 


وقيل له قلعه . 


١ (‏ ) وهو المشپورفی المذ هب . 
قال‌الد رد یر : ناذا لم یستعطه أى الغاصب » فلاشو؛ عليه ولو فو تعلى ره 
استعساله » إلا (ذ ۱ نشأ من غير استعمال كلبن وصوف » وشر *. 
انظر الشرح الصفیر: ج) ص ۹۲ . 

(۲) أى لم یستغلها فى عمل أو فى حلابة أو أكراه سواء كان أرضا أو سيارة فغلتسه 
المقصود ة منه وهو المشهور فى المذ هب . | 
انظر بلفةالسالك : جلاصضص)١؟.‏ 

. وهو المشهور فى المك هب‎ (Y} 

۱ قال فى الرسالة : ولاغلة للغاصب ويرد ما أكل من ظدة أو انتفع وعليه الحسد 
ان وطىء الامة وولد ه رقیق لرب الأمة . 
انظر الفواکه : ج۲ ص م ع ۲ »الشرح الصفیر : ج) ص ۰٩۲‏ 

( > ) المراد بالساحة الا رض الخالية » يعنى أنه یلزم الغاصب رد الا رش “ولو آدی 
ذلك الى هدم البناء وغیره . 
قالالد رد ير : والغاصب يؤمر بلع بنائه وزرعه وشجره وان ن شاء أعطاه ربها تیمة 
ذلك التقص والشجر بعد قيمة جر من يظع ذلك ولاشو* طيه فيما لاقيمةله بعند 
القلع والهدم ” . انظرالشرح الصغير:ج) ص ٩۱‏ 2 . 

( ه ) والمشهور فى المذ هب أن الممالك أجرة المثل بعد فوات وقت الزرع كأن یکسون 
الزرع أستحصد ولیس له قلعة ينقد وأما ان ع أخذ ها قبل ی ر 


بمن أن یقلم الزرع أو يتركة للخاصن ا ا 
انظر الشرح الصفیر : جع صز . ۱- ۲ »الخرشی : ج ص ۵ ۰۱ 


(۵۰؟) 


6 ود اون يعن اعد عبت كا ن للقاضت الا أن بكرن A‏ و 


1 ( ۲ 
۳ 
واختلف فى ضمان قيمة ما یتلف على الذ می من خبر او ختؤيرغلى 1 
ب فول 1 
)€( (ه) 


ومن ابتاع أمة فأولد ها شم استحقت فولد ها حر ونی أخذ ها روايتان 


ر «) والمعتی آن‌الغاصب بملك المغصوب اذا غرم قيمته الا اذا أخفاه وذلك بان 
يدعى تلفه وهو كاذ ب وحينتذ يكون المغصوب لصا حبه بعد رد القیمة السسى 
الغاصب . ۱ 

(؟) وهو المشپور فى المذ هب سواء هاجه أو لم يهجه طار عقب الفتح أو بعد 
مهلة وقال أبو حنيفة لاضمان عليه على كل وجه » وقالالشافعى : ان طسار 
فى الحالضمن فا ن وقف الطائر ثم طار فلاضما ن عليه لأ نالفاتح متسبب والطائر 
A‏ ۰ 
وقالالقاضى فى الا شراف : دليل المالكية أنه متسبب لا تلافه بدليل أن الطسير 
لا يقد ر على الخروج قبل الفتح: وان | فتح القفص صار له طريقالى 
طا ر فقد تلف على صاحبه بسببه فضمنه كحافر البغر يظف فيا الا نسان 
انظر الاشراف جم ص »» الشرحالصفیر: جع ص ۷ قوانين الأحكاام 
ص ۲۱ ءأسهلالمدارك : جم ص 1۷ . 

(۳ ) والمشهور فی‌المذ هب أن من أتلف خمرا للذمی على وجه التعدى يضمن »لانه 
تلف علي نا بسن و تالاظلنا ف أن بين ف ان ع اك زاف 
عن اتلافه »مستحق علينا کاستحقاقه . حفظ نفسه فلما كانت نفسه مضمونة بالا تلاف 
فكذلك ماله* انظر الاشراف : ۲ ص ۷> . 

آما انا كان يييعها علنا فى أسواق المسلمين فانه تتلف ويؤد ب صا حبها . 
“فصل نی ا تفای 

( ) قال‌الد رد ير: الا ستحقاق هو رفع ملك شوء بثبوت ملك قبله أو حرية » وحکسسة ‏ 
والوجوب أن توفرت أسبايه فی‌السر أو غیره ‏ انظر الشرح الصفیر : ج۲ص۱ ۰۲۲ 

(ه) وفی ”م * بولده * والاولی ماأثبتناه من نسخة " ز * . 


) ۵۱ ( 


احداهما : أن للمالك أن يأخذها . 


والأخرى : أن يأخذ فييدل! ا أم ولد للواطء »وفی أخذ قيمة الولد غللاف» 


8 
وان غرته بأنها حرة فللسيد أخذ جا أوأخذ قيمة الولد ان كان ممن لا يعتق 
فأما الفاصب اذا وطوء الامة المغصوبة فان السيد يأخذ ها » ولد ها 


ملکا له ولا یلحق النسب ۵ : 


ومن بنى أرضا أو غرسها ثم جاء ستحقها فلایخلو البانی » والغارس‌آن يكون 
غاصبا »أو مبتاعا من غاصب »أو محييا مواتا . 
فأما الخاصب فللمالاى أخذه بلع بنيانه وغرسه أو دفع قيمة اليه موعا 
يعد عط أجرة القلمع .»ا 
NI 85 2 ١ 1‏ م أ ۱ 1 e ١‏ 5 (6)؟ ۰ ع 
واا لمبتاع من غاصب فلا یخلو ن یکون عالما بان الباعع غاصب و عبر لم 


فان كان عالما فحكمه حكم الخاصب » وان كان غير عالم فالملك لمالكه ويدفع الى البانى 


)١(‏ وهو المشهور فى المذ هب . قال خليل : وضمن قيمة المستحقة وولد ها يوم 
الحم * . ۱ 
قال الخرشی : يعنى أن من اشتری أمة فأولد ها ثم استحقت بالملك فالواطی؛ . 
يضمن لمستحقها قيمتها وقيمة ولد ها يوم الحكم على المشهور »لا يوم الوطء والولد 
حر نسیب باتفاق ” . انظر مختصر خليل : ص ۲۲ » الخرشى : جاصه ۰۱۵ 

( ۲) والمشهور هو أخذ قيمة الولد كما سبق . 

(۳) ونی * ز * فللسيد أن يأخذ ها * كلتا العبارتین صحيحة . ۱ 

( > ) يعنى أن من اغتصب أمة فوطتها فعليه ما تقص‌من ثمنها بكرا كان أو يا 
وان ولف تاقلا يتهق: به الولف ويكون خد السید. الا مد 2 واما ان كافك حتسرة 

وها فعليه عد الزن وسبرالش. . 


( ه ) وفى ”م ”غاصبا * والصحيح ماأثبتناه من نسخة ” ز” . 


(؟5ه؟) 

۱ 1 07 ۱ ا لاا 2 : 
۰ أو الغارس قیمة العمارة قائمة فان بی دفم‌الا خر ر قيمة الا 0 0 
اھا ورک قن واا + برا حا وقيل العمارة قا عة ا 
مثل د لات . 


(۱) وفی " 

)١(‏ یعتی e‏ اثهات البیدةطی وجه الشرع فاته 
يلزم عليه أن يرده الى صاحبه سواء كان عقارا أو حيوانا وغير ذلك وان كان أرضا 
فبنی عليها دارا أوغرسبا فللمستحق أن يأخذ ه بقيمته قائما » 
قال فى الرسالة : ومستحق الأرض بعد أن عمرت يد فع قيمة العمارة قا 
فان أبى دفع اليه المشترى 5 لبد وت خ انش كام ریک ا 
مالكل واحد ”. 
انظر الفواكه : جم ص م (۳؛ الشرح الصغير: جع ص ۰۱۰ 

(؟) وفى ”م ” لفظ اليه ساقط " والعبارة تصح بدونه . 


3 0 


ر۳) البراح بفتح الباء والراء الأرض الخالية من العمران . 

( > ) وهو المشهور فى المذ هب . 
انظر الشرح الصفیر: ج) ص و . وءالفواكه : ج۲ ص ۵ ۳۱ ۰ 

( م) المراد بالمحبی أى من أحياء أرضا مواتا فاستحقت منة بعد أن نبى یپ 
دارا أو زرعها فاحكمه ماتقدم  .‏ ۱ 
قال الد رد يز: حى أرضا ظنها مواتا داوق أو غرس قيل للمالك ادف 
قيمته قائما »فان أبى قيل للباتی ادفع قيمة الأرض » فان أبى د 
يوم الحكم " . ۱ ۱ 
انظر الشرح الصغير: جع ض ۰ ۱۰۵-۱ 


(tor) 


۾ باب الحوالسة والحبالتة ب 


معنى الوا تحويل الحق من ن مة الىد مة با ا الأولى مالم يكلسن:" 


.)¥( . .)€( (ره) ۱ ( 
غارا وفى غبية الثانية وتشتغل الثانية » ويعتبر فیبا رضا المحیل‌والمحال د ون‌المحا 


*پاب فی بیان حکم الحوالة والحمالة * 


١ (‏ ) الحوالة بفتح الحا* وحکی کسرها هی فی‌اللفة ءالا نتقال »وهو مأخوذ مسن 
التحول يقال حول الشو؛ من مکانه أى نقله مته الى مکان آخر وحول وجهه لفته 
أما شرعا فكما عرفها المصتف. وهی عقد لازم. انظر الشرح الصفیر: جعص! ۰۱ 
وحقیقتها آنبا بیع د ين بد يع وهو لا يجوز واستثئیت الحوالة من ذلك لمسسيس 
الخاجةاليا ۰ والااصل E‏ الستة‌والاجماع . أما السنة فقوله 
علیه‌الصلا ة والسلام واذ | اتب أحد کم على الملی* فلیتبح* الملي أى القاد ر على 
الدفع . رواه الیخاری . انظر فتح الباری : ج) ص 1 . 
وأما الا جماع فقد أجمع السلمون على جوازها * انظر الا جماع لابن المنذ وصه ۲ ۰۱ 

( ۲ ) وفی ”م * تبرعها ” والاولی ماأثبتتاه من نسخة * ز " 

( ۲ )وفی " م ” غرور " والا “ولى ماأتبتناه من سخة * ز”. 
والممتی أن الا حالة لا تصح ان اكان فيها غرر کاحالة السید على مال مكا تبسسه 
و ذلك لعدم استقراره لا ن‌العبد قد یمجز عن 
وكذلك اذا كان المال المحال عليه معییا لاب من الا لین الال فع 
الاحالة . 

( ۽ ) أى تجوز الحوالة فى عبج السمال عليه . 

ره ) أى ذمةالمحال عليه . 

(1) والمعنى أن من شسرودا. صحة الحوالة رضا المحيل لا نالدين الذى عليه له 
قضاءه من حيث شاء ءوثانیا رضا المحال لان حقه فى ذمة المحيل فلاينتقل 
الى غيرها الا برضاه » وثالثا أن يكون د ينا مستقرا فى الذ مة فلاتصح الحوالة 
بصداق كله قبل الد خول لعدم استقراره حينقذ » رابعا : اتفاق الحقسسين» 


المدال به ومافى ذ مة المحال عليه فى الجنس والقد ر والجود ة والرداءة. 

ولا يعتبر رضا المحال عليه مالم يكن بينه وبين المحال عداوةفانه لا تصح الحوالسة 
حينكذ عى المشهور فى المذ هب وهو قول مالك رضى الله عنه . 

انظر الخرشى :ج٠‏ ص 471 » الشرح الصغير :جع ص ۰۱۱ 


(%0) 


۰ (۱) ۲( 
عليه »ولارجوع فيها "وان تلف الحق الا 


ء ۰ (۳ 1 ١‏ 
واما الال[ ا غل توا رن E‏ ¢ فا ومعائق الكفالة 


ذلك كالكفالة ال لد عليه مال » تصح الكفالة بما عليه فان جاء الكفيل به 


برئ + وان لم یأت به لزمه ما ا أن أن يتهترط أنه لا يلزمه الا احضاره فقط . 


ر ١‏ ) والمعنى أنه لارجوع للمحال اذ ! تعذ ر الاستيفاء من المحال عليه الا اذا غسره 
المحيل وذلك كأن يعلم افلا سالمحال عليه قبل احالة السحال . ۱ 
انظر الفواكه : جم ص ۳۲ عالشسرح الصفیر: جع ص ۳ ١‏ قوانين الا حكام : 
ص ۵ ۳۵ ۰ 

( ۲) والمعنى أنه لا رجوع فیپا وان تلف الحق لانها عقد لازم مالم يكن المحيل 
غارا . 

* فصلل فى الحمالة ” 

( »م ) الحمالة بفتح الحاء لفة . الالتزام » وشرعا : التزام مكلف غير سفيه د ينا 
على غيره . انظر الشرح الصفیر: جع ص .(١6‏ 

(2) أى معالاولى . 

( ه) والمعنى أن الحمالةل تصح فيا لاییکن استیفاژه من الحمیل سوا كان حقا 
من قوق الله کحد الزنا وغیره أو حق الآدمى کالقصاص وحد القذف وغیر ذلك 
قال ابن وهب : لا تقبل حمالة فى دم ولافی زنا ولاسرقة ولافی شرب خمسسسر 
ولافی شئ من حدود الله وتقبل فیما سوی ذلك * 
انظر المدونة : جه ص ۲۷۵ » الخرشى : ج> ص۱ ٤‏ + » قوانین الأحكام و ص ۳۲۵ 

(1) الكفالة بالوجه هی أن يلتزم الكفيل بتسسليم المكفول الى المكفول له وتسسبرا 
ذ مته با حضاره عند الأجل . 


(۷) یمتی أله يلزم الكفيل بالوجه بالحقوق الثابتة بتةفى ذ مة المكفول اذا لم يليه 
إلى الكفول له الا آن‌یشسترط أن عليه احضاره فقط دون ماعلیه من الحقوق . 


(€٥) 


فلا يلزمه شي من المال الا أن یمسوت المتكفل بو فلايازم الكنيل مني شر 
(۱ 
أولم يشسترط . 
(؟) 
وتصح فى المعلوم والمجهول وقبل وجود الحق وبعده وعن انیت أوالحسيى 


برئ بأى الأمرين کان ءوللطالب أخذ الف 
1 


١ (‏ ) والمعنىأن المكفول اذا مات فلايلزم الكفيل بالوجه ضمان ماطيه من الد یسسن ‏ 
لأنه لم يكن من تفريط فى احضاره لأن موضوع الكفالة بالوجه التكفل باحضار 
التفقن ب قات 1 مات هه الک كين اسار یت لیس له فيه عمسيل 
فلایضمن شسیثا . 

( ۲) والممتی أنالكفالة تصح بالسلوم کضان د ين ثابت أو بالمجهول كضسمان 
ماطیه وقبل وجود ه کقول الکفیل بع لفلان وطی‌ضمان الشمن لانه من عقسسود 
الارفاق والمسروف نجاز فى ۳ والمجپول کالعتق والهبة . 
انظر آسپل‌المد ارگ ۰: + ص ۲ . 

| (۲) والمعنىأن الضمان يصح عن السيت اذا كا نی این ل ابي اد 
رضى الله عنه : أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى برجل ليصلى عليه » فق‌ال . 
النبى : صلوا على صاحبکم فا ن طیه د ينا » قال أبو قتادة هو على » فقسال ‏ 
رسول الله : بالوفاء ؟ قال بالوفاء فصلى عليه 7 رواه الترمذ ی وقال حد یسث 
حسن صحیح . انظر عارضة الا حوذ ی شرح الترمذ ى : جع ص ۰۲۹۰ 
فالحد يث ظاهر الدلالة فى جواز الكفالة بما ی المیت . 

(4) وفى * ز * وا ! كانت بالمال *. 

ره) أى الضامن . 

٦ (‏ ) والمشهور فى المذ هب أنه ان استدااع أخذ المال من المد ين فلايطالب الضسامن 
بالد ین » قال‌الد رد يزه ولا یطالب الضامن ان تیسر الا خذ من نال المد يعسن 
ولو غاثبا الا أن يشترط آخذ آیهما شا** انظر الشرح الصفیر: جع ص ۱۷ ۰ 
أسهلالمدارك : جم ص ء ۲ . 


(€7) 


× باب فى الوکاو ل 


1 
كل حق جازت فيه الیل جازت الوكالة فيه كالبيع والشسرا * والا جارة واقتضاء 


الد يون وخصومة الخصم والتزویج ء«الطلاق وغبر ذلك وهی جا ئز ة من الحساض سر 


۱ 
والغائب مع حضور الخصم ET‏ 0 


١ (‏ ) الوكالة يفتح الواو وكسرها لغة : التفويض » وشرعا : تفويض من له حق قابسل 
للنیابة غیره فی التصوف فی حقه . ۱ ۱ 
انظر الشسرح الصنیر: جع ص ۱۷ الخرشی : ج ص 1 . 
والوكالة عقد جائز بالکتاب والسنة » آما الکتاب فقوله تعالی :* فأیسئوا أحدكم 
بورقكم هذه الی‌المد ينة فلينظر أيها أزكى طعاما فلي أئكم برزق منه " سورة الكهف 
الآية وو. وآأما السنة فقد ورد ت أحاد يث كثيرة منها حد يث جابر بن‌عد الله 
ل الله عنهما »قال أرد ت الخروج الى خيبر فأتيت النسسسسسیی 
صلى الله عليه وسلم فقال : اذا أتيت وكيلى بخيبر فخذ منه خمسة عشر وسسقا 
الحديث” رواه أبو د اود وصححه » قال الصنمانی : وفى الحد یث دليل على 
شرعية الوكالة والا جماع على ذلك ” ۱ ۱ 
انظر سبل السلام : ج ص مه٠‏ » المنتقی مع نيل الاوطار: ج٦‏ ص ۲-) . 
وأما الا جماع فقد أجمع المسلمون على جوازها فى الجملة بل على استحياببا 
لأنها نوع من التعاون بم نالمسلمين علا نالحاجة تدعو اليها اذ لا يمكزللانسان 
أن يفعل جمیم مایحتاج اليه بتفسه فلابد أن يستعين بغيره فى بمض‌الاحیان 
(؟) يعنى أن الوكالة تصح فىكل مايقب ل النيابة من‌الحقوق المالية وغيرها كعقد الزواج 
وتنفيذ الحدود »یخلاف مالا يصح النيابة فيه کالعباد ات البد نية »لا ن‌المقصود 
منها الابتلاء والا ختبار»وهذا لا يحصل بفعل الغبير ویستثتی من ذلك الحسسج 
وب الأضاحى لوزن الق فا 
انظر الشرح الصفیر: جع ص ٠۹‏ . 
( ۲ ) وهو المشهور فى المذ عب . قال‌القاضی فى الا شراف : والدلیل على أن التوکیسل 
فى الخصومة يصح فى مجلس الحاکم وان لم يحضر الخصم لاأنه توکیل على اسستيفاء 
حق يصح التوکیل e‏ یستوفی منه الحق . 
انظر الاشراف : جو ص ؟؟. 


) ۵۷ ( 


۲ ۱( 0 
وهی منالعقود الجائزة ولیس للوکیل آن‌یتصرف بعد عمه بعزل الموکسسسل 
له وتصرنه باطل يضمسن به ماأظلف وفی ضمانه بالتصرف بعد العزل ول الحلسم 
۲ 
اا ( 
۱ - اطلاة الكالة: ی Em E‏ 
ويجوز اطلاق الوكالة فى البيع 3 ومقتضى ن لاء ثمن المثل نقد | بمب اليلد 
تلم اه 
ا وکذ لك نی‌الشرا* یقتضی الا طلاق ثمن المثل »فان 


مالا يشسبه . 0 
والوكيل موتمن " ' فيما بينه وبيمن موكله والقول قوله فى رد ماأودعه أو أمره بالتصرف 


1 ) وهذا يعنى أن لكل واحد من الموكل والوكيل فسخها ؛ ولا تصح الوكالة 
الا باستیفاء أركانها وذلك آن‌یکون الوکیل ممن يملك التصرف ویحقل الصقد 
لانه يتوم مقام الموکل بکسرالکاف فى الا يجاب والقبول وتصح بکل قول يدل 
على الان ن فی‌تصرف الوکیل . 
انظر آسپل‌المد ارك : جم ص ,۳۷ بداية المجتهد : ج۲ ص ۰۲۰۱ 

( ۲) والمشپور فى النذ هب أنه لا يضمن تصرفه قبل العلم بعزل الموکل له » 
قال‌الد رد یر: واتعزل بموت »أو عزله ان طم * 
انظر الشسرح الصفیر: جع ص ۰۵٩‏ 

( م) والمعنى أن الا طلاق للوکیل فى البيسع یلزمه أن لا يبيسع بعرض ولا تسس یشة 
ولابما ذون ثمن المثل ولابنقد غير هذا البلد . 

( > ) والمعنى أنه يجوز للوكيل أن يشتريها لنفسه وذلك بشسرط أن يكون بثسن 
المثل ونقد البلد . 

( ه) أى مايليق بالموكل لأن الاطلاق فى هذا يقتضى السلامة من العيوب السسسستی 
يرد بها البيع ۰ 

( + ) والمعنى أن الوكيل أمين فيما وكل فيه فلايضمن الوكيل ما یتلف فى يده الابالتفریط 
لان الموكل أستأمنه فتضمينه ينافى ذلك كالمودع . 


) ۵۸ ( 


فيه أو دفعه اليه من د یون قبضها له ثبت قبضصه لها ببسينة فادعی تسلیها الى الموکل »> 
أو ضياعها فان لم يكن الا اقراره أو اقرار الغريم فان الغریم لا يبرا الا يبسيئة عل 
د فع ذلك الى الوكيلأ ! أؤاذا وكله بان يقضى عنه د ينا أو يودع له مالا يكن له أنيد فع 


¢ ۲ 


١ (‏ ) يعنى أن الوکیل إذا تبض‌الد ين من الغریم ببسيئة ثم أدعى تسلیمه الى الموکل 
أو ادعی ‏ ضیاعه فالقول قوله سم يمينه لأن. الأصل براءة ذ مته فلایطالب بببينة . 
أما اذ ۱ كان قد قیض‌الد ين من الشریم بغیر بينة ثم أدعى ضیاعه باقراره أو باقرار 
الغريم نان الغريم لا يسبرأ الا ببسينة على الدفع الى الوكيل . 

انظر قوانين الا حکام : ص ۰۳۵۷ 

( ۲ ) أى اذا أنكر المد فوع اليه فیضمن لتفریطه بعد م الا شهاد وکذ لك اذا باع ولمم 
يشهد على المشتری أنه قبض أو رهن وأنكر المشتر ۰ 
انظر الخرشى : ج ص ۲ ه٦‏ قوانين الأحكام : ص ۰۳۵۷ 


(€۹) 


0302 


المقربه ضسربان حق الله تصالی وحق. الآدمى . ۱ 
فأما حق الآدمى فليس للمقر الرجوع فيه » وفى حقوق الله تعالى كالزتا والسرقة 


٣ ( ۱‏ )ن ء )¥( ا 
وشسرب الخمر روایتان لا أن یکون رجوعا الى شيجة ' أو آمر يشيه نانه یقبل . 


ررد یلعای ا شور کک مد سا یج 
فقط بلفظه أو لفظ ناعبه * 
" انظر شرح کتاب‌الحدود : ص ۰.۳۲۲ 
والاأصل فيه الكتاب والسنة والاجماع . أما الكتاب فقوله تعالى :” ياأيها 
الذ ين آمنوا کونوا قوامين بالقسط شهد اء لله ولو على أنفسكم ” سورة النسسا ء 
آية مم و. والشهاد علی‌النفس هی الاقرار » 
وأما السسنة فمنها توله عليه السلام : * واغد ياأنيسعلى امرأة هذا » فان 
اعترفت فارجحهاء فضد | عليها فاعترفت »فخرجها * متفق عليه . انظر نسح 
الباری : +۱۲ 1 وهذ ١‏ دلیل على أنه يكفي فى الاعتراف بالزنی مسرة 
. واحد 3لغييره من سائر الأحكام وهو المذ هب . ۱ 
وأما الا جماع فقد أجمع العلما* على مشسروعية الا قرار . 

( ۲) والمشپور فى المذ هب أنه يصح الرجوع فيه وذ لك كأن يقر بما يوجب طیسسسسه ‏ 
حد ۱ من حد ود الله لا ن رجوعه عن الا قرار شسبهة والحد ود تدرأ بالشسيهات 
لقوله عليه الصلاة والسلام لما عز لما اعترف بالزنا لعلك قبلك »أو غمزت »أونظرت» 
فلولا أن رجوعه مقبول لميكن للتصرض له فاقد 3. والدد یٹ رواه البخارى . ١‏ نظر 
فتح الباری : ۱۲ ص ۳ ۰.۱ 

(۳) وهذا فیما یختص بحق آدمی فانه لایقیل رجوعه فيه الا الى آمر یشسبه ذلك 
كمن أقر بخمسين مثلا ثم رجح عنها الى ثلاثيين لشسبهة كأ نيقول كنت تاسسیا 
أولم يكن لى بينة حاضرةوظنت أنها ظزمني ولا مت أنها لانظزمنی أو أن 
البيثة موجود ة فیقبل مثه . 0 


( 1۰) 
واذا أقربد تانیر أو د راهم أو جمع من أى الأصناف كان لزمه ثلاثة' "الا أنيفسره 
بزياد ة عليها وسواء أورده بصيفته أو يصيفة التصغير كقوله د ريهما ته وان أقسسر 
يبان" ل نا تسود مها هلق ف الي اسان تفا رشن 
بالكثرة والعظم يلزمه زياد ة على م 
ويصح استثناء القليل من الكشيرء والكشير من اليل 7 من الجتسس 0 


١ (‏ ) لأنها أقل الجسع عند الجمهور وان فسره بما زاد على ذلك يقبل منه . 
(؟) أى پمال مطلق والمعنى أن من أقر بمال مطلق يقبل منه كل مايفسره به قل أو کشر 

الا ١‏ اى س بشيء تافه لا يعد مالا فى العرف كحبة قمح .ونحو ذلك فلایقبل 
(۳) أى لحقارته . 


 (‏ ) والمعنى أن المقر اذا أقر يمال عظيم أو كثير يلزمه مايزيد على مجرد اقسسسراره 
بمال مطلق فيلزمه النضاب من الجنس الذى ذكر ان كان د راهما فما ثتاد رهم 
ومن الذ هب عشرون مثقالا » ومن الغنم أربعون شاة » ومن البقر ثلاشسون 
بقرة » ومن الابل خمسوءشسرون لأنه أد نی نساب يجب فيه من جنسه »وفى 
الحنطة خمسة أوسق لأن النصاب عظيم وكثير لان مالكه يعتبر غنيا والغفننى 
معظم عند الناس ۱ 

(ه) يعنى أنه يجوز استثناء الأقل من الأكثر كقوله : له على عشرة د را هم الا ثلائسة ‏ 
فيلزمه سبعة فقط » كما يجوز استثناء الأكثر من الأقل كقوله : لفلان على لف 
د رهم الا ألفين فليزمه ألف فقط لأن الفرض بالاستثناء استدارك المتکلسم 
طن قشت فيما أطلقه .من الصيفة العامة ون لان يستوى فيه الظيل والككين. 
انظرالاشراف : جم ص )۰.۳ 

٩ (‏ ) المراد بقوله من الجنس وغيره يعنى أنه يجوز استثنا* الجنس من الجن سكقوله 
له على عشرة دراهم الا خسةد راهم كما يجوز استثناء غير الجن سكقوله له 
على مائقد رهم الا ثوبا فلايلزمه قيمة الثوب من الماعة 
انظر الخرشى : جه ص 4 ٩‏ » الاشراف : جص۲ ۰ أسهل المد ارك : جصه ۷ » 
جم ص ۲ ۸. 


(1۱) 


ا مؤثرة فى منم الا قرار وذلك فى حالين : حال المرض » وحال الافلاس » فقى 
المرض يقبل اقراره للأجانب ومن لا يتهم له من صد يق أو وارث ویرد فيما تقوى فيسه 
اتلد آسن فلن »وفى الا فلاس لا يقبل اواز ابي سوى ا 

واذ! آتر أأحد 1 بنین بثالث لم یثبت نسبه ويلزمه اعطاؤه تلث‌مافی ا 
وكذ لك الا قرار ی أو بد ين أو بوصية وفی ثبوت الحکم بلفظ الا قرارعی وجه 


الشكر والمد 5 لا( : 


١ (‏ ) والمحنى أ نالا قرار لا يقل ان! كان فيه شسبهة يظن معها أنه أقرلها وذ لسنك 
كاقراره لا حد ی زوجتیه ولا حد أولاده . 

( ۲ ) كقريب وصد یق . قالابن جزى : فيمن لا يقبل اقراره : المريض فلايقبل اقراره . 
لمن يتهم بمود ته من قريب أو صد يق ملاطف سواء كان وارث أو غير وارث ولا أأنيجيزه 
الورشة * . انظر قوانین الاحکام : ص ۰۳۲ 

( م ) والمعني أنه لا يقبل اقرار المفلس, لغريم جد يد غير غرمائه الذ ين طالبوا بتفظیسه . 

(؟) وفی "م" 


غرائمه * والصحیح ما آثبتناه من نسخة”*ز” , 
#اقراى اعد الورعة بالشسب٩‏ 
ره) أى یعطی المقر ثلث مافی يده للمقر له لان المقر اعترف له بالميراث فوجسب 

أن يشاركه فيه ۰ وکذ لك الزوجة ان اأقرت بزوجة آخری فانه يصح وتصطی المقر 
پزوجتیها نصف مابید ها فن ميراث الزوج وكذلك لو أقر أحد الدائنین بداشسن 
آخر فانه یشارکه هو فقط بنسبة حصته من الد ين ولم یلزم الا خرین شئ . 

() ومثال ذلك لو قال له على سبیل المدح أو الشکر له على أياد فهل يلزمه شسئ 
بمقتضى اقراره أولا يلزمه شوء » والمشهور أنه لا یلزمه شو لأنه اقرار ی 
سبیل الاعتراف بالجمیل . 


( ۲۲ ) 
بر باب اللقطة والضوال والابساق ين 


ويستحق لواجد اللقطة  TS‏ 
۳( 


وبال وتعرف سنة فى الموضع الذ ی اصایبا في ومایقرب منه »فان جا؛ من يعرف 


عقاصها وکا ۰ واد عاها سلمت اليه »وان مضست سئة ولم با تاش يطلبها فا ن‌شا* 


)۱( 


اللقطة بضم اللام وفتح القاف اسم لما يلتقط » وشرعا : مال وجد بخیر حسرز 
محترم لیس حیوانا ناطقا ولا تعما یمکنه الدفع عن نفسه * انظر شرح کتساب 
الحد ود : صو ۲ > »النرشی : جم ص( ۲ ۱ ؛الشرح الصغیر : ج ص ۳۷ ۲ ۰ 
وحتسها الأصلى الجواز »وقد تجب‌اذ! خيف طیها الظف أو الوقوع فى يد 

أمين »وقد تحرم کلقطة الحرم ءوالایل وماییکنه دفع‌عن نفسه »وقد تندب اذا 
كانت لا يخاف طیها الظف ولا الضیاع ولکن تحتاج الى حفظ . . 

والاصل فى مشروعيتها حد يث يزيد بن خالد الجهنى أنه قال : جا* رجل الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال : اعرف عفاصها ووكاءها 


ثم عرفها سئة فان جاء صا حبها والا فشاأنك بها »قال : فضالة الغنم يارسول الله ؟ 


قال هی لك أولا خيك أو للذ تب »قال فضالةالابل ؟ فقالدعها فان معهبا 
حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأکل الشجر حتى یجد ها ربها ” رواه البخساری . 
انظر فتح البارى : جه ص ۸۲ 

العفاص بکسر العين الظرف أوالكيس . والوکا * بكسر الواو هو الخیط الذ ی يربط 
به الظرف أو الکیس . 


آی الأشياء التى لها ق قيسة وأهمية بخلاف مالا قیمةله ,کالعصا » والسوط والخبل 


والتمرة وغير ذ لك فيملك بالالتقاط بلاتعريف وبیاح الا نتفاع به لما روى جابسر 
قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العصا ء والسوط » والحبل بلتقطسه ‏ 


۰ 1 ¢ ۱ 
الرجل ينتفع به ” رواه أحمد وأبو د اود . انظر الاوطار: ج> ص۰۸۸-۸۷ 


)*( 


(€) 


أى ان كان من الأشسياء التى تقبل البقاء وأما مالا يقبل البقاء مد ة طويلة كالخضروات 
فا نبا تصرف فی مد ة يظن بقاءها اليها . 

المراد بهما أدوات الحفظ للمال الملتقط وذ لك يخظف با ختلاف العسادات 
والامان 


(17) 


١ 
الملتقط تركها فى يداه آما ند ¢ وان سا تصد ق بها بشرط الضال! 2 فا فان شاء‎ 


تملكها على كراهة منا لذلك » وأما الطعام الرطب ومايفسد بتركه فان شاء تصد اق 


به آو اکله وضتمته إن كان فى موضسع له قيمة . 


۹ )۲( 
واما الضوال فانكاتت من الایل تركب" ا لها وان كانت من 
الفنم أخذها ان كانت بقرب قرية أو موضسع یضمها اليه »وان كانت پیتارلد؟ ؟ لا یمن 


عليبها الذ تب والهلاك فان شاء تركها وان شاء أكلها ولاضمان عليه »واذ! أخذ 


(۱) ی المذ هب وروی مثل ذلك عن عمر وابن مسعود وابن عسسر 
عشة وکلهم متفقون على أنه ان أكلها ضنها لصاحبها اذا جاء وطليهبا 

الا eT‏ 
انظر فقه عثمان : ص ۲ ۳۱ »آنظر أسهل المدارك : جم ص ه ۰۷ 

( ۽ ) الضوال جمع‌ضال المراد به الديوان الذی ضل عن صا ديه آما مالیس بحیسوان 
يقال له لقطز . 

( ۲ ) يعنى أن ضالة الابل تترك على ماهی عليه لايأخذ ها أحد حتی یجد ها 
صاحبها اتباعا لامر الرسول صلی الله عليه وسلم عندما سكل عن ضالة الابل 
فتال : مالك ولها تدعها فان معها حذاءها وسقياءها ترد الماء وتأکسل 
الشجر حتی یجد ها رها * ركان العمل على هذا حتى ظهرت الخيائسة 
فى عهد عثمان رضن الله عنه فأباح التقاطها كباقى الأموال وتعریفهسا» 
فان لم یأت‌صاحبها بيعت ووضع ثمنها فى بيت المال فان جاء صاحبپسا 
بعد ذلك أخذ نها من بيت المال » والبقر مثل الابل فى هذا الحكم 
لقد رتها على حماية نفسپا مثل الابل » والمراد بحذائعها خفها »وسقاتهبا 
أى جوفها الذ ی تختزن فيه الماء . 
والحد يث متفق عليه وقد سبق تخریجه . 
انظر نيل الاوطار : جه ص ۳۸ » فقه‌عشان : ص ۰۳۱۲ ۱ 

٤ (‏ ) أى صحراء بحیت يخشى عليها اللاك يأخذ ها ولاضمان عليه لقوال سه 
عليه الصلاة والسلام : هى لك آولاخيكک أوللذ عب ” وهذا دليل على 


(€1€ ( 


١ ۱ ۰ ۱‏ 
الملتقط اللقطة ثم رد ها ضلا كان ا بنية الالتقا ط وان كان لیتاطن. 


وينظر هل يأخذ ها ألا فلاشىء عليسه 


5 ا حكم المتلفة ان ورد فى الحديت التسوية بيزالذ فب » التق 
فدل هذا على أن الملتقط لاضمان عليه قياسا على الذ كب . 

(۱) والمعتی أنه ان ۱ أخذ ها ثم رد ها الى المكان الذى وجد ها فيه فطلفسست . 
أو ضاعت فاته یضمنها ان كان أخذ ها بنية الالتقاط . 


) 1۰۵ ( 


ب كتاب الشقعة والقسمة » 


ولا م یط ۱ الا فى عقار ومايتصل به 956 فيه الش فصن ثلاث ةس واع: 
آحد ها : مقصود لنفسه وهو المقار من الد ور والحوانيت والیساتمن . 


والثانی : تابع لغیره وهو مایتملق بالحقار سا هو ثابت فيه لاینقل ولا یحول وذ لسله 
CEP‏ 
كالبئر وفحل! " *التخل . 
۳ 
ولس الشف قن مادام أصله على صسفة تجب فيهالشفعة » وهو أن يكسون 


3 
مشاعا غير مقسوم فان قسم آصله فلاش فصة فى ١‏ 


( «) الشفعةلفة : الضم لأأن الشفيع يضم المبيع الى ملكه الذ ی كان مشترکا بينسه 


وپمن شسریکه . 


وشرعا : استحقاق شريك أخذ مبیم شریکه مشمنه قهراء انظر شرح کتا ب الحدود : 


ص ووم »الخرشی : جا ص ۰۱۱۳ 
وهی ثابتة بالسنة والا جماع ۰ آما السنة فمنها ی قد اس 
رضی الله عنما قال : قضی رسول الله صلی الله عليه وسلم بالشفعة فى كل 
د »ناذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلاشفقة ” متفق ليه » 
واللفظ للبخاری . انظر فتح الباری : جه ص ۳ ۰۱ ۱ 
وأما الا جماع فقد نقل ابن المنذ ر الا جماع على اثبات الشفعة للشريك الذى لم 
یقاسم فیما بیع من أرض أو دار أو حاقط * انظر الا جماع لابن المنذر: ص ۰۱۲۱ 
فلاعبرة برأى من خالف فى ذلك ويكون رأيه شاذا . 
(۲) وفی ل النخل ” والصحيح ماأثبتناه من نسخة "م ” . 
(۲) والممتی أن الشسفعة تجب فى غير المنقول من العقار کالا رض‌والد ور وكذ لسك 
فى كلما يتصل به اتصالا مباشرا كالبثر التابع للأرض وفحل النخل وکل مايد خسل 
فى البيم عند الا طلاق . 
( ۶) وفی * ز *نی بیمه " والصمیح ماژثبتتاه من نسخة * , * 
والمعتی أنه لا شفصة فى التابع اذ ۱ قسم أصله کالیتر التابح للارش اذا قسسسمت 
الارفی لا نپا التایع . 


(171) 


والثالث : مشبه بهذا وهو مايتعلق الضرر بالشسركة فيه كالثمار وكراء الأرض للزرع 
وكتابة المكا تب ا ذلك : 
وتجب الشفعة بالخلط ا فى مقسوم ولا شفعة فى سائر العسروض 
والحیوان والرقيواً 
ومايعتبر فى انتقاز! ˆ الك الذى تجب :به الشفعة فیه روایتان : 


(8). و 
احداهما : أن يكون بعوض وفلك كالبيع والصلح والمهر وغير ذلك . 


( ) أى كالأشجار وغيره . 
قال مالك فى المدونة : لاشفعة الا فی‌الد ور والأرضين والنخل والشجر وكذ لك 
٠‏ جعل فو الشمر الشفصة”. 
انظر المد وئة : جع ص ۰۰۲ 
( ۽ ) المراد بالخلطة الشركة فى مشساعغير مقسوم . 
( م ) لاشفعة فى سائر العروض مما ينقل ويحول كالحيوان » والعبید بل یقس.سم 
03 ان أمكن قسمته »أو يقسسم بالقيمة ان لم يمن قسمته بنفسه . 
( ۽ ) أى صفةالملك الذى يثبت به الشفعة أن يكون انتقال الملك بعوض مالسسی 
كالبيم ونحوه »وآما اذ ۱ انتقل الملك بغير عوض فلاشفعة فيه كالا رت والهبسة 


بغير ثواب ونحو ذلك . 


(ه) وهو المشهور فى المذ هب » وقول الثا نی أن الشفعة خقبت فى كل شيء 
يملك بالا ختيار كالهبة لغير ثواب والصد قة وأيد ه القاضى ف ىالاش سراف 


وقال ا نف عن مالك فى الهبة لغير ثواب وفى الصد قة هل تجب فيا 
الشفعة فعنه روايتان احداهما وجوب الشفعة » والأخرى : سقوطهاء 
ود ليلنا على وجوبها قوله عليه الصلاة والسلام . الشفع:ة فى كل شريك * وقوله 
الشريك شسفيع » ولانه ملکه با ختيار فوجب تعلق الشفعة بمكالبيع وبذدلك 
فارق الميراث”. 


انظ رالاشراف : ج ص .ه- ۱ه۵. 


(CTY) 


والااخری : اک أوفاك ة الفرق يتصور فى الهبة والصد قة فأما المسيراث 
E‏ على 1 ن لاشفعة فيه ولا تجب الا بشركةغى رقبة ادلی a‏ 
من حقوقه 20-7 سيل‌الماء أو طريق الى علو وماأشبه ذلك وهى طلى 
ا 
والشريك الأ( ° ال من الشريك الاعم ون لك كأهل المورث الواحم د 
يتشافعون بینهم دون الشركاء الا جا نب 3 ثم أهل السهام آولی من بقية سل 
ی 
وتجب الشفعة بمثل العو از صفته ان كان من الاشان أو مما يكال أو یسوزن 


١ (‏ ) المراد بالا ختيار أن يكون بعمل اختيارى من الشريك . 

(؟) فى عدم ثبوت الشفعة فى الا رث أمر متفق عليه وذ لك لامتناع أأخذ ه بقیمتسه 
ان لم يد فع الوارث عوضا يمكن الأخذ به ء قال خليل عاطفا على مالا شفعة 
فيه »وارث وهبة بلاثواب ” 


انظر مختصر خليل : ص ۳۱ ٠٠‏ الخرشى : ج٦‏ ص ١ ٦)‏ ءبداية المجتهد : 


جع ص ۵٩‏ ۰.۲ 
( ) والمعنى أن الشفعة ثابتة فى أصل الملك المشسترك دون حق من حقوقه السستی 
ذكرها المصنف . 


( 6 ) وهو المشهور فى المذ هب لأنها تتفاوت بتفاوت الحصص وذلك أن الشفعة 
معتی يستفاد بالملك فوجب أن تكون معتبرة بالملك لا بعد د الملاك وهو 
أحد القولين فى المذ هب وقيل اتها توزع على عدد رژوس الشرکا* . 

( ه ) المراد بالشريك الأأخص هو من استحق الشركة بلك من الوارث بالفسرض 
أو السهمام والمراد بالشسريك الاعم هو من لم يستحق الميراث بل ملك 
الشركة بالبيع أو الهبة ونحوهما دون أنيكون حق فى الارث . 

٩ (‏ ) يعنى اذا وجبت الشسفعة لشريك فانه يأخذ ها بمثل الثسن الذى اشسسسترى 
به المشفوع عليه فان كان حالا حل على الشريك الشفیم وان كان موجسلا 
أجل على الشفيع وان لم يكن بشن معلوم كد فعة فى مهر أو صلح أخذ ه الشسفيع 


بقیمته . انظر المد ونة :+> روص( ( > الا شرا اف : ج صو ع » قوا نينالا حکام ص ۳۱ . 


)1۸( 


5 00 ا )۳۱ ۱ 
وبقيمته ان كان من غير ذ لك وبقيمة الشسقص "ان كان فى مهر أو دم عمد وليهيسس 


مافيه الشسفعة ومالا شسفعة فيه فلا يلزمه الا مافيه الشفعة »ولا تبطل الشفعة الا بتركها » 
3 
أومايد ل على الترك أو آن یأتی 0 المدة 000 أنه تارك ۰ 


۷ 
المشتری أوغرس لم يكن للشفیم أنيأخذ بالشفعة الا مع قيمةالیتیان اراس" ١‏ 


۱ المراد بالشقص حصة الشريك. . 

( ۲ ) والمعتى أنه ليسللشفيم أن يأخذ البعض المشفوع فيه ويترك البعض نا يأخبذ 
الكل أو يترك . انظرالمدودة : جع ۱ ص ۰۰۷ 

(۳ ) وفى” م” تبعيض الصفة » والأولى ما آثبتتاه من نسخة” ز” . 

( ۽ ) والمعنى أن الشغفعةلا تسقط الاباسقاطها بعد استحقاقها أو يسكت ات 
حتى تطول المد ة أكثر من سنة سواء كان حاضر أو غائبا على المشهور من المذ هب 
قال فى الرسالة :ولا شفعة للحاضر بعد السنة وتقل الصاوی وقال ان الأصل 
الول طبه وهو بك هت المد و أا أى افو لفط الا يىس ةة 
وماقاربها كشهر بعد ها مطلقا ولو كتب شهاد ته فى الوثيقة *. 
انظر الفواکه : جم ص ۲ ۰۲۱ ۱ 

(ه) والمعتی أنه ال بعد اتمام البیم واستقراره وی هذا فان الشسفصة 
ايت فی بیج الخیار يا" ن البيح فى مثل هذا غير مستقر لا ن المشترى له حسق 
الشیار فى امضاء العقد أو فسخه . 

(1) يعن ىأن الشفة حق يورث كسائر الحقوق » لأن الشفعة قد ثبتت لد فع الضسرر 
عن ماله فجاز أن يقوم الوارث مقامه كخيار الرد بالعيب . 

ر۷) اذا بنى المشتری عى الأرض المبيعة أو زرعها » فليسللشفيح اجباره علسى 
تلع البناء »أو الغراسيل له أن يأخذ الأرض بالشفعة بعد دفع قيدة البنساء 
أو الفرا سلا نه بنى على أرض مملوكة بملك صحيح فلم يستحق طیه تلع مابنسى 
طیها أو زرع فيها . 


) ۲71٩ ( 


ومن آتی منهما بمالا يشبه فالقول قول من أتى بما یشنسبه . 
00 بيع الشة بت بشن‌الى أجل فان وئق المشترى بالشسفيع والا تساه 


ثقة بثقة ملي Ce‏ ع نالشفيع ما حط عن المشتری من الثمن مما يشبه د ون مازاد 


۱ (؟) 


3 
وفى الحمام وغمره مما لاينقسم إلا بعد اتلاف صتفته 000017 ۱ 


الأعيان ضربا ن > منها ماتتقسل " أنواع دون أعيا نه »> ومنها مأ تتقسس سم 


)١(‏ يعنى آنه‌اذ | بيعت حصة فيها الشسفعة الى أجل 8 أراد السيفيع أن يأخذ ها 
بالثمنالمؤجل فله ذلك ولا یطالب بالكفيل اذ ۱ وثق به‌المشتری والا طالبه بكفيل 
ملي؟ . 

(؟) الملي أى الغنی القادر على دفعالدين. 

(" ) يعنى أن من باع حصته منالشسركاء الى رجل ثم ترك له من الثمن شیقا فسان 
0 يسقط عنه مثل ذلك » وأما لو زاد على الثمن شسيئا فانه لا يسزاد 

رف ی بالحمام عار الحو سای دن أن الاولی ينظر الى أن ن الحماام 
لا یراد لذاته وانما يراد للاجرة وهی‌قابلة للقسم ء وأما الثانية فوجهها أن 
الشركة فيه موجدة للضرر » والرواية الاأولى نقلت عن مالك فى المد ونة وهی 
الرا جحة فی المذ هب . ٠‏ قح یس را : جع ص ۰۳۲ 


a»‏ ی 


( ه) القسمةلغة : تمبيز الأتصباء . وشسرعا : تعيين نصيب كل شريك فى مشاع 
ولو با ختصاص تصرف * انظر الشرح الصغير: جع ص ۲ ۲ ۰۱ 
والاصل فى مشروعیتها الکتاب والسنة والا جماع . أما الکتاب فقوله تعالسی : 
” واذا حضر القسمة آولوا القربی وا نا می"منه . .الآية” سورة النساء الآية ۸ء دد 


۶۷۰ ( 


أنواعه وأعيانه »فالا ول كالمل ' أوالد ابد والعبد والسفینة ومافى حکم العین الواحد ة» 
کالخف والنعل والباب » ومالا ی 

وان | سا الشریکان فى عمن من هذه الاعیان ولم یتراضیا بالا نتفاع به على 
الشسیا ‏ ا أحد هما البیع فا ن أجابه الا خر ءوالا ا البیم‌معه تسم 


له أخذ ۹ ١‏ أبنا د فع به الا ا يختار الشريك بیع حصته مشا )فلا یلزمه لخر 


> وأما السنة فقوله طيه الصلاة والسلام : * ايما دار قسمت‌فی الجاهلية فهسى 
على قسم الجاهلية وأيما دار أد ركبا الاسلام ولم تقسم فهىعلى قسم الاسلام *» 
وأما الا جماع فقد قسم الخلفاء الراشد ون الغنيمة من بعد رسول الل سه 
صلى الله عليه وسلم ولم ينكر أحد متهم هذه القسمة فكان اجماعا على مشروعيتها . 
(۱) وفى ”م ” كالشسرف ” والصعيح ماأثبتناه من نسخة” ز" . 
والمعنئ أن الثوب من الأعيان التى لا تقسم عينه » وأما أنواعه فيجوز كأأن يكسون 
بین‌الشریکین أربعة أثواب فيكونلكل واحد منهما اثنان وكذلك الد ابة والحیسد 
۱ ومافی حکمهما من الاعیان . ' ۱ 
۲ أى مدا تفقد المنفصةفیه بتسمته . 
( > ) وفی *ز * عی‌المشاع . 
من غير الضرر » ۱ ۱ 
قال الد رد ير : وأجبر على البيم من آباه فیما لا ینقسم من عقار وغبره * 
انظر الشرح الصفیر : ج) ص ۰ ۱. 
(5) أى ڀا خن ه بالشفعة من المشتری بشمنه الذ ی د فعه للباشع . 
( ۷) في " ز " مشاعاة . 


(A۸)‏ أى لا يلزم الشريك الممتنع عن بيع حصته ان | باع شسريكه تكو سما 


(Y۱) 


بي حص معه + زان أختارا "أن .يتقاونا رق التپیم دن زان تما طى :صا عب 
)١( . ۹‏ 


ڪل ه ۰ 


وأما النوع الثا نی وما E‏ أعيا نه فانه يقسم مالم يعد بالضرر واتسسلاف 


سعيية | ف اد وکام !۳ ) 


والقسمة على ثلاثة ارب ا رفي اما الشريكان يان :سکن 


(ه) 


أحد هما دارا » والآخر أخرى ا أحد هما بستانة » والاخر غیره فبنسذه 


(1 
A جاعزا‎ 

وقسمة بيع » و صفتها قربية من هذه وهی آن يأخذ أحد الشرکاء دارا وال خسر 
Ys‏ 
خری . 

والنوع الثالث قسمة قيمة وتمد يل 7 ووجهها أن تقسمالفريضة على ماتصسح 

۸ ۱ 

منه فان اختلفت فونه الا رش لا ختلاف مافيها من خل أو شجر او سس 


١ (‏ ) وصورته أن يكون مورث ترك فرسین ولم ترض الورثة بقسمتهما فان الفرسین یقوسان 
وسن د قمع آکثر فا نه یاخذ هما 

۲( ونی م » ية * والاولی ماأثبتناه 5 ۱ 

( ۲ ) یحنی ان | كان المتنازع فيه يقبل القسمة بذ اته ولکن قسمته تمود بالضرر كا سه 
لا یقسم »مثل مالو ورث الورثة أرضا وكا ن نصيب الزوجات فیپا الثمن وكان هذا 

( > ) المراد بمهايكة 7 يتبال الشريكان لاتتقا الت مع بقاشها غير مقسسسومة 
آو آن فون الشركة فى شسیئین فیتتفع کل واحد a‏ 
مثله المصتف . 

( ه ) أى والاً خر یسکند ار آخری . 

٩ (‏ ) أى غير واجبة ولا یجبر من آبا ها وذلك أن كلشريك هيأ لصاحبه ما ينتفع به . 

( ۷) وقسمةبيح هی أن بأخذ كل واحد متهما شيكا مما هو مشترك بينهما ويتراضسيان 
على تملکه بلاقرعة. ۱ ۱ ۱ 


(YT) 

أعلى أقل السپام ون طی بعض الأطراف والا أ ا »وصسفة 
ذلك أن تكتب أسماؤهم فى ر" ا فى طبيين أوشسمع ثم ترمى كل رقدة فسی 
کو کت کل ا فى عع ا مهاد فى لك الجهة »وقیل تکتب الأسما 
والجهات ثم يخرج أول بن يلوك 5 الا سماء ثم أرق ا اا 

من خرج اسنه تصيية فى تلك الجهة : 
واذ | أراد بعض الورثة قسمة د ور أود کاکین رانين فی كل عین متها 
وأراد الباقون أن يجمع حظ كل واحد فى عين ينفرد بها فينظر فو ذلك فان تاوت 
منافعها أو تقاربت واتصلت مواضعها وتقاربت رغبة الناس فيها قسمةعلى الملدكء 


5 
اوا 5 ن لای أو فى بعضه قسمت کل عين على انفراد ها . 


١ (‏ ) يعنى أن المقسوم اذا كان متفاوت القيمة بالجود 2 مثلا فان من أخذ الأجسود 
يدفع طن أخذ الأقل فرق القيمة . 

( ۲) أى قسسم بالاسپام . وذ لك بضرب القرعة بينبما فمن اعت الا جو د فسسسع 
لغيره الفرق . 

(م ) الرقاع جمع رقعة هی قطعة من القماش أو الورقة كتب عليه . 
وظاهر أن ن ذلك کان متبعا فى القسمة فى عصرهم » 'ولامانع أن تكون القسسسمة 
٠‏ على نحو آخر يحقق المد الة حسب عرف الناسلان هذه الطريقة لیضسست 

لازمة كحكم شرعى لا تجوز مخالفته . 

ری أ ان ۰ 

ر ه) وذلك فیما یقبل القسسم:طی الا نفراد کالدور فیکون مثلا ثلاث. بیوت تقسسم 
ثلاثة أشخاص فيكون لكل واحد منهم بیتا لاآن البيوت عاد 2 تکون متافعمپسا 
متساوية وتتقارب رغبةالناسفيها  .‏ 

٩ (‏ ) وذلك کال" راضى بعضها أقل عدن ات ی ی 
الا نراد . 


(7؟). 


(۱) 
وكل 007 القسمة ا هو عليها نفی قسمته روایتان 


5 
وف لك کالہ " 6 ارخ »وأجرة القسام ال 


( 
و طلب القسمة بعش أهل سیم تسم ا ی ثم استؤنف القسسم 
ا 3 
,. (ه) ۰ 
ل 


( 
والصغير سلم باسلا آبیه ولا تبسح آمه فى الاسلام وكا ابن وسيب 


١ (‏ ) قال مالك : يقسم اذا تراضیا على ذلك فیکون لپما » واین القاسسسسسم 

يرى فى الحمام ست تن عليهم ثم تقسم 

ی ۱ 
انظر المدونة : جع ۱ ص و ۱و »قوانین الأحكام : ص ۰۳۱۱ 

( ۲ ) وذلك أن الحمام أو الرحی اذا قسمت بطلت متافصها المقصود 2 منها . 

(۳) وقوله على الرؤوس أى على عدد الشركاء وان اختلفت آتصباوهم سوا* طلیسوا 
القسنة جمیعا أو طلبها آحد هم . 1 

( ) أى لو ورث جماعة آرضا فقسمت بينهم وکا ن لزوجات الئس فطالبت الزوجسات 
أن يقسم هذا الثمن بینهن فان القسمة الاصلية تعاد من جديد حسستی 
یخرج لكل زوجة نصبيها الخاص بها . 

ه( ” فصل فى حکم الصغير وتبعيته " .. 

٦ (‏ ) وهو المشهور فى المذ هب . 
قال‌القاضی فى الاشراف : ولایتیم الصبى أمه فى الاسلام لاان الم مسساوية 
له فى حق لها تح تحهد الأب فلم يتبعها فى الاسلام كالخ 5 ا 
انظر الاشراف : جې سب . 


)۷( 


E )۱( ۱ ۲‏ ۱ 
من أسلم من أبويه نتبعه » ومن أنفق على لقیط كان متطوعا ولیس‌له أن بیتسد ئ 
الا تفاق بش رط ا استأّذ ن الامام و لم يستأذ ن 


١ (‏ ) فلو فرض أن الزوج مسلم والزوجة كتابية فان الولد يحكم باسلامه تبعا لابیسسه 
والعكس كأ ن يكون لزوج كافرا والزوجة مسلمة ويتصور هذ ا فيما لو تزوج الكاضران 
ثم أسلمت الزوجة ولم يسلم زوجها فان الولد لایحکم باسلامه تما لا مسسته » 
والذ ی تراه آن‌الصفیر يتبسع خير ال بوین د ينا . 

ر ۲ ) وذ لك باتفاق أهل الملم على أنه حرلا ن الحرية هی الاصل والرق عسسسارض 
وعلى هذ ١‏ فان لم يعلم رقه فالاصل عد مه وولا وه لجميع المسلمين . 


) 1۷۰۵ ( 


( 


۳ ۱ 1 
۳« کتاب الجنايا ی وموجباتها من قصاص ود ية ومایتصل بذ لك من احکامها × 


۲ ۳ 
القسا و( 522 ى القتل وماد ۹ ا فى الحمكة » ولوجوبه فقس , 
القتل ثلاثة شسروط: - 
3 .)€( ۱-1 8 5 2,6 
احد ها : ن يكون دم المقتول غير تاقص عن دم القا تل ب ن یکون مكافتا له اوزا تن ! 


عليسسه 


3 
والثاتی : أن یکون القتل 


” فصل فى آحکام الجتایسات ” 

(و) الجتايات : جسع جناية بكسر الجيم وهی لغة التعدى والمزاد هنا التعندى ٠‏ 
على ماوجب حفظه من الضروريا ت الخسة وهی حفظ الد ين » والنفس ء والعسرخر, 
والعقل والمال . 

- وأما شرعا : فصل هو بحيث يوجب عقوبة فاعلة بح سد أو قتل أو قط أو نفى” 

0 انظر شسروح كتاب الحدود : ص ۰۸٩‏ 

(۲) القصاص هو أن يفعل بالجانى فى مثل فعله بالمجتى عليه . 

(م) أى مادون القتل من الجراح وغيره يجب فيه القصاص »أما فى القتل فلقولبه 
تعالى :* ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحسسر 
والعبد بالعبد والانثى بالانثی ” سورة البقرة » آية ب (ءوأما فى الجسروح 
ظقوله تمالی : * والجروح تصاص* . ۱ 

( > ) ون شسروط القصای أن يكون دم المقتول متساویا بد م القاتل يأن لا يسور 
المجنى عليه انقص من الجاتی بکفر أو رق 

ره ) والمراد بقوله أو زائداطیه » كأن یکون المقتول سلما والقاتل کافرا فیتقسض 
منه بخلاف العكس واعتبار ذلك بوصفین الاسلام والحرية . ۱ 

)٩ (‏ المراد بالعمد أن یکون قاصدا القتل » والمراد بالمحض آن‌یکون ظلما وسو 
الممیر عثه بالعمد المد وان من قتل غيره قصاصا أو خط أ وقيد بمالا شیب 
فيه لیخرج ‏ قتل المكره »فاته لم يتعمد القتل وائما حمل عليه . 


(CYT) 


والثالث : أن يكون القتل طااريا أطى من حياته معلومة متيقنة . وتكافؤ الدماء يعتبر 
بای 

آحد هما : مساوات المقتول للقاتل فى الحرمة أو زياد ته عليه » ونرید بالحرة ما يرجع 
الى الحرية والرق وأحكامهما . ۱ 

والآخر : ساواته له فى الد ین ' أو زياد ته عليه ولا يراعى فى القاتل أن یگون دسسه 
مكافاً لد م المقتول أو ناقصا عنه » وانما ا ألا بزيد عليه 
وتفصيل هذه الجملة أنالطر " ألا يقتل بعيد ولا یمن بعضه رق ولابمن فيه عقسد 


(؟)ء (ه)ء ( 1 )ء ۱ 5 
من عقود 000 أو مدبر آوام ولد آومعتق بعضه كم جسل» 


ويقتل كل OT‏ 


)١ (‏ أى أن يعلم أن القتل هو سیب الوفاة لمن هو معلوم الحياة لیخرج بذلك 
الجناية على الجنين . 

( ۲ ) المراد بقوله فو,الد ين بأن يكون المقتول مسلما والقاتل مسلما أو كافرا نا اذا 
كان المقتول كافرا والقاتل مسلما فلایقتص‌منه » لقوله عليه الصلاة والسلام: 
” لا يقتلمسلم بکافر * رواه البخارى وغيره . انظرفتح البازى : ج۱۲ ص۰۲۰ 
نيل الا وطار : ج۷ ص ۵۰ ۰۱ ۱ 

رلا ن المجنی يه اذا لم يكن مكافئا للجانی كان , آخذه به أخذ ته 
د ونه فلا يجوز. 

( > ) والمکاتب هو الذ ی اتفق مع سید ه با ن ید فع له مالا تك ا ی 
العپود ية . 

( ه ) والمدبر هو الذ ی علق سیده عتقه بموته . 

(1) وأم الولد : هی الأمة التى حملت من سيد ها واعترف بذ لك فتعتق بسسسوت 
سيد ها . ۱ 

( ۷) لقوله تعالى الفا القتلى الحر بالحر والعيد بالعبد . . اه 


سورة البقرة آية ۷۸ . = 


(/11؟) 


ولا يقتل مسلم بكافر قصاصا سند أو مستأمئا کتابیا لو غير 
كتابى ويقتل كل هلا * بالمسلم + 

a ۱‏ ا بالرق فد ماؤهم متکافت؟ أيفستص 

E‏ أأحد هم على الم بعقد من عقود العتق أويحصول 


بعض الحرية مالم يكن حرا كامل الحرية فيخرج حينئذ عن أن يكون دمه مکافقا لدم من 
۱ ۱ 
فصر 


(ه) 
وال من يقت له سن سم نم ن عنه فى الد ين فيقتص بعضهم من بعسسض 


د ولحدیث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده ”أن رجلا قتل عبداه متعمد ا فجلده 
النبى صلى الله عليه وسلم ونفاه سئة وسحا سهمه م نالسلمين ولم يقده وأمسسسره 
أنيعتق رقة ٠‏ رواه ه البيبقى وغيره .. 
قال الشوکا نی : الا"حاد يث القاضية بأنه لا يقتل حر بعبد اتا قف رویت: بحسن 
طرق متعد د ة یقوی بعضها بعضا فتصلح‌للا حتسجاج »وکذ لك د لیل الخطسساب 
فى الایة* » انظر المنتقی مع نيل الاوطار : ج۷ ص ۵۷ ۰۱۵-۱ 

١ (‏ ) يعنى بپولا * المذ کورین لانهم أقل منه لانه فضل عليهم بالاسلام فیقتلسسون 
به دون العکس . 


( ۲) يعنى أن كل من نقص حریته بای شاثبة من شوائب الرق فهم فیما بینهم متگافشون: 


فى دماعهم فیقتل المبعض بالمد بر وفیره . 

( ۲) يعانى ان زاد بعضهم على بعض بعقد من عقود الحرية كأن یکون ی القاتل مكاتبا 
والمقتول رقيقا مخضا فاته يقتل به لأن الأرقاء أكفاء بعضهم لبعض لحد يسسث 
عبد الله بن عمر رضى الله عنهما »كان يقول : المكاتب عبد مابقى عليه من كتابته 


شو؛ ” رواه مالك فى الموطأً ورجال استاد ه ثقات . انظر الزرقانى على الموطاً : 


جے ص ۱ ۰ ۱ ۰ 


()) أى نقصعنه . 


( ه ) والمعتی أنالكفار أكفاء فی‌دماشهم وان اختلفت د یانتهم فیقتل الیپود ی بالنصرا نى 


وبالمجوس وغير ذلك . 


(۷۸) 


اا أمللهم وأحكامهم . 
وان | صادف القتل افو الدماء بي ۱ بين القاتل والمقتول لم ET‏ 
من بعد كتصرا نييمن قتل أحد هما الا خر فأسلم 0 ی تن 
وليسمن شرط كافؤ E‏ ايبات 
القاتل والمقتول في آعد اد ارت ° ا صفة الوا أو نوفا آو صحتپا آوالسن . 


وبيا ن ذلك أن القصاص واجب بين الأقارب گوجوبه بين الأجانب » يقتضى للاطسی 


١ (‏ ) وفى” ز * وان اختلفت ” وكلا الحبارتين صحيحة . 

( ؟) يعنى أنه لا يسقط القصاص بزوال هذا التكافؤ لأن العبرة فى وجوب القصاص 
بوقت الجناية فاذ | وجد التكافؤ حين الجناية ثم زال بعد ذلك بأن أسسلم 
القاتل أو عتق العبد لم يعتبر زواله » ويجرى بينهما القصاص 

( م ) والمسنو, أن ثبوت القرابة بين القاتل والمقتول لا يسقط القصاص‌فیقتل الوالسد 
بولد ه ان | كان عمد! على المشهور فى المذ هب والمولود بوالد ه كما سيأتى ذ كره . 


(؟) ويقتل الشسريف بالوضيع 


( ه ) والمعنى ان و ر القصاص فيقتل الجماعة بالوا د 
والعکس‌بالاولی لعموم قوله تعالى : ” ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليسه 
" سلطانا ” أى سلطانا فى القصاص ؛سورة الاسراء الآيةمم . ولحد يث عبد الله 
ابن عمر »أن غلاما قتل غيلة فقال عمر ولو اشسترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم ” 

رواه البخارى فى كتاب الد یات . انظر جام الاصول : ج. ۱ ص( ۵ ۰۲ 

)٩(‏ والمعنى أنه لا عبرة للخلقة فى القصا ص فیقتل کامل الخلقة اذا قتل تاق ص الخلقة 
كما يقتل الرجل بالطفل ولا الصفة فیتتل المالم بالجاهل » ولا التوع فیقتسل 
السرپی بالعجمی والمریض‌بالصحیح والشاب بالشیخ والرجل بالمرأة وفسیر 
ذلك . 


(£4) 


من الاد نى » والاه نو ۱ ا الأعلى ءوللمتساویین فيها » فيقتل الاخ بأخيه والعسم 

بابن أخيه »وابن الاأخ بعمه ءوالأب بابنه »والجد بابن ابنه »وابن الابن بجسده » 

والخال باين أخته وابن الااخت‌بخاله © وأحد اون بالآخر »الا أنه براعی فسسى 

قتل الأب بابنه أن يكون الق عمدا محضا لاشبهةغيه» ولاحتمال ء کاضجاعه وذ بنحسه 
(۲) 


وماآشسبه ` ذلك . 


فما السعتمل لمحض‌العمد بأن یکون اراد آدبه أو ما أشبه ذلك سا لا يكسون 


” فصل فى بيان حکام القصا ص بين الا تارب ” 
زو) أى فتقتل الأب بالا بن والابن بالاب والأخ بأخيه . 
( ۲ ) يعنى أنه اذا قتل الأب ابنه فيقتصمنه بشرط آلایکون فى تتله شبهة كتأد یب 
أو نحوه بأنيعلم أنه قصد قتله عمدا بأن يكون قد أضجعه وذ بحه أو رباه فسسی 
بكر »أو بحر مع‌طمه بأنه لا يقد ر على السباحة ٠‏ وهذا هو مذ هب عمر بنالخطاب 
رضى الله عنه . 7 
استد ل المالكية فى وجوب. قتل الأب بابنه اذ | قتله دا بالكتاب والسئة. 
آما الكتاب فمنه قوله تعالى :” ياأيها الذ ين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلی 
الحر بالحر والمبد بالعبف . .ال ية* سورة البقرةآية ر ب ١ء‏ وقد دلت الآية 
' بوجوب القود على كل قاتل معتد سواء كان أبا أو غیرد » 
آما السنة فمنها قوله عليه الصلاة والسلام : العمد قود ” وقوله النفس‌بالنفس * 
انظر سنن أبى د اود :+ + ص 2٩۰‏ . ۱ 
فالعموم هذ ه الاحاد يث يدل على أن كل من تعمد قتل الا نسان یقتص‌منه» ولو كان . 
الاب خارجا عن ذلك لبينه النبى صلى الله عليه وسلم اذ لا يجوز تأخير البيسان 
عن وقت الحاجة ء آما الحديث : لایقتل والد بولده ” قالابن العربى : هو 
حد يث باطل »وقال :عبد الحق من علماء الحد يث بعد أن ذكر الحديث أنه 
لا يصح فى ذلك شوء ” وقالالترمذى بعد ذكره : فيه اضطراب * انظر احکسام 
القرآن لا بن العربى : جر صه »سبل السلام :ج“ ص ۲ ۲ »سنن الترسذ ی : 
جم ص ۰۲۰۷ فقه عمر : جب ص ۰۲۰۰ 


)1۸۰ ( 


عف را فی الا تبون فا نه يكون عذ را فى عو ل سق به عته القود » فت 
الدية نغلظة في ماله »والام فى ذلك کالب »وقيل یراعی فى الجد مثل ذلك . 


وأما الا عد اد فان الجماعة تقتل بالواح( ‏ آویقتل الواحد بما ءالا 1 ن يكون 


القتل ثبت بقسامط2 فلا یقتل يبا الا واخد على مانذ کره . 


( () يعنى أنه اذا اراد الاب تأديب ابنه فتسسیب فى موته فا نه یحمل على عدم 
القصد. فى قظه وذلك لما فىظب الأب من حب لابنه »والأم فى ذلك الاب » 
وهو المشهور فى المذهب . 

( ؟) وقد فصلنا القول فى هذا فى أول الات 


(؟) القسامة بفتح القاف مصدرا قسم والمراد بها الایمان المكررة فى دعوى القتسل 

"وهی أنيوجد قتيل فيدعى أولياؤه على رجل أو جماعة أأنهم قتلوه لعسد اوة 
ظاهرة معروفة عند الناس أو شهد شعاهد واحد على القتل ولما كانت دعوی 
الد م لا تثبت الا بشهاد ةعدلين كانت شهاد ة الواحد كاللوث فتتعین‌القسامة 
فيحلف أولياء الدم خسين يمينا أن فلانا هو القاتل أو فلان مات من ضسربة 
فلان » وان کا نوا أكثر من خمسيين یکتفی منهم بخمسين رجلا وان کا نوا أقل 
من خمسين توزع عليهم خمسون يمينا حسب عد د هم فان حلفوا استحقوا دم 
الرجل المدعى عليه فيقاد لهم منه أو يدقع أوليا *القاتل لهم الد ية وهو المشهور 
فى المذ هب وهو مذ هب الحنابلة » وأما مذ هب الا حناف والشافمية لا يقاد 

. بالقسامة وانما تقد ی بها الد ية فقط . 
انظر حاشية العدوى : ۲ ص ٩۸‏ ۰۲ المغنى لابن قدامة :جم بام ع . 
والأصل فى مشروعیتها ماجاء فى الصحيح أن الرسول صلى الله عليه ومس لم 
رفعت اليه قضية قتل عد الله بن سهل فشرع فيها القسامة نقال لأولياء 
الد م أتحلفون وتستحقون قاطكم أو صاحبكم ؟ فقالوا كيف نحلف ولم تش هد 
ولم نر ؟ قال فتبرتگم اليهود أى المتهمون بخمسين يمينا فقالوا كيف تأخسسذ 
أيمان قوم كفار ؟ فعتله النبى صلى الله عليه وسلم من عنده . بكي ی 
انظر صحيح البخاری معفتح الباری : ج۱۲ ص ۰۲۲٩‏ 


)؟2١(‎ 


E‏ ۰ » والااسود »والابیق » والکییر؛ والصغبير 
(١‏ ۱ 5 ۲ ( 
۱ وأما تساوى الد يات وتفاضلها فلاعبرة به كالرجل والمرأة والكتابى والمجسوسى » 
" فپذا جملةمافى تافو الدماء . 


چ چ 


وأما قتل العمد المراعى فى وجوب القصاص فهو ماخالف الخطاً ' أواختلف 
فى أنواع القتل فقيل هو نوعان : عمد محض »۽ وخطأ محش » وقيل ثلاثة أتواع زيل 
فيه شبه العمد . ۱ 

فأما العسد فیجمعه وصفان 
آحد هما : قصد اتلاف التفس . 


وال خر : أن یکون ب ة تقتل غالبا 6 ۱ 1 ا 


وياصابة السقا 1( 


١ (‏ ) المراد بالاقطع ی مقطوع اليد أو الرجل . 

(۲) أى حالةالموت المتیقن . ۱ 
المعنى أنتفاضل الد يات لاعبرة به فى القصاص فيقتل الذكر باتش والکیسسیر 
بالصغير وغبر ذلك . 

( ۳ ) والمعنی أن العمد هو ماقصد فيه الفمل كأن يقصد القاتلالفعل ا 

ة تقتل غالبا » وأما الخطاً فهو مالم يقصد فيه الفعل كأن یسقط على غسيره 

فیموت فلاقصاص‌وانما فيه الد ية . | 

( ۽ ) أى الآلةالتى لها حد كالسكين »والسهم ءوالرمح ءوغير ذلك . 

( ه ) والمثقل هو مایقطه بثقله كالحجر الكبير أو الحد يد الثقيل الذى لاسن له . 

٩ (‏ ) والمعتي أنه من العمد أن بشي مقتلا من مقاتله عمد | بغير الآلة المعتاد ةللقتل 
كأن يضرب الاأنثيسين بسوط صغير أو يعصرهما »وکذ لك شد ة الضفط على 
احدى هذه المقاتل أو يغنقه نكل «ذ۱ يعتبر من العمد . 


(AY) 


کعصر الااتشیسین وشد ة الضفط والخثق , ويلحق بذلك الممسك لغيره على مسن 


يريد قتله صد !ما بد لك قيلزمه القوں کالد ا٣(‏ 


وأا ن حصل أحد هما صع عد م م الآخر مثلآن يقصد الضرب دون الع( بهنل 


عند ه القتل أو و أن يقصد الا تلاف بمالا يقتل مظه غالبا فيتلف عند ه النفسفذ للك عند 


0 


فأما OT‏ کن سیف ره انت فان سس ۱ 
میاه فالقود بق لاف لازم ا أو أن يكون سن لا ييه ذلك" فیقتل المباشسر 


دون الا خر . 


١ (‏ ) وقوله عالما بذ للك فيخرج غير العالم بذلك Lh‏ اذا طم بذ لك فیجب علیسسه 
القطص مع القاتل . 

( ۲ ) أى كمنيمسك انسانا ليذ بحه القاتل فانهما يقتلان به . 

( ۳ ) وذ لك كأن يضربه فى غير مقتل كظهره أو رجله فيموت أو يقصد القتل بمالا يقتسل 
غالبا كالعصى الصغيرة فيموت وهو شبه العمد والمشهور فى المذ هب أنه 
كالعمد فى الحكم * 
قالابن جزى فى القوائين : وأما شسبه العمد فهو أن يقصد الضرب ولا یقصد 
القتل والمشپور أنه كالعمد وتیل كالخطأ ” انظر قوا نين ن الأحكام :ص 4 ۳۷ ۰ 

( > ) وهذا هو المشهور فىالمذ هب كما ذکرنا .| 

(م) وفيه الد ية فقط لقوله تعالى : ” ومن قتل مؤمنا خطأً فتحرير رقبة مؤملة ود يسة ‏ 
مسلمة الى أهله . .الآية ٩۲‏ -سورة النساء »وفی الآية أوجب الله الد ية 
ولم بترو القصاص فیجب فيه الد ية فقط . ۱ 

٠ (‏ ) والمعنى أ نالقصاص لازم للاسر والمأمور اذا كان الآمر ممن له سلطة على المأسور 
كالحاكم على الرعية والسيد على عده لان القاتل أراد استبقاء نفسه بقتل غيره 
والآمر تسبب فى قتل غيره فيقتلان جميعا على المشهور فى المذ هب ٠‏ 
انظر حاشية الد سوقی : جع ص » ۲» أسهلالمدارك : جم ص م ١١‏ ءقوا تين 
الأحكام : ص ) ۰۳۷ ۱ 

( ۷ ) أى ممن لایلزمه طاعته اذ ۱ آمره فقتل انسانا فا نه یقتل‌المباشر دون الا مسسسر == 


(AF) 


ولا يسسقط القود فى قتلالعمد بأنيش ارك فى الدم من لا قود ا ا 
لا قود بفعله كالكبير والصغيرء والعامد والمخطی » والعاقل والمجنون . 
بل يجب القودا فى ذلك على من يلزمه اذا انغرد وان سقط عن شاد والسگران 
لا ا کی بقل لش عن اود ور 
۱ وأما علم حياة المقتول فلان 585 اذا سسقط ميتا بضرب من ضرب امه 


3 3 ٠ 
فلا تصاص ا‎ 


کان يأمرعبد غیره بقتل شخص فا نه یقتص من المأمور دون الا مر لکن يؤد ب‌الاسر 
بضرب مائة جلد ة وحیس سنة. 
انظر حاشية الد سوق : جع ص 1 ۲. 
١ (‏ ) قوله من لاقود عليه مثل‌السجتون والصغير علو,المشهور فى! لنْذ هب . 
انظر حاشية الدسوقى : ج) ص ۲ . 
(؟) وذلك كأن يشسترك الأب مع الاجنبى فى قتل ولده فانه يجب القصاص‌طسبسی 
الا جنبی ‏ دون الأب وذلك كأن یسك الأب ولده يريد 5 فضربه الاجنبی 
فى مقتل فمات . 
( ۳ ) وفى ” م ” فيما يلزمه ٠‏ . 
والمعتى أن السكران ان ۱ قتل! نسانا يقتل به لأنه أد خل السكر على تفسه 
فلایعذ ر وذلك اذا سكر بسحرم كالخمر وغيره مما يسكر عالما بحرمته قاصد! شسربه» 
اا لو أأتاه لگ من شتسزيه الدواء معلا فان یس رقياسا عى النجتون وقيره» 
قال فى الرسالة : والسكران ان قتل قتل ” الفواكه : ج۲ ص ۰۲1 والحكسم 
على التفضیل المذ کور وان اطلق صاحب الفواکه . ۱ 
( > ) والمعنى أنالجنين اذ ۱ تسیب شخص فو اسقاطه غير مستهل فلاقصاص على 
المتسبب سواء تسیب بالضرب فى بطن أمه أو غيرذ لك فيجب على السيب 
غرة عبد أوعشردية أمه » تال فى الرسالة : وفى جنين العرةغرةعبد أو وليد ة 
تقوم بخمسين د ينارا أوستمأة د رهم تورث على حکم الفراعى* ولکن پخسسرج 
منها القاتل ان كان منالورثة. انظر الفواكه : جم ص. ۰۲۷ 


۹ ون ۱ )١١‏ 
واما ماد ون النفس فضربا ن » قطع وجرح » فالقطع معروف وهو ازالة کج سس سس و ۱ ۱ 


أولها الد امية : وهی التی‌تدمي الجلد » 
ثم الخارصة : وهی التى. تشسقه . 
ثم السمحاق : وهی التی تكشسفة . 
م الباضعة : وهی تیضع" الحم . 
ثم المتلاحمة : وهی التی تقطع اللحم فى عد ة مواضع » 
ثم الملطأة : وهی التی بیقی بینها وبین انکشاف العظم ستر رقیق . 
ثم الموضحة : وهی التى ملسم 
ا شمه : ومی‌التی تكم ۳ 
ثم المنقدة : وهى التى 00000 "المظم تتا مع الدواء . 
ثم المأمومة . : وهى التى تخرق الى أم الدماغ »ويقال لها أيضا الأمة . 
والجائفة : وهی التی تصل الى الجوف . ۱ 


فى بیان لخناية على ماد ون النفس * 
" يريد النصئف فى هذا الفصل؟ بیان حكم الجناية على ماد ون النفس” 


ر ١‏ ) كاليد أو الرجل وهذا مثال لقطع العضو » ومثال ميت نوت أوأتمله . 


( ۲ ) وفی ”م " عشسرة" والصواب ماأثبتئاه من نسخة * ز” : 
(۳ ) يعنى تفنگه . 

( ۽ ) أى تظهر العظم . 

(ه ) أى تکسره أى تبالخ فى كسره . 

٩ (‏ ) أى يدقق العظم . 


(Ao) 


ويراعى فى وجوب القود بكل ذلك أربعة شسروط : 

أحدها : تكانؤ الدماء ولا يخلو ذلك من ثلاثة أحوال : 

أحدها : أن يوجد التكافؤ من الطرفين کالحر يجرح الحرء أو العبد يخسرح 

العبد فهذا لاخلاف فى وجوب القضاض فيه . ۱ 
والثانى : أن يكون دمالجارح مکافثا لدم المجروح ‏ ودم المجروح غس سير 
مکافی لدم الجارح فپذ ا لا قصاص فيه کالحر یقطم ید عبد » والسلم یقطسسع 
پا انو : 
والثالك :عکسه وهو آن‌یکون دم المجروح مکافقا لدم الجارج »ودم الجسسارح 
غير مکافی؟ لد م المجروح کمسلم یقطح يده کافر وحر یقطم يده عبد فقيل فى 
هذ ين لا تصاص‌فیه لأن المراعی التكافق من الطرفین ' "وقیل يجب القصنساص 
كالقتل وهذ! أقيس والأول اشير أبن ن المذ هب . 

والتانی : أنيكونالجرح لايعظم الخطر فيه ولايغلب افیف ن فى التقسبسسنسن 
ا فنا ملعن بان كان ينا یکلب خرقه رويطل کن رای افيه اه 


. وفى ” زث” لا اختلاف فيه‎ )١( 

( ؟) ولا کافا بین‌السلم والکافر» لقوله طیه الصلاة والسلام :* المسلمون تتکانساً 
دماژهم ویسمی بذ متهم أد ناهم ويجبر عليهم أقصاهم:وهم يد على من سوا هسم” 
رواه ابو د اود رقم ۳ه > باب الد یات . 

(۳) يعنق هو المشهور فى المذ هب ۰ رم لاد بالكافر فى التفس ففضسى 
الطرف والجراح من باب أولى لانه كما تعتبر الساظة فى النفس تعتبر كذ لسك 
فى الأطراف فمن لا يقتل بشخص لا يقطيع طرفه بطرفه لا نتفاء المماظة المرعية 
شرعا »ولکن يجازى وقد يكون الجزاء بأكثر من القصاص . 

ر) أى عند القصاص 

(ه) والمعتی أنه يقت سالا يعظم خطره على التفس كالموضحة وهی ما أوضح العظسم 
وذ لك بازالة ماطيه من‌الجلد واللحم ء أما مایعظم خطره كالهاشمة هى تکسسر 
الحظم » والمنظة هى التى تنقل السظام فلاقصاص فيه وذ لك لعدم الوشسسوق 
بالسائلة ولخوف قتل المقتضی منه وفیه الد ية حالة فى مال الجانی . 


(AT) 


وفيه الد ية حالة فى مال الجانى وذلك كالمأمومة والجا تفة والمنقلة على خلال" أفيبا 
خاضيية : : 
والگالث : أن يكون منا ۳ ۹ السا" فا ۱ ۳ يجب القود وذلك 
يكون بثلاثة شرو 
أحد ها : وی الى الفعل کالشلل ومایضطرب اکر اور هاب بعسض 


۹ 1 


والثانى : يعود الى فقد المحل كالاعسى يقلع عين بصیر »والاأقطع یقطسسسح 
9 د 
والثالث : يعود الى عارش يمنعها .مع امكانها قبل حصولها وذلك كعفو بعسض 


6 ۸ «> 


١ (‏ ) والمشهور فى المذ هب أنه لا قصاص فيها وفيها د يةعلى الا طلاق » قالفى الرسالة: 
وفى الجراح القصاص فى العمد الا فىالمتألف مثلالمأمؤمة والجائفة والمنظة . 
انظر الفواكه الدوانى :جم ص ٦‏ وءبداينالمجتهد : ج۲ ص ۰۲۰ 

(؟) وفى " م ”مما تأتى فيه ۰ 

(۳ ) کالجرح العادی لامکان الاستیفا* منه من غير خوف التلف» وأما الجرح السسزق 
فلایتأتی فيه المماظة . ۱ 

(ع)كأن يضرب رجلا اال اك فعلی الجاتی د ية اليد ولاشو* عليه 
غير ذلك »لاآتها ضربة وا حد ةفد خل الشلل والقطع جميعا فى د ية اليند”. 
انظر المد ونة : ج ۱ ص ۲ ۰۱ 

(ه ) كالهاشمة وغيرها من الکسور المضطربة .` 

(1) وكل هذه الأشسياء المذكوزة لا قود فيها وفيها د ية فقط لعدم امكا ناستيفاعها 

N 
أى لا قود فيه ويثبت فيه الد ية الكاملة لان هذ ين العضوين الناقصين لا يقومان‎ ) ۷ ( 
۱ . مقسسام أعضاء المجنى عليه وحينكذ فلاقصاص‎ 
. ” وفی ”ز” خلقه * وال ولى ما أثيتئاه من نسخة " م‎ )۸( 


(AY) 


والرابيع : الا يتمق قرا ' الجر أو غيره فيجب حيئد القود و فى النفس وسقط 


حكم الجرح الا أن يكون قصد التشیل بالمقتول فیجرخ " آثم يقتل . 


واختلف فى الواجب بقتل العمد فقيل القصاص نقط ۲ ا الد پیسبسة 
الا بالتراضى 0 وقبل يخير ولی الد م بسن القود والد ية ۰ 


a UE?‏ و 
ويجب القصاص فى الحل والحر وقعالقتل فيه أو فى غيره ولجأ اليه ء 


١ (‏ ) يعنى موت المجروح بالسراية الجرح فحينئذ يثبت على المتسبب القصاص فسسى 
النفس . 

( ۲) والمعنى أنه اذ ۱ قصد الجانی التمثيل بالمقتول وذلك كأن يجرحه ثم يقتلسسسه 
والا فان الجرح يد خل فى القتل لأ ن مادون التفس‌ید خل فی‌النفس. 
انظر الاشراف :. جو ص ۷ ره 

(م) الواجب بقتل العمد روایتان : احداهما القود وهو قول ابن القاسم وال خسری 
التخيير بين القود أوالد ية وهو قول أشهب وفا کد ة الخلاف اذا قال الاولیسا؛ 
تأخذ الد ية وامتنع القاتل ومكن نفسه منالقصاص فعلى قول ابن القاسسم 
فلايجبر طی الد ية وطى قول أشهب یجبر طیها » والقول الأول قال به مالك 
فى الموطاً »لقوله تعالى : ” كتب طيكم القصاص فى القتلى ولم یذ كر الدية 
والثاتی أظهر لحد يث ر .1 ن‌النبی‌صلی الله عليه وسلم:قال: مین 
قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما أنيؤدى واما أن يقاد * انظر فقلح 
الیاری : ج۲ ١‏ ص .۲ وقوله تعالى : ” فمن عفىله من آخیه شي 
فاتباع بالمعروف وأداء اليه با حسان * البقرةآية ۱۷ » وهذا دليل على 
أن ولىالدم اذ | عفا عن القصاص كا نالدق فى أخذ الد ية رضى القاتل أم لسم 
برض » ولا شك أن التخيير بين الأمرين أوسع وأخف من تعيين أحد هاا . 
انظر الزرقانى علىالموطأً : جع ص ۲ . ۲» حاشية الد سوقی : +۲ ص ۲ ۰۲۷ 

( > ) وهو المشپور فى المذ هب » قال‌الشرشی عند قول خلیل لا بد خول‌الدرم : یصنی 
اذا لزم الجانی قصاص فى نفس أو جرح ثم د خل الحرم فاته لايؤخر لااجل ذلك » 
ويقام عليه الحد فى الحرم لا نه أحق أن تقام فيه حد ود الله تعالى”. 
انظر الخرشى : جر ص و ۲ » أسهلالمدارك :جم ص۰۱۱ 


(CAA) 


ا ی اخ الا بعد اندماله » فان اندمل واا أطىقد ر الجناية 
لازاعد! عليها فالقصاص‌واجب » وان تراسي الى زياد ةعليه 3 ن یلیخ 
النفس آو ماد وتها. »فان بلغ دونها اقتص من عينه د ونسرا ا ثم لا یخلو اتدسال 
القصاص أن یکون بقد ر الجناية وسرایتپا نا ن کان دلا 0 توفى المقتسسص 
کو ا اکر ا ا 

أو أن يكون زاعد! علیہا فالزائد ة هدر كانت النفس ردوب 

وان بلغت الجناية النفس فلايخلو أن يكون ذلك فى الحال أو بعد زسبسان» 
فانكان فى الحال وجب القصاص فى النفس وسقط حکم ار قان يعد اجنام 
وجب القتل بقسامة وكل هذا فى العمد . 


( و ) والمنتی أنه لا يقتص للمجروح حتى يبرأ جرحه فاذ! برأ واقفا على قد ر الجناية 
ولم يزد على ذلك فيقتص له على قد ر جنايته وذلك أنه قد يسرى الى تفس 
قال ابن جزى : ولا يقتص من‌الجارح حتى يندمل الجرح لكلا ينتهبى الى النفس 
فیحصل القصاص با لنفس لا بالجرح 5 انظر قوا نين ن الأحكام : ص ۳۸۰ .° 
الفواکه الدوانی : ج۲ ص 1۳ ۰۲ 

( ۲ ) والمعنى أنه لاقصاص‌لسرایة فیما دو نالنفس وانما یقتص‌من ن عیته أى أصسله 
أما اذا بلغ براه ال ال فا نه یقتص فى النفس د ون الجرح . 

()وفى”“ز”كذلك ”. 

( ۽ ) والمعنی أنه:ان ا برأ المجنى عليه من الجراخ فاما أنيتساوى جره مع أصل 
الجناية أو يزيد عليه أو ينقص ناذا تساوى أو نقص فالقصاص» أما قصر جسرح 
الجاتى عن المجنى عليه فعلى الجباتی أن یدفع مانقص بين جرحه وجسسسرح 
المجنى عليه بقدر الموجود وأما ان زاد فالقصاص على قد ر أصل الجناية . 

ره ) أى كانت على قد ر الجناية أو دوتها . 

 (‏ ) والمعتى أن المجروح اذا سرى جنايته الى النفسفمات حالا فائه يجب القصاص 
پلاقتتاته اما ان تعرس فلت یف أيام قا نه يعن الها نات 


(۸4) 


فما ان كان أصل تدم یی ا ولافى سرايتها وفيها الدية ؛ 
as REET‏ ولا یشلو من لاد 
افده" بل موت اناي 00 و أو الحكوسة 
ان لم یگن فيها شب مسمی 0 ۰ 
وال خر أن يسسرى الى زياد ة فلایخلو أن يكون الى النفس أو دونها فان كان الى 
النفس فلا يخلو أن يكون فى الحال أو بعد ها عفان كان فی‌الحال ففيه الد ية بغسسير 


1 
قسامة » وان كان بعد أيام فقیه القدية يشتاءة ؟ ؟ وان كات السرابدالی انون 


النفس فلايخلو أن يسرى الى ات ی رشتنا 


فالا ول كالموضحة تصير.منقلة ففيها د ية منقلة » والثانی كالموضحة تقضى الى ذ هاب 


البصر أو السمع ففيها د يتان د ية الجناية ود ية السراية 1 


١ (‏ ) والمعنق ,أنه اذ | كانت الجناية على النفس أو مادون النفس كالجراح ادف دة 
خطأ فلاقصاص فيها وفيها الدية . 

( ۲ ) يعنى أن مقدار الد ية تغتبر بنوع الجروح التى تسبيها الجانی كالموضصة 2 | 
والهاشمة وغيرها كما سبق ذكره فى أول إلباب.٠‏ ' 

(» ) والمعنى أنه اذا برأ الجرح دون تعد الى موضع آخر فيجب فيها دية تلك 
الجناية »أما انا لم يك فيه ت ية بقن زد ففيه حکومة عدل . 

( ۽ ) القساسة هی الایمان ثی‌الد ماء یدلف ولی المقتول على أنه مات بسبپ هذه 
الجناية فاذ | حلف وجبت الد ية فى العمد على المقسم عليه فى الخطا 
العمد على عاقلته . وقد سبق ذكره فى باب القسامة . 

ره ) أى الىمثلها أو الى العضو الا خر . 

.* وفی *ز ”الى أكثرها‎ )٩( 

( ۷) وهو المشپور فى المذ هب . قال‌الیقاضی فى الاشراف : وان تلف به مالیسسس 
منه مثل أن يقطع يده فیذ هب عله آز عیته فله د ية اليد ود ية العقل لأنه اتسلاف 
عضو فيه متفعة كاملة وذ هب با تلافم فة يجب فيها الددية وتلق بحيو نايف فيه 
د ية منفصل فوجب آن‌یجتسع له العقلان كما لو قطع ذ كره فذ هبت عينه أوشلت ید ه” 
انظر الاشراف : جم ص ۰۱٩۰‏ 


)6؟9٠(‎ 


والممائلة فى القصاص معتبرة فى ثلاثة أشسياء : 


أهد ها : فى صفة الفعل كالجراح أو القطع . 


J). «®‏ 
والثانی : فى المحل كاليمتى واليسرى والراس وغبره . 


(0١ 


والثالث : فيما يستوفى به القصاص وهو الآلة كالمحدد »والمثقل ءوالنار» والتضریق 


ا تي 0 
أحد هما أن يكون بمعصية كاللواط أو مافى معناه فيقتصر به على السسسیف. 


أو أن يكون الآلة معذ بةكالعصى التى تحتاج الى لاكثار من الضرب ببا 


۱ 5 ۳ 
أو السکین الكالة فیعدل الى مهو آوحی ولا يراعيى فشسسیسی ‏ ذلك 
١ (‏ ) والمعنى أن المماظة معتبرة فى الا طراف كما تمتبر فى النفس ولا تقطح اليد 


(Y) 


(۴( 


بالرجل والأتف بالاذ ن ولا اليد اليمنى باليسرى لا نتفاء الساة ولا اختلاف 
محلهما ومنافهما فيجب أن يكون المحل متساويا . 

وهو المشهور فى المذ هب أن يقتص منالقاتل على الصفة التى قتل بها وبمشل 
الآلة التی استعملها نی‌القتل الا أن يطول تعذ بيه بذ لك فتقتل بالسیف: 
والأصل فى ذلك حدديث أنس رضى الله عنه أن جارية وجد رأسها قد رض بين ( 
حجرين فسألوها من صتم بك هذا ؟ فلان فلان حتى ذكروا يهوديا فأوسات 
برأسها »فأخذ اليبودى فأقر »فأمر رسول الله صلى اللدطيه وسلم أن یسسرض 
رأسه بين حجرين ” متفق عليه ولفظ لمسلم . انظر مسلم شرح النسووی 
جب ۱ ص وه ١‏ » والدد يث دليل على جواز القود بمثل ماقتل به اذا کان‌سایجوز 
فعله وهو مذ هب الجمهورءوذ هب أبو حنيفة الى أن الا قتصاص لا يكون الا بالسیف 
لقوله عليه الصلاة والسلام :لا قود الا بالسیف * أخرجه ابن ماجه فى الديات : 
ج۲ ص ۸۹ » وقوله :” اذا قظتم فأحسنوا القطة . . . الحد يث" واحسان 
القتللا یحصل بغيير ضرب العئق بالسیف كما یحصل به » وقال‌الشوکاتی فى 
نيل الأوطار : وأما حد يث رض رأس اليهود فقد آجیب عنه بأته فسل لاظاهر له 
فلايمارض ماثبت من الا قوال فى الامریاحسان القتلة » والنهی عن‌المتطة وحصر 
القود فى السيف * انظر المنتقى في نيل الاوطار : ج۷ ص 1۵ ۰۱ 
ا ۱ 


)۶٩۱ ( 


۱ 
الزمان ول الحال الا أن يعرش ما يوجب مراعاته وهو فى ثلاثة أحوال : 


احد هیا : أن یخاف علی‌المقتی‌بنه التلفا " ات فى عد ارا اس تیه 

وال خسر : أن یکون مریضا یخاف تفه فيؤخر الى بر 

والثالث : أن تكون حاملا فتؤخر الى ها 
2 


والواجب بالقتل وماد ونه من الجراح ثلاثة أشياء » القصاصء والد ية والحکوسة 


فالقصاص فى العمد المحض على الشسروط التى ذکرناها . 


)١(‏ أى لایری ذلك فى وقت القتل كأن يقتله فى الشستاء مثلا فلایلزم القصاص 
منه فى الشستاء أو يقتله قاعد ١‏ أو راكبا فلايلزم القصاص منه على تلك الحال . 

 (‏ ) والمعنى آنه يؤخر القصاصاذ١‏ خيف على الجانی الهلاك وذ لك اذا كا نالجناية 
فيما د ون النفس أما اذ | کان‌الجنایةطی نفس فلايؤخر لبر ولالحر. 

( ۲ ) والمعنى أنه لايجوز أن يقتص من الجانى اذا كان مريضا حتى يرا من مرضسه 
لئلا يؤدى ذلك الى هلاكه فيكون اعتداء فى حق الجانى . 

(») يعنى أنه لا يقتص من الحامل حتى تضع سواء كان الحد فىالنفس أو الطسرف 
أو الرجهم لقوله عليه الصلاة والسلام للغامد يةالتى جاءت السنسسسسی 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يارسول الله طهرنى ؛ فقال ویحك 
آرجمی فاستغفری الله وتوبی اليه » فقالت ترید. آن‌ترد تی کا رد د ت ماعسز 

ابن مالك » قال ومان اك تالت أنها حبلی من الزنى فقال آنت قالت ثصم » 

فقال تضعی مافی بطنك: ... الحد یث " . 
قال النووى فيه : أته لاترجم الحیلی‌حتی تضسم سواء كان حملها من زتا أوغيره 
وهذا مجمع عليه لعلا يقتل جنينها . 
انظر شرح النووى لمسلم : جر( ص ۰۲۰۱ 


) 5۲ ( 


والد ية فى أربعة مواضع : 
أحدها : الغخطأً المحض . 
والثانى : العمد المحض اذا AEE‏ 
والثالث : فى فعل الأب بابنه ممالا قصاص فيه »ویلحق بذلك شسبه العمد عند د 
آثسته . 


۲ 
والرابع : فيما لا قود فيه من جراح العأ أومثله من الجنا ية على النفس المضمونسسة 


بالد ية وذ لك فى موضعيين : 
احد هما : ابتداء . والاً خر : اسقاطها بعد وجوبها . 


)۳ ۱ 
فالا بتداء کالمسلم يقتل الكاة ( ١‏ 3 وجرح المئقله » والما دة » والجاتفة ٤‏ 


. وذلك بأن يعفو بع ضأولياء الدم فيجب فيه الد ية د ونالقصاص‎ )١( 

( ۲ ) وذلك کالمنتلةلاقود فيها لعدم أمن الخيف والزياد ة فيكون فيه الدية . 

( ۽ ) أى لا قودابتداء فی, السلم يقتل الكافر أى لا يجب » والمشهور فى المذ هسب 

۱ » ”أتهاف! قتل الذمی غيلة وخدعةفانه یقتل به‎ ١ 
وت هب الهو الى أن لا يقل ملم بقاض بلق ف اجو تیه ال‎ 
أن المسلم يقتل بالذ مى قصاصا ولا يقتل بالمستأمن ۰ ودليل المالكية مارواه أبو‎ 
' داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم حنين مسلما بکافر قظه غيل ة‎ 
” وقال : أنا أولى »أو أحق من أوفى بذمته‎ 
1 انظر نيل الأوطار : ج۷ ص۰۱۳‎ 
فيكون هذا الحد يث مخصصا لقوله عليه الصلاة والسلام :لا يقتل مك كما‎ 

0 انظر منتقى الا خبار بشرحه نيل الاأوطار: جب صب : . ۱»المنتقی على الموط سأ : 

ج۷ ص ۱ ۰۱۱ 


(€۳) 


۲ 55 5 ١ 
والثا نی ۲ 08 يعض الأأولياء فى العمد الذ ی فيه القصاص أو ابلا أثلاثة أنوا‎ 


ابل »وذ هب »وفضة » يؤخذ کل نوع متها من هله الذ ی یکون غالب آموالمهم 


( ۳ 
غ * 


لا يؤخذ سوى هذه . 
وأما د ية الخطأ السحض ثفی النفسمائة من الابل آخما 3 بئات مخاض 


(ه) (1) 2 
.(وخمس بنات لبون ) وخمس بنو اللبون » | وخمس حقاق وخمس جذ اع »وی 


من الذ هب ألف د ينار وسن الورق اثنا عشر ألف درهم . 


١ (‏ ) والمعنى أنه يسقط القود اذا عفا بعض أولياء الد م عن حقهم فى القود فتتعسين 
الد ية »والعفو يقهل فى قتل ويسقط القصاص » لقوله تعالى : * فمن عفی‌لسسه 
من أخيه شوء فاتباع بالمعروف وأداء اليه با حسان ” سورة‌البقرة آية ۱۷ > 
وت مر : * ومن قتل له القتيل فهو بخير النظرين »اما 
آن‌یود ی واما أن يقاد ” رواه الجماعة وقد سبق تخريجه . 

( ۲ ) الد ية فى الاصل مصد ر ودی يد ی د ية وأطلقت على المال المودی الى أوليساء 
القتیل من الحیوان أو النقد  ,‏ ۱ 

۰ (۳) وهو المشپور فى المذ هب أن الد ية لا توخذ الا من الابل »والذ هب والفضة » 
والاأصل فى ذلك تقد ير عمر بن الخطاب رضى eS‏ 
الذ هب بألف د ینار وعلى أهل الورق باثني عشر ألفا د رهم ” 

( > ) وهو المشهور فى المذ هب وهو مذ هب عمر بن الخطاب لما رواه عبد الرزاق 
وغيره : أن عبر بن الخطاب وعبد الله رضى الله عنهما قالا : دية الخطآ 
اخماسا . انظر مصتف ابن أبى شبية : ج ص ۱۰ » فقه ع ر 
جاص ) ۱ ۰ 0 

ره ) والجملة مابمن القوسین ساقطة " فى ”م ” 

٩ (‏ ) لما روا الد ارقطتی من حد يث عبد الله بن مسعود أن الثبی صلی الله عليه وسلم 
جحل د ية القتل الخطأ من الابل : عشرين ابنة مخاض » وعشرين بنات‌لبون» 
وعشرين بنى لبون » وعشرين جذ عة » وعشرین حقة ” 
نظر سئن الد ارقطنی : جم ص ه ۱۷۲-۱۷ سبل السلام :+۲ ص ۰۲۸ 


(€4€) 


3 9 ۲ 01 
وان بو الق اش تفر ام الابل أا به" انام اساسا 
ی 
بنو اللبون » وهما ف ىالذ هب والورق متساویان . 


دابا فة ب اررل؟ ۳۹ فصل الید وج( ° e‏ فانها مفلظة , وهی 
فى الا بل ثلادة أنواع : ثلاثون حقة » وثلاثون جذ عة , وأربعون خليفة وهی الحوامل » 
وفى تغليظها على غير آهل الابل روايتان : 
احداهما : نكيت ه. 


e 1 


( و ) المزاد بالارباع أى خمس‌وعشرون بنت مخاض » وخس وعشرون بنت لب سون 
وخمس وعشرون حقه وخمس وعشسرون جذ عة . 
(؟) أى ینقص‌من د ية العمد ابن اللبون لان د ية الخطاً تخس فيكون عشرین حقه 
٠‏ وعشرين جذعة »وعشرين بئت مخاض » وعشرين بنى لبون , وعشرين بنت لبون » 
(۳) يعنى أن الدية فى العمد والخطأ متساويان فى الذ هب والفضة وهى فسسى 
الذ هب ألف دينار وفى الفضة اثنا عشر ألف درهم . 
( ۽ ) فقد بيناها فى أول الباب عند الکلام طی أنواع القتل . 
ره ) المراد بالمدلجى هو رجل من بنى مدلج يقال له قتاداة رمى ابنه بالسسيفا | 
غير قاصد قتله فأصاب ساقه فمات من جراحه ففلظ عليه عر رضى الله عنسه 
الد ية مثلثة ولم يقظه بقتل ابنه لنحرمة الأبوة » أما اذا كان هناك قرينة تسد ل 
لحن أن فلم فاا ف يقل ططى التشيور قر ال هب و تق 
بيان ذلك بالتفصيل فى أول الباب . 
)٩(‏ وغو المشپور فى المذ هب أنه تغلظ الد يةعلى أهل الذ هب والفضةاذ! كانت 
الد ية مثلدة فقط . ۱ 


انظر الشرح الصفیر: جه ص ‏ » الخرشو, : جم ص ۰۳۱ 


)1۹۰۵ ( 


)۱( 


احداهما : أنها تؤخذ قیمة الابل المغلظة (۲) 


بلفت مابلخت الا آن تفقنتسسصی 

عن د ية الذ هب أو الورق . ۱ ۱ 

مكلك 7 ا والأخرى آنه ینظر قد ر مابین د ية الخطاً بط سل 
جز"! زائد۱ على د ية الذ هب والورة 

وتغلظ فى الجرح كالقتل اذا كان مما فيه القود » وتحمل الما *أدية 
اطا رتل نیا دون التي نابل الف اس يدون فلك “فقن ال انها قن .+ 


( ۱ ) وقد ذكرنا صورة التغذيظ عند الكلام على أنواع الد ية فى أول الیاب. 

( ۲ ) وفی ”م * لفظ * تنقص” ساقط والاولی ماأثبتناه من نسخة * ز " 

(۳) یمتی أن تفلیظ الدية واجب فى الجراح كما يجب فى نفس اذ !ا كان دا 
ولافرق فى الجرح بن مايقتص منه ومالا يقتصمنه »وسوا* بلغ الجرح » لث 
الد ية أم لاا ففي الجائفة ظث الد ية بالتنلیظ . 
انظر الخرث : ج۸ ص ۲ 

( > ) يعنى أنه ينظر مابين د ية الخطأ المخمسة ود ية العمد المثلثة فيزاد المخمسة 
مثل خمسها على د ية الذ هب والورق » مثال ذلك لو كانت المخسنة ی 
أجالها تساوى مائة والمثلثة على حلولها تساوى مائة وعشرين فانه یزاد الد يسة 
المخسة مثل خمسها فيكون من الذ هب ألفا ومائتين » ومن الورق أربعة عشر 
ألف :د رهم وأربعمائة . ۱ ۱ 
انظر الخرشى : جر ص ۲۱ + الشرح الصغير: جه ص و . 

ز ه) العاقلة هی من يتحمل صعالجانئى ماوجب عليه فىالدية وسيأتى بياتها فسی 
اليتق + 

٩ (‏ ) والمعنى أن د ية الجرح والقتل فى الخدلأ على الماقلةاذ! بلغت د ية الجسرح 
ثلث د ية النفس نأكثر »أما العمد فيكون فى مال الجانى » واتما لم تحملها 
العاظةلأن الجانى المتعمد لاعذ ر فی ارتكاب جریمة القتلفلايستحسق أن 
تتحمل العاظةعنه شيا من الد ية . 


)495( 


والاعتبار بثلث د ية المجروح وقيل 0 وتتجم الد ية الكاملة على العاظة فى شلات 
e‏ وماد ونها مختظف فيه »قيل حالة وقیل ۳/9 

والماظة العصبة الاأقرب فالاقرب فيد خل فيها الأب والابن »وسن بعسسد ت 
عنه قبيلته أخذ من أقرب القبائل اليها » وان عجزت ضم اليما الأقرب فالأقسرب » 
ومن لاعالة له ففى بيت المال . 

واختلف فى جراح العمد الذى لا قود فيه أوفى مثل فعل الاب بابته فقيل 


فی مال ال انا ؟ أحالة وقيل على الماقة حالة . 


وسن قتل نقسه قد مه رزلا عسل ا 


5 فر الكاملة سواء كا ن من أصحاب الد ية الكاملة أم لا »وهو 
المشهور فى المذ هب . 

( ۲ ) وهو المشهور فى المذهب فديةالخطاً تقسط على العاظة فى ثلاث سنوات » 
قال ابن جزی : وتؤدى د ية الخطأ عاظة القاتل وهم عصبته من الأقسارب 
والموالى تنجم عليهم فى ثلاث سنين »فان لم تن له عاقلة آد يت من بيست 
المال . انظر قوانمن ع الا حکام ل 

(۳ ) وهو المشهور فى المذ هب اذا بت هت اد دنا »> فالئثلثك حي ی 
سنة والظثا ن سنتان . 
انظر الخرشى : ج۷ ص يرع » قوانین الأحكام : ص 1 ۰۳۷ 

( ) وهو المشهور فى المذ هب لادا د ية عمد محض فوجب أن تكون م فى مال الجانى . 

(ه) وهو المشپور فى المذ هب . ۱ 
قال القاضی‌فی الاشراف : لا تعقل العاقلة من قتل تفسه عمدا أو خلأ للأنبا 
جناية مته على نفسه فلم یستحق بها شيا على غيره کالعمد. والسناية ی 
المال »ولان ماتحمل العاقلة عنه هو على داریق المواساة والتخفيف عنسه 
فيما يلزم بجناية على غيره وذلك ستنح‌في, الا نسان أن يستحق على زة 
بجنایته فتؤدى عنه ”. 
وقالفى الرسالة :ولا تعقل الما ظة منقتل نفسه عندا أو خطأ بل يكون دمه هد را 
فى العمد اتفاقا وفى الخطأ على المشهور. انظر الفواكه : جم ص ۵ ۰۲ 


1۲۷ ( 


والد ية تختلف باختلاف حرمة المقتول ود ينه » فد ية السلم الذ کر سى 
الد ية الكاملة وقد بیناها »ود ية المرأة المسلمة ۱ وتایة الکتاین. ال گت ر 
كد ية المرأة »ود ية اناشهم نصف د ية ذ کورهم ی مانا د رهم ود ية 
اناشهم على: النصف من د ية ذ کورهم . 

وفی ۹ شهم وجراحهم بقد رها مند ياتهم کالمسلمین وذ لك یفصل فیما بعسند . 

ولیس‌فی شيء من‌الجراح دية الا فى أربع وهى الموضحة نفیبا تصف عشسر 
انش یهن الابل » والمئقله ففيبا و ف عشر الد یدوهی 
خمس عشر من الابل » والمأمومة والجائفة ففى کل واخد ة منهما ثلث د ية وماس وى 
E‏ یت وكل رن اح انين ففيه د ية كاملة وفی الفسسود 
منه نصف الد ية وذ للك العیتان » والشسفتان والیدان » والرجلان ءوئدیا المسرأة 
والیتا ها . 


وني اش راف الا تين خلاف قبل الد ية وقیل حکومة » وتجب الدية فس 


العينين بذ هاب البصر وف ذ هابه من أحد هما نصف الديةالا من الأعور ففى 


( ۱) أى تصف د ية المسلم الحر وهی خمسون من الابل ا طن بب 
القتل عمدا أو خطأ . وذلك اذا بلع ظث الد ية فأكثر. 

( ۲ ) المجوسى هو من نسب الى المجوسية وهم عبد ة النار. 

( )نوقى *م*کلمة* هی * ساقطة والاونی ماأتفتتاه من نسخة* ز * . 

) 6 ) لاآن الد ية الكاملةمائة من الابل وعشر الد ية یکون عشرة من الابل » ونصف العشسر 
یکون خمسة من الابل . ۱ 

( م ) المراد بالحكومة الحكمان نأكثر يحكمان بما يجب فى هذه الجناية. 

( + ) والمعنى أن مافى الا نسان مئه عضوان ففيهما د ية نفسه كالعينين وغير ذلك سنن 
مسلم كان أو کافر ففيه دي ةكاملة . ۱ 

( ۷ ) والمشهور فو, المذ هب أنها اذا أتلفهما ففيهما الد ية وأشراف الان نين هسی - 


(TA) 
۳ 
5 كيئسه الد ية كاملة 3 وفی د هاب بعض البصر يحسابه‎ 
واختباره بأن يعرف نهايةماينظر بعيئه الصحيحة نتسد ثم ينظر نهايسة‎ 
ما ينظر به منالعين المصابة ثم يقاس احداهما بالا خری واذ | عرف قد ر النقص كسان‎ 


۲ 


1 1 
وتو ذد هاب السمع الد ية وفيه من احد الجهتين نصف الد أ 5 1 ( 


ین احداهما أو من کلتیپما بحسابه » واختبار ذلك بان‌یصاح به من المي السليسة 
ناذا سمع بعد الصیاح عنه ثم صاح به الى أن ینتهی ساعه فاذ | عرف ذلك صسيح 
به من الجهة الا خری ثاذ | انتبی موضح سماعه قیسس ساعه بالجهة السليمة » فاذ! 


وتجب الد يدعي الید ین " "قطمت من اكب ارين المرافق آو الکسسسسوم » 


د الجلد القائم بين العذ ار والبیاض‌الذ ی حولهما ومن منافعها جم الصسسوت 

ود فع الهوام وغیر ذلك ۱ 
انظر الخرشی : جير ص ۰۳1 

١ (‏ ) قالالة شی : وكذ لك تجب الد ية الكاملة على من فعل بشخص فعلا د هسسب 
بسببه عين الأعور الباقية وسواء طمست أو برزت أو نهب نورها وجمالها باق » 
وفى ذ هابه بعد ذلك حكومة ءلما جاء فى السنةلقول اين شهاب هی السسسنة 
وبه قضى عر وعشان وغيرهما 3 ۱ 

۰۳۷ انظرفقهعمر : جم ص وو» فقه عثمان : ص + »الخرشى : ج۸ ص‎ ١ 

(۲) والمعنى أنه اذا نقص ثلث المسافة التى يصل اليها نظره ذيكون ثلث الد ية فیسا 
نقص‌وهكذا . ٠‏ ۱ 
(۳( يعنى أنه تجب د ية كاملة فى ذ هاب السمع من أن نيه كليهما ونی أحداهما تصف 

الدية . 
( > ) وفى ”م ” بعضه” والاولى ماأثيتناه من نسخة” ز * . 
(ه) وفى ”م” وفى اليد ”. 
والمعنى أن فى اليد ين د ية سواء قطعت من الكوع أوالمنكب لا ناليد اسم للجمیح. 


)۶٩۹٩( 


المنكب » ثم قطع بعد ذ لك‌ففیه الحكومة ءوکذ لك الرجلان قطعهما من الفخذ ينكقطسع 
اانا م قطم بعد د لی‌ففیه حكومة » وفی کل آصیع من أصابع اليد آو الرجسسل 
رن الابل رن كل أله" أ دة أباعر وثلث الا فى الابهام ففى كل أنملة خمسة 


أباعر لاتهما أنلتان » وفى قطعبعض الأصابع يحساب الاتطة . 


المقر ؟ الد ید »ونی ان * "انا ذ هب بقطع اتف بغ از ف 


١ (‏ ) يعنى أن من أصابع اليد ين أو الرجلين د يةكاملة اذ | قطعت جميعا» وضسى 

كلأصيع من أصابع اليد ين أو الرجلين عشر الد ية »لحد يث ابن عباس رضى الله 
' عنهما قال : قضى النبى صلى الله عليه وسلم فى اليد خسین وفى كل أصسبع 

عشر” أى خمسين من الا بل ” رواه البخاری . انظر فتح البارى : ج؟ ۱ صه ۰۲۲ 
الشرح الصغير: جام ص هو. 

(؟) يعن أن فى كل أنملة من أصابع اليد ين أو الرجلين لث عشر الديةلاأن فى 
كل آصبم ثلاث مفاصل وفى الا بهام مفصلان وفى كل أئملة منها نصف عشر الد ية 
وهى خسة من الابل . 
انظر المصند ر السابق . 

( ۲ ) وهذا باجماع العلماء سواء قطح‌من أصلهما أو من حلميتها . 
انظر الشرح الصفیر : ج۲ ص ٩‏ .. ۱ 

( > ) یمن ی أنه تجب الد ية الکاملةطی من فعل بشخص فعلا ذ هب بسیبه عقلسه 
لان المقل هو أكبر المتافع اذ به يتيز الا تسان من‌اليپيمة »ولا یجری فیسه 
القصاص لصد م معرفة مکا نه . 


( ۵ ) وفىالشم د ية لاه حاسة يختص بمنفعة معينة فكا ن فی‌ذ هایپا الد يسسة 
كاملة . 


. " وفى ”م ” أو بقى” والأولى ما أثيتناه من نسخة” ز‎ )٩( 


(oe) 


قطم الاق تسا من امن الا ' وتن العا د ية کاملة »ذا هپ اا1 

وفى ف هاب أحد هما بعد ال خر د يةكاملة وفى دهایپیا فى ضربة واحدة د ية 
واحد ة » وفى قطع بعض الا تف يحسابه من المارن . 

وفى كسر الصلب الد ية »وفى اللسان الد ية »فأما قطم‌بعضه فان منع جملسسة 
الكلامففيه الد ية وفى متعم بعضه بحسابه 00 الد ية وفى الا نثيسين الد ية 
وذلك اذا قطعا معا فى ضربة واحد ة »وفی قطع أحد هما بعد اندمال الاخسر 


حكومة ءفاف ا كان ف اد القن روا يتا ن 00 


)١(‏ والمعنی أنه يجب الد ية الكاملة بقطم الا نف بعضه أو كله > وكذ لك قطع المسارن 
قال‌الشرشی : تجب الديةعلى من فعل بشخص فعلا ذ هب بسببه مارن أتفسه 
وهو مالا ن ننه دون العظم ويسمى أيضا الأرنبسة * وهذا هو المشهور فى 
المذ هب ومقابله : مارواه اين نافع من أنه لاد ية فى الاتف حتى بستاصله من 
أصله . انظرالخرشى : جباص ۳۷ , حاشیة العدوی : ج۲ ص ۰۲۷ 
(+) يعنىأنه اذا ذ هب الشم مع قطع ايا نات لد 
آولا ثم قطعه بعد ذلك ند يتان 
الي ص ۰۲۷۲۱ ۱ 
(۳) يعنى أن فى الذكر ديةكاملة » وکذ لك الا نثيين وفى قطعهما مع الذكر 
ْ د يتان لا نه بقطعه ان هاب لمنفعة الجنس فوجبت الدية . 
قال‌الشنوگانی : وهذا سا لايعرف فيه خلاف بين أهل العلم * 
انظر نيل الأوطار : جب ص ۲۱۵ » حاشية العدوى : ج۲ ص۰۲۷ 
( > ) أى فى قطعهما فىمرة واحد ة روايتان الاولی أنها تجب فيه د یةواحسسد ة 
والثانية أن فيها د يتين وهو المشهور نی المذ هب . 


انظر الشسرخ الصغير : جم ص .٩۳‏ 


)۵۰۱( 


۱ ۱ 
وأقل ماتجب فيه الد ية قطع الخشسفة »وني بعضها با 5 شم باق الذ کر 


1 
رقن كل خد هو ال سای اقرا یں ی ور وتتم د ية السسسسن 
o‏ م فى قلا يك او ان ها ی قاتا ؛ وکل مافیه جمال متفسرد 
عن منفعة أصل و 

الرجل واليتيه . 


کالحا جبين وذ هاب خصر اح وخر الا ۱۳ 


ر«) آی أن ن قطع الخقصفة ی يعوا بجوم وی الخشفة لا الذ کسسر 
وما نقص منه فتثبت الد يةعلى قد ر ذ لك . ۱ 
انظر حاشية العد وی : ج۲ ص ۰۲۷ 

(؟) أى بعد قطع ET‏ حكومة . 
ر ۱ 

(۳) يعنى أن فى 0 500 من الابل لما 57 پسستد ه 
الى عبد العزيز بن عبر أن فى كتاب لعمر بزعبد العزيز عن عمر بن الخطاب رضسی 

الله عنپسا قال : وفی السن خمس‌من الابل أو عدلها من الذ هب أ و الورق 2 

انظر مصتف عبد الرزاق, : جم ص ۲۹۵ فقه عمر : ج۳ ص ۸. 

( > ) والمعنى أنه اذا كان بيضاء فصارت بالجناية سود ا* يجب فيها 2 الايسل 
لته بالجناية أذ هب جنالها » وكذلك يجب فيها خسرمن الابل اذا صارت 
حمراء أو صفرا* بالجناية لانها كالسواد فی‌ذ هاب جمالها »والعبرة بذ هساب ٠‏ 
الجمال . "انظر الشرح الصفیر: جم ص ۰٩‏ الخرشو : جير ص ۲ أسپل 
المد ارگ : جم ص ,۰.۱۳۸ ۱ 

(ه) والمعتی أن من جنی عليها بعد أن صبارت سوداء فعلیه خمسمن الايبيل 
لحد يث سعید بن السیب أنه كان یقول : (ذ۱ أصيبت السن فاسود ت ففیهسا 
عقلها تاعا »فان طرحت بعد أن اسود ت نفیها عقلها ا تاما * 
انظر الزرقا نى على الموطأ : جع ص ۲۸ ۱. 

٩(‏ ) وهو المشهور فو, المذ هب : وذلك فى قطعهما خطأء أما عدا TT‏ شعر 


الحاجبين واللحية » والرأس ففيه الحكومة ان | لم ينبت ت أما اذا عاد لپیکتسه 
فلا شي ° فيه ١‏ ن كانت خطاً وان کاتت عمد | یود ب الجانى . 


انظر الخرشى : جز ص( ) ؛ الشرح الصغير: جه ص > ٩‏ . 


) ۵ ۰۲ ( 


وصفة الحکومة أن يقوم النجنی عليه لو كان عبدا سلیما ثم يقوم مع الجنایسة 
فما نقص من قیمته جعل جزاء من د يته بالضا مابلخ . 
وفى لسان الا خرس ود کر الخصی والید الشلاء حكومة. 


ل ” 


موی ا 


۱ ۱ ۱ ۱ 


دون عاظته ففي نفسسه قیمته وقت قتله بالفة ماپلغت »وفیما دون ذ لك من اعضاشسه 


وجرا حاته ما نقص من قيمته الا 5 بى الشجاج الم وس : الموضحة والمئقلة “الام 


۲ 
والجائفة ¢ ففي کل واحد منهما من قیمته بحساب ماقی ای 


واذا جنى العبد فقتل حرا أو عبدا فولي الجاني بالخیار ان شاء أسسلمه 


فصار ملكا للمجنی عليه »وان كانت قيمته أضعاف أرش الجناية وان اء افتداه بارش 


الجناأو؟ ) 


* فصل فى بيان أحكام جناية العبد ” 

(۱) يعن آنه لا تجب د يةعلى من جنى على عبد أو أمة بل يلزمه قيمته وان زاد ت قيمته 
على د ية الحر لا نه مال فأشبه سائرالاموال المتلفة . 

( ۲) وهو المشهورفى المذ هب . قالالخرشى : والقيمة للعبد فى جراحاته الا ربعة 
کالد ية للجر في التسبة فا فى جراحات الحر منسوب إلى دیته » ومافی جراحات 
العبد متسوب الى قيمته » نفي جائفته وآمته ثلث قيمته »وفي موضحته نصسسف 
عشر قيمته » ومن منقلته »وهاشمته عشر قیمته "ونصف عشرها »وماعد الجراحسات 
الأربع من يد وعين وندوهما فليس فيه الاما نقص أى من‌قیمته ” . 
انظر الخرشی : جم عں و۳ » الشرح الصفیر : جه ص ۰٩‏ 

( ۲ ) وقال القاضي فى الاشراف : والد ليل على ذلك أن الجناية لا تخلو أن تكون متعلقة 
برقية المبد أو بمالالسيد »وهذا القسم باطل لأنه لا یوجب أخذ ها من كل 
آموال السید » وأن لا تبطل بتلف السيد وذ لك باطل فینبخی القسم الأول وهو 
تعلقها برتبة العبد » وذ لك بوجب استحقاق الرقبة بدلا من أرش الجناية لتعلقها 
به لا نه ليس معنى تعلقه بالركية آکثر من أن حق المجتي عليه قد انتقل اليا 
فکان تملکها * . انظر الاشراف : جم ص ۰.۱ 


)6°( 
١‏ 
ع 'الساعق > والقاى والراكب الا أن تكون الجناية بغيرصنع مشهسم ۰ 
وماظف بمعد ن »أو بثر بهيمة لم يفرط صاحبها فى حفظبا فذلك هد و نلاشسمه 
(YT) .‏ ۱ 
فییه ۰ 
اووس 7 
والحکم بالقساسة وا جلا ١‏ وهو علي ضریین فى عمك »وفي الخطا م وان ۱ تست ۱ 


الد عوی نفي العمد القود » وفي الخطأ الدية وللحکم بها شروط : 


١ (‏ ) والمستي أرالساءق »والقاعد »والراگپ يضمتون ماأتلفته الد ابة بسبب فعلهم » 
أما اذا أندفعت الدابة برجلها أو يد ها ابتداء لا تسببهم فأظفت أمسولا 
فلاضمان عليهم ” لقوله عليه الصلاة والسلام : العجماء جرحها جیار * متفسسق | 
عليه . انظر شرح النووى لمسلم ج ۱۱ ص ۵ ۰۲۲ 

(؟) يعني أنه اذا انهار المعد ن أو البثر عى من يعمل فيه فمات أو سقطت فيه 

الدابة فماتت لم يضمنه صا حب المعد ن أو البثر لته لاصنع فيه للمكلف فلا يتعلق 
به ضما ن وذ لك البهيمة الا اذ | فرط صاحبه فانه يضمن ماأتلفت . 

( م ) يعتى أن الحكم بالقساءة واجب لثبوتها بالسئة والا جماع كما ذكرنا سساهقا» 
لأن رسول الله صلي الله عليه وسلم أقرها علي ماكانت في الجاهلية » وقال 
ابن عباس رضي الله عنه : أول قسامة كانت فينا بني هاشم رجل منا قتله رجسل 

| من قريش » فقال أبو "الب ان شسكت أنتؤدى هاثة من الابل »أو يحلف خمسون 
من قومك , والا قتلنای به فخلفوا »وقد قضی بها رسول الل هة 
صل الله عليه وسلم فى قصة الا نصارى التى ذ كرناها سابقاً فدلت هذه 
'الأحاديث ومافي معناها علي مشروعية القسامة وأنها أصل من أصول الشسرع 
مستقل بنفسه وبها أخذ كافة الاقم ةلا ن فى ترك الحکم بها اضاعة للدما* وذلك 
أن كل من يريد قتل غيره يعمد الى قتله في المواضع الخالية التي يأمن فيهيا 
أن يراه انسان في الغالب وبذلك ينجو من العقاب فشسرعت القسامة لمتسسع 
فق الفساد . 
انظر الزرقاتي عل الموطأ : جع ص ۰۷ ۲»الاشراف : جم صو و ۱ الفواکسه 


الدواتی : ج ص ۰۱۹۵ 


)۵۰( 


فأما e‏ الد عوی عليه فاته یقتل بغیر قسامة . 
والثاني : 4 أن يكون المقتول اسلا »وان كان عدا شاا او ذ میا فلات[ امة 
OEE: ۱‏ ۱ 
والثالث : أن یکین في قل فان كان فى جس تلاصا 
والرابع : أن يكون للأولياء لو ۳ دعواهم ءواللوث أشسياء منها الشاهد 


الوا حد العد ل ۳ رؤية القتل » وفي شپاد بای نیت أوالسمدل 
: 5 
يرى المقتول عا ِ ۳ ی د مه والمتهم تحوه آو قربه وعلیه آثا ر القتل ا ا 


ومنها أن يقول المقتول في العمد دمي عند فلان وفي کون ذلك -لوثا فى الخطاً 


)١(‏ والمعني أنه يشترط فى القتل بالقسامة أن يكون القاتل مكافئا للمقتول في 
الناين والهرية + وكذلك أن يكون بالغا عاقلا لتصح الدعوى عليه لأنهبا 
لا تصح علي صغير أو مجتون . ۰ ۱ 

(۲) يعني أنه لا يكو نالقسامة في الجرح أو قط ع طرف من ال طراف أو غير ذلك لان 
القسامة ثبتت علي خلاف الأصل : في النفس لحرمتها فاختصت بہا . 

٣ (‏ ) والمعني أن من شروطه أن يكون للأولياء لوث أى قرينة تقوى انب الدعوى 
ويغلب علي الظن صدقه »كان يرى العدل المقتول يتحرك في دمه والمتهسم 
بقرسه وعليه أ ال ثوبه بد م أو في يد ه السكين أو غير ذلك مان 
الات القتل . 

ق والعدل * وال ولي 9 تن 

ره) أى يتخبط في دمه . 

)٩(‏ والمشهور فى المذ هب أن وجود انسان قرب القتیل وبید ه آلة محد د ة ملطخة 
بدم تعتبر لوثا » وكذلك الشاهد الواحد اذا كان عدلا ءآما قول‌القتیل دمي 

۱ عند فلان فیقبل قوله ویکون لوثا بشرط أنيشهد علي اقراره بذ لك عدلان 

فاکثر . انظر الخرشی : جبر ص. م»الفواکه :ج۲ ص و ۱ ءالشرح الصغير : 


جو ص ۰۱۰۲ 


( ۰۵ ۵ ) 
(YD. . )۱(‏ ء )۳( 
روا يتا ن » وضي شهاد ة النساء والعبيد خلاف ¢ ثم عد نا الي اصل لشیم 
e‏ 3 


فأما في الخطأ اذا اد ءاه بعضهم ولم يدعه الباقون فقال مالك ان المد عسين 


(e) EE, 
يقسمون ويا خذ ون حقوقهم من الد ية.‎ 


١ (‏ ) والمشهور في المذ هب أن ذلك یمتبر لوثا في الخطأ والعمد . 
انظر الخرشي : جبر ص .ه. ۱ 00 

( ۲) والمشپور في المذ هب قبول شهاد ة النساء والصبید في اللوث اذا کانوا عدولا 
فأما شپاد ةالنساء فقد آثبتها ابن‌القاسم »قال‌المواق نقلا عن ابن یونسس 
روی ابن وهب عن مالك »شاد ة النسا؟ لوث » وقال النفراوی في الفواك سه 
الدواتي : ومثل شهاد ة العدل شهاد ةالمرأتين في کل موضع تكون شاد ة 
العدل فيه لوثا ‏ انظر الفواکه : جم ص ۰۳ ۳. 

(۳ ) وفي ” ز” أصل القسامة ” والاولي ماأثبتناه من نسخة ”م * . 

" ( ۽ ) وهو المشپور فی المذ هب » تالالد رد ير: وبدللت القسامة ان قالوا لا نعلم 
هل التتل عمد اأو خطاً أولا نعلم من قظه فیبطل الدم لاأنهم لم یتفقوا سى 
أن وليهم قتل عدا حتي یستحقوا القود علي من‌تتله فیقسمون عليه * 
اتظرالشرح الصفیر: جهو ص ۰۳ 
لأن القسامة مبنية علي غالب الظن دون الحقيقة وتكذ يب أحد هم لبقیتپسسم 

. يضعف دعواهم ويوقع شسبهة فلم نکن معه قسامة. 

(ه) وهو المشهور في المذ هب . 
قالالدردير: أما لو قال بعضهم قتله خطأ وقالالبعض لا تعلم .لأ 
أو عمد | فللمدعي الخطأً الحلف لجميع أيمان القسامة ويأخذ ون نصبیهم سسن 
الد ید . ۱ 
الشرح الصفیر: جه ص * . ١‏ الزرتاتي علي الموطاً : جع ص ه ۰۲۱ 


(5ءه) 


2 في العمد أن يكون ولا ة الدم اثتين فصاعدا فان كان وا جدا لم یقسسم 


الا أنيعيئه ع من عصبته م نيحلف میعصه ‏ ۵ وان لم تکن ن له ولا ية کالا بن پیستصیین 


EI‏ ۰ وأا 34 الخطأ ال 


فلا قسامة . 


وان حصل اللوث بد ئ بأولياء الدم فطفوا خمسين يمينا ترد د الایمان عليهم 


ll‏ ۱ ۲ : (؟) 
فان زاد وا علي الخمسين فقيل يكفي خمسون وقيل يحلف كل واحد يمينا واحد ةء 
ر( ۱ 1 


يالل : يقل ی تخرد 


( و ) والمعني أنه لابد أن يكون ولا ة الدم الذ ين يطلبون القسامة اثنين فصاعداء 
قال مالك : لا يقسم في قتل العمد منالمدعين الا اثتان فصاعد! فترد الأأيما ن 
طیهنا حتي يحلفا خمسين يمينا ثم قد استحقا الد م وذلك الأمر عند نا * 
انظر الزرتاني علي الموطأ : جع ص ۰۲۱ 

(۲) أى له أنيقسم خمسين يمينا ويستحق الد ين . 

ر۳ ) وهو باتفاق أهل المذ هب . ۱ 

00 قال مالك في الموطأ : الامر الذ ی لا اختلاف فيه عند نا أته لا یحلف في القساسة 
في العمد أحد من‌النساء * 
انظر الزرقاتي علي الموطأ : جع ص > ۲۱ »الشرح الصغير: جه ص۰۷ ٠1‏ 

( ) والشپور في المذ هب أن علي أولياء الدم خسین يمينا فقط ولو کانوا أكشر » 
لقوله عليه الصلاة والسلام تحلفون خسین يمينا وتوله : تبرتکم يهود بخسسین 
بين كا موا ا أخر دن ودين ۱ 


انظرالشرح الصغير: جو ص ۸ . و » والحد يث قل سبق تخریحه في القسامة. 
(ه) أى ان نقصوا عن الخمسين . 
(+) وفي ”م ” لفظ عليه ساقط والأولي اثباته في ”ز” . 


) ۵۰۷ ( 


۱ ۱ 1 : 
وتكول الستمان بهم غير مور اذا بقي من ولا ة الد م اثتان فصاعدا »قان نکل 


بع ولا ة الد م فللبا تين ای ا وا حقوقهم من‌الد ية وقيلى ترد الاایسان 
طي المد ي يه وان نكل لزمته الد يةفي ماله »وقلل يسيس الي أنيطفاً ؟ أ 

وان | عفي بعض الأولياء بعد القساءة فلمن لم يعف تصيبه من الد ية »ولا يقسم 
في الب :الا ظي واحد »ولا یقتل بالقسامة الا واحد رت من بقي تا نو 


۹۸ : ۰ (7) 
ويحبس سنة » وتقسم الد ية بين الورثة کسائر التركة علي أئ أنواع القتل وجيت ؛ 


١ (‏ ) وهو المشهور في المذ هب . 
قا لالد رد ير : ونكول المعين من عصسبة الولي لا يعتبر فسيتعين بغستسير 
الناكل من عصبة الولي بخلاف تكول غيره * 

| انظر الشرح الصفیر: جه ص ٠١۸‏ . 

( ۲ ) أى یحلفوا الخسین يمينا . ۱ 

(» ) يعني أنالمدعي عليه اذا نكل یحبس حتي یحلف خمسین يمينا أو يبوت في 
السجن . 
انظر الشرح الصغير: جه ص ۰۱۸۰ 

( ) وهو المشپور في المذ هب . ۱ 
تال الد رد یر : ولا یقسم في العمد الا علي واحد من الجماعة الملوئین بالتقتسل 
يعينهالمد عي للقسامة »ولا یقتل بها أكثر من واحد »فان استووا في قتل العسد 
کنل غود رکا عليه فمات فیقسمون علي الجميع ویقتل الجمیح ".۰ 
انظر الشرح الصغير: جه ص ۰۷ ۰۱ 

(ه) أى مائة جلد ة ۰ 

(1) وفى *ز * على الورثة . 

( ۷ ) يعني أنالوركتيستحقون الد يةان وجبت سواء كا ن القتل عمدا أو عا 
ويرثونها علي قد ر أنصبائهم من التركة ۰ 


Tt |‏ موه 


- وجئين حرة کافرة سن زوجہا الكافر ففيه عشر د يتها ان ارتفعواالينا . 
بح وجنين أمة من سيد ها المسلم الحر نفیه مثل مافي جثين الحرة . 


۱ o 
| س نين اومن سين ی امل يهنا ول اكلا امد‎ 


(0۰۸) 


۱ ( ۱ )> 
ود ية الجنسين موروثة ءوالا جنة سے اناع : 


كاير : 


ڪڪ جتين حرة مسلمة ففيه غرة عبد أوو تقوم بعشر د ية موی خمسون 


د بینا را أو ستماعة د رهم ۰ 


03 وجنین كتابية حرة من زوجها السسلم نفیه نصف عشر د ية أبیه بثل ماسح 


جين التكرةالساسة : ۱ 
(؟) 


۶ (71) ف‎ Ys 
۱ . الجنین میتا بعد موتپا لم يکن فيه شي‎ 
#9 ۱ وم‎ * 


وتجب الكفارة في قتل الا( ويه غيره کا ن القتل باتقراد أو اس ای ۳ 


) 6 ای ع ولكل .واهد حكمه كما ن كره المصتف . 


TS‏ ”أو أمة ود الالو ااه ره 


ل رفعوا لیا دتم لالم ها من الحا السلم . 
( ۵) وفی E‏ ففيها . 
9 أى الد ية الكاملة لته خرج حيا ثم مات بسبب الجناية فیجب فيه د ية النفس. 


س فصل فى بیان أحكام الکفارة - 


(۷) يعني آنه تجب الكفارة علي القاتل .خطأ بعد تسلیم الد ية الي أولياء المقتول 
اذا كان المقتول مؤمنا حرا . 

(.م) والمعني أنه لو اشترای جماعة في قتل واحد لزم کل‌وا جد منهم كفارة كاملة لأأتها 
متعلقة بالقتل وهو لا يتبغض فيجب أن تكمل في حق كلواحد منهم كالقصاص . 


(5۰۹) 


١0) ۱ 


صوم شهرين متتابعین . 


"و ۱ _. 


والرد لو" E‏ السو ا ونا علي موت المرتد »ويستتاب 
ثلاثة( 5 ) نان تاب قبل منه وان أبسي قتل وكان ماله فيكا غير 


( «) لقوله تعالي : * ومن قتل مؤمنا خطأً فتحرير رقبة مؤمئة ود ية مسلمة الي أهله 
سورة النساء آية ۰4۲ ۱ 7 

( ۲ ) لقوله تمالي : ”فمن لم يجد فصیام شهرین متتابعین توبة من الله وكان اللسه 
عليما حکیما . سورة النساء ا بت و 

(۳) الرد ة لغة : الرجوع عن الشي الي غیره . 
وشسرعا : الرجوع عن الاسلام الي غيره أو الي غير دين کالملحد ين والشسیوعبین ‏ 
قال ابن جزى ء وأما المرتد فهو المكلف الذ ی برجح‌عن الا سلام طوعا »اما بتصريح 
بالكفر وأما بلفظ يقتضيه أو بفعل يتضمنه ويجب أن يستتاب ويسهل ثلاثة أيام . 
والمعتي أنالمرتد هو من صرح بالكفر أو قال قولا یقتضیه کمن نفي ربوبيسسة 
الله أو وحدانيته أو غير ذلك أو قال بسقوط العباد ة عن بعض النسساس 
أو كلهم أوجحد شيا من القرآن أو شسیکا معلوما منالد ين بالضرورة. 
انظر قوا نین ن الا حکام :ا ص ۰۳۹ 

( > ) يعني أن الرد ة محبطة للعمل. الذي عله المرتد قبل رد ته بمعني لا يحسسب 
له لأنه أبطله بالرد ةلقوله تعالي : ” ومن يرتد د منكم عن د ينه فيمت وهو 
كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الد نيا والآخرة وأولكك .هم أصحاب النسار 

0 همفيها خالدون * سورةالبقرة آية ۰۲۱۷ 

(ه) يع آن‌المرتد يجب استتابته ثلاثة أيام فان تاب والا قتل »لاآن الاب فسی ‏ 
الرد ة تكون عن شبهة عرضت له فلم يجز القتل قبل كشفها قياسا طي هسل 
الحرب فلا نقاظهم الا بعد 00 ود ليل قله قوله عليه الصللاة 
والسلام : "من بدل د ينه فقتلوه 7“ رواه البخاری . 


انظر نتح الباری : ۱۲ ص ۱۷ ۰۲ 


)۵۱۰( 


وا لقم فل ا 5ای ينا ولا يلزمه ١‏ ن تاب تسا شي مما ترك من صب لاو 


أرق ار رل من حقوق الله تعالي وطيه استكناف الحج . 
والزند يق الذ ی يسر الكفر ويظر الا سلام یقت( ۲ أولا تقبل توت( ؟ ) 
ولا يعترض الكافر اذ | انتقل الى ملة آخری من ملل الکفر سا لو كان طیه في 
الابتداء لا قر عليه . ۱ 
(ه) 


١ (‏ ) يعني أن مال‌المرتد فی؛ البيت مال السلمين اذا مات مرتد ا أو قتل لبق | 
ولا يرثه ورثته منالسلمين ولامن الكفار. 

۲۱ والمعني أ ن المرتد اذ ۱ تاب لا یطالب بقضا * مافا ته من العبادات کالصلاة 
والصيام وغیر هما مما فاته بعد رد ته بل دای تن 
قال ذليل : واو »وزكاة ‏ وحجا تقد م 
انظر مختصر خليل : ص ۰۲۸ 

( م ) وفي ”م ”الا أن عليه استغناف الحج * والأولي ماأثبتناه . 

٩ (‏ ) وفي ”م ” کلمة یقتل ساقط “ والا ولي ماأثبتناه من نسخة * ز * ۰ 

(ه) وهو المشهور فى المذ هب . قال في الرسالة : ويقتل الزند يق حدا ولا تقبل 
توبته ” وأما ان جاء تائبا قبل الا طلاع عليه سقط عنه القتل وتقبل توبته » وأما 
بعد 00 لا تقبل لا نتا لا نصل البى صداق توبته لان معسه 
ظاهرا ينفيها وهو استنراره بالكفر فأمسبه من تاب مكرها * 
انظر الفواكه : ج۲ ص ۲ ۲۷ »۱اشسراف : ج۲ ص ۰.۲۰۳ 
وحکمه بعد موته حكم المرتد في سا فر آحکامه كات لا يغسل ولا يصلي طيسه 
ولا يرثه ورئته من المسلمین ولا من الکفار . 

٩ (‏ ) الساحر من يتعاطي السحر ویعمل به شسيئا بؤثر في بد ن المسحور أو عله 
وله حقيقة فمئه مايقل + ومته مايمرض ء ومنه مايأخذ الرجل عن امرأته » ومنسه 
مايفرق بين المرء وزوجه كما في الآية الكريمة لقوله تعالي :* فيتعلمون مایفرقون 
به بين المرء وزوجه * وتعلمه وتعليمه وفعله حرام بلانزاع ومعتقد حله كافر 
اجماعا . ۱ 55 


) ۵۱۱ ( 


ِ ۱ ۱ ۱ 


توفت البو و رأيه فى الیر (؟ وق طوا ثم تابوا بعد [ ن قاظوا 


أموالا 


۳ 


(¥) 


ویقتل الساحر ان كا زمسلما »معتقدا حله ءلأذ ها الا أن يقتل بسحره »لقولسه 
عليه الصلا ة والسلام ۽ * مد الساحر ضرب: | لسيف * رواه الترمذ ی وقال همست | 
الد يث لا تعرفه مرفوعا الا من هذ | الوجه » ثم قال والصمل على هذا عند بعض 
أهل العلم م نأصحاب النبي صلى اليه عليه وسلم وغیرهم »وهو قول مالك بن أ نس" 


انظر الزرقاني علي الموداا: جع ص۰۲ ۲»الاشراف : جو صم . ۲ » الفواكه: 


ج ص ۲۱ »عارضة الا حوذ ی :ج ص 1) ۲ ۰ 

" فصل في بيان أحكام البغاة والمحاربین" 
الفو؛ : الرجوع‌عن قتال أه ل المدل يعني أنالفئة الباغية اذ | ترکت قتسسال 
أهلالعد ل فلایطالب بما أتلفته في حال الحرب مع‌الامام سوا* كان المتلسف 
نفسا أو مالا ,ولا كفارة في قتل النفس . قال‌الزهری هاجت الهائجة أى الفتنة 


التي وقعصت بين الصحابة رضي الله عنهم ا 0 وأصحاب رسول الله 


د القرآن الا ماوجد يعيثه . 1 


) وقي ” ز * للس * ۰ 


والأصل في ذلك أنه لم يثب تعن الصحابة رضي الله عنهم بأتهم ضنوا المرتد ين 
ماأتلفوه من‌تفس‌ومال في حروب الردة. ' ۱ 
يعني أن من قتل من البغاة يصلي عليه وید فن في مقابر السلمین لأنه لسسم 
يخرج البغي عن الا يمان »وذ لك أنالفه سمي كلاالطا تفتین مؤمنة ” في قولسسه 
تعالي :” وان طاعفتان من المؤمنين اقتتلوا . ید آية ٩‏ من سورة الحجرات » 
والحاصل أن الأمر لا يعدو أن يكونوا من العصاة فيجوز الصلاة عليهم قياسا 
علي بقية العصاة كشارب الخمر والزاتي وغيرهم لان رسول الله 
صلي الله عليه وسلم أمر بالصلاة علي الغال والغلول منالكبا 

انظر المنتقي مع نيل الأوطار : جلاص6م. 


(5۲) 


ويقام على اناا نا آخذ قبل التوبة حد الحرابة وهو القتل »أو الصلب 


أو قطع اليد » والرجل من خلاف 57 الئفي 00067 ون لك موكول الي اجتہ اد 


الاک " أطي مايراه أردع ی 


ویسقط عثه ١‏ ن جاء تاو قبل القدرة عليه حقوق الله ويؤخذ بحقوق الآدميين 


ویقتل فیپا السلم بکافر والدر بالعبد ولا يراعي تکانو الد ۶ ؟ 


)١( ٠‏ المحارب هو قاطع الطریق لمتح سلوك أو أخذ مال محترم على وجه يتعذ ر معصسسه 
الفوث ويشمل هذا ری بر يسو ل اا ی ار * آوالبنیان 
أو في البحر لعموم الآ ية وهي قوله تعالي : ”انما جزاء الذ ين يحاربون الله 
ورسوله ويسعون في الأرض فساد! أن يقتلوا 0 يصلبوا أوتقطع أيد يهم وأرجلهسسم 
من خلاف آوینقوا في الا رض ” سورة الماعدة : ۳۳ ۰ 

( ۲ ) يعني أن الامام مخير بين هذه ا » القتل ء بد ون الصلب أوالقتل 
والصلب أو قطع يمينه ورجله اليسبرى من مفصل الكعب أو نفيه الي بلد آخسر 
أو تسحن حتي يتوب » وکل هذ | موكول الا حك الامام ليعمل بما فيه 

' المصلحة وازالة المقسد 3 . 
انظر الشرح الصغير: جه صب و ءالاشراف :جم ص . ۲ الخرشي : جص ه٠‏ + 

(۳ ) وفي *ز * اجتهاد الامام * . 

( > ) والمعني أن قاطع الدلریق اذا تاب قبل أن بر الماک طیه سقطت عنه الحد 

وأخذ بحقوق الناس‌من مال ودم » لقوله تعالي : ” الا الذ ين تابوا من قبسل 
أن تقد روا عليهم فأعلموا أن الله غغور رحيم * سؤرةالماعد ة : الآية ۲۲ . 

(ه) تال‌القاضي في الاشراف : لايراعي في القتل بالحرابة اذا قتل تكافؤ 
الدماء فيقتل المسلم بذ مي والحر بالعيد » لقوله تعالي : * أن يقتلنوا 
أو يصلبوا . . .الایة" فعم ولم يخصص فشمل جميع القتلي ولأنه قتل وجك 
منه في الحرابة فلايشترط. التكافق ” 
انظر الاشراف : ج۲ ص ۰ ۰۲ 


(۵۱۳) 
اا ر افا كی ایس ايل اهار لاعسلا 
المفانل طي الال برا اعرا ء دح انلس ٠‏ عه 
ولاعفو في الحرابة لولي اد لین ماله أن يمائم نان آل السي 
قتل من يطلبه فهو هد رءوان قتلالمطلوب نأجره علي الله » وللرجل آن‌ید فع عدن 
ا ا رس تن : اشاس سن يئول أمره اليه وفي تضسمين 


الطبيب ماأد تي علي ۳ ا 


e 


(۱) وفي ” ز ”المشاهربالسلاح . 

( ۲ ) يعني أن حكم اللصوص كالمحارب في ضمان جميع ماسرقوه من أسوال اناس 
وكل واحد من اللصوص ضامن لجميع ماسليوه من الأموال سواء أخذ في حال 
تلصصه أو جاء تائبا » وسواء أخذ المال هو أو أخذه غيره وهو حاضر لا نالمعين 
شريك » واللصوص بعضهم لبعض حملاء »فكل من أخذ متهم غرم للجميع ويرجسع 
علي أصحابه 2 
انظر الخرشي : جم ص . .-١‏ ١ءالشرح‏ الصغير: جه ص ۰۱۳ 

(۳) يعني أن ولي الد م اذا عفي عن المحارب الذی قتل نفسا وأخذ قبل التهسة 

اه قطه »لقوله تفالي : * آن يقظوا أو يصلبوا ۰ . الخ الآية 
وقد خاطب الله الحكام في الآية بقتله لأنه حق لله تعالي فلم يجز فيه عسو 
كحد الزئا والسرقة . 

انظر الشر الداني : ص ۰۵۸٩‏ 

( > ) يعني أنه يجب عل ي الا ان أن ز وره سن الايد ء وان !ا 
أدى ذلك الي قتل الجاني فدمه هدر لاضمان عليه وان قتله الجاتي فهو 
شهيد ءلقوله عليه الصلاة والسلام :” من قتل دون صاله فهو شهيد ”2 رواه 
الأربعة وصححه الترمذى قال الصنعاني ومثله عند مسلم . انظر سبل السلام : 
جع ص ٠).‏ . ۱ 

(ه) وفي "ز" ممالا یقصد ه . 


(5) والمشهور في المذ هب آنه لا ضما ن علي الطبیب حيث كان عارنا ولم یقصر فلي 
صنعته . انظر قوا نین ن الا حکام : ص ۰.۳۹۵ 


)۵ ۱ ( 


۱ ۱ ا ۱( ۱ 
ومن حفر بكرا في موضحع ھر ا نيك يها »وکذ لك ممسك 
e ۲‏ 
الكلب العقو(, وواقف الدابة بحيث لا يجوز له ان a,‏ أذيه ۰ 


3 
ویضمن ارات المواشي ماأفسد ته في اس( “نون الا 


)١(‏ والمعني أن من حفر بكرا بحیث یکون حفره تعد يا فسقط فيه انسان أو بهيسة 
فهو ضامن لما تسیب في اتلافه سواء فعل ذلك عمدا أو خطأ. 

( ۲ ) كأنيسك انسان كلبا عقورا ويقف في طريق الناس فان ماأظفه الكلب مضسسمون 
علي الممسك . 

( م ) يعني کمن أوقف الدابة في موضع ليسله آن‌یققها فيه فأظفت مالافائه يضسمنه 
وذ لك لأنه متسبب في اتلاف أموال الناس حيث أوقفها في مكان لاي+سوز | 
له فا كيدا ۳ 

(4) يعني أن ماأفسد ته المواشي من الزرع والشجر فان كان باللیل فضمائه عسي 
أرباب المواشي وان‌کان بالنهار فلاضمان عليهم الا اذا فرطوا في حفظها ولسم 
يمنعوها من الزرع والضمان في ذلك علي الراعي . 


(1°) 


| الى ۱ 

الرأنا عت للحد » والحد الواجب به مختلف باختلاف أحوال الزتاة والحد 
فيه نوعان : رجم »وجلد » ثم العلد ضربان : منفرد بنفسه ؛ومضون اليه غسسيره 
وهو تغريب عام وهو من وجه آخر بتنوع الي تمام 0 


والزناة ضربان ثیب »وبكر : 6 فالثيب ا ( ان كن يسصسسوت 


لابجلا * ید ۳ و و الحصانة ستة : 


* فصل في بیان أحكام الحد ود * 

١ (‏ ) أى بقيتها الحدود جمع حد وهو لغة المنع وسميت ا لمتصپا سین 
ارتکاب آسیابپا . 
وشرعا : عقوبة معينة شرعا علي ذ ثب تد وجبت حقا لله أو للحبد كجلد الزانی 
وغير ذ لك من بقية الحد ود »وسمیت الحتوبة حد | لمتعها من ارتکاب الجريسة 
غالبا . 

( ۲) الزنا بالقصر ني لفة أهل العجاز وبالمد لفة أهل تجد . 
وهو كل وطء وقع علي غير نگاح‌صحیح »ولا شبهة نکاح ولا ملك یمین . 
وهو محرم بالكتاب والسنة والا جماع ۽ وهو من أكبر الذ نوب بعد الكفرء والشرك » 
وقتل النفس ومن أكثر الفوا حش علي الاطلاق »وقد حرمه الله تعالي : * ولا تقروا 
الزئا انه كان فا حشة ومقتا وساء سبيلا ” سورة النساء الآية ۰۲۲ 
وقال فيه الرسول صلي الله عليه وسلم :”لا يزني الزاني حين يزني وهو موسسن ” 
المتفق عليه ولفظ للبخاری .انظر فتح الباری : ج۲ ۱ ص ۸ه. 

( م ) المحصن هو من سبق له الوطء في الزواج الصحيح بشروطه م . 

( > ) وفي ” م " ولا یجلس قبله." والصحیح ماأثبتناه من نسخة * ز * ۱ 

( ه ) أى ان كان الزاني محصنا أو محصنة فحد ه رجم‌بالحجارة حتي يموت ولا يجلد 
قبله وهو ثابت لامره صلي الله عليه وسلم بالرجم وفعله فقد رجم الخامد ية وماعزا 
رضي الله عنهما ولم يأمر بجلد هما ءلاته معني بوجب القتل لحق الله تماللسي 
فلم يوجب الجلد مع القتل كالرد ة. انظر الشرح الصغير: جه ص ۰۱۲۰ 


)ه١(‎ 


وهي اج ۰ والعقل > وال سلام والحرية » والتزیج! ا »والود* الماح 
فيه » واذ۱ حقق مايحصنه آو وجد ثلاثة منها »> وهي الحرية » والتززیج » دون 
وماعد | ذلك مشترط في أصل الزنا ا هت ی ان يجتمع الا حصان مسن 
یی .0 

وأما الجلد الكامل فهو جلد مائةبانفرادها أومع غيرها »فحد الزائي البكسر 
لا یخلو من ثلاثة أقنام : ابا أن يكون رجلا سرا داز یاوه ی عام وهو نفيه 


کر ء 1 


» وهذا باتفاق العلماء علي أن المحض لابد أن يكون حرا ءبالغا. ,عاقلا‎ )١( 
آما الاسلام فليس شرطا في :الا حصان وقد في أن رول الاه‎ 
. ثبت عليهما الزئا‎ EE صلي الله عليه وسلم‎ 

( م ) أى وطثا صحیحا 0 حال الحيض فلاا حصا زيهذ ۱ الوطء . 

( > ) أى يشسترط في اقامة حد الزنا مظلقا سواء كان الزاني بكرا أو محصنا أن يكون .. 
مسلما بالغا »عاقلا » ويقام الجن علي كل بحسب حاله ءأما الیلوغ والعنقصل 
فهما شر طان في جميع التكاليف » ويؤاد في اوق شروط الا حصان وهلي 
التزويج والوط* » والحرية . 

ره ) لقوله تعالي :* الزانية والزاتي فاجلد وا كل واحد منهما ماعة .جلد ة* سسورة 
النور الآية ۲ » وأما التغريب فقد ثبت بما رواه زيد بن خالد الجهسني . 
قال : سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم مر من زتي ولم يحصن جلد 
مائة وتشریب عام 7 روا ه البخاری ۰ 
اا : ۱۲۲ ص ۰۱۵1 

(1) وانما سقط التغريب عن الأنشي لان تغربيبا بش ری و 
السلوكت مطلقا لان في تغربيه اضاعة لحق سيده . 


) ۰۱۷ ( 


0 2 1 4 ۲ (۱ ۰ 
أو مملوكا ف کرا أو أنثي فحد ه خمسون من غير تغريب . 
والأسباب التي يثبت بها الزئا ثلاثة : وهي لوك ! الوا وص 
(؟) (ه5) 
. الحمل » فأما الاقرار فيكفي مثه مرة يقيم أعليها نان رجععنه الي شبهة أو اسر 


يعد ر به قبلمنه » وان ع أكذ ب نفسه ففيه روایتان (1) 


١ (‏ ) لقوله تمالي : * فاذ! أحصن ان ی همرت تسین رما باط نیج ۳ 
موالعذ اب * سورة‌الئسا؟ : الاية ه ۲. 
( ۲ ) فلایحد الزاني الا يأحد هذه الأمور الثلاثة ءالاقرار وهو أن المكلف يعسترف 
ولو مرة بالزتا المواجب للحد . ۱ 
(۲) البيئة هي شاد ة أربعة رجال بالغین آحرار عد ول یصفون الزنا فیقولسسون 
رأينان کره في فرجها کالمرود في المكحلة والرشاء في البتر» ویشهد ون في 
وقت واحد وهو وقت أداء الشهاد ةولابد من اتحاد الرؤية. 
( ) وهو المشهور في المذ هب . قال‌القاضي في الاشراف : اذا أقر بالزتي مرة لزسه 
. الحد »لقوله عليه الصلاة والسلام :” فانه من بهد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله 
. والمقر سيد لصفحته * وتوله عليه السلام لااتیس‌واغد يا أنيس الي آمرا او هذا ءنان 
اعترفت فارجمپا " ولم يربط ذ لك بتگرار الاعتراف » وقد ثبت في صحیح مسلم 
أنه رجم الجهيئة وهي لم تقر الا مرة واحد ة” ولأنه حق ثبت بالا قرار فلم يفتقسر 
الي التكرار کساثر الجقوق . ۱ 
انظر نيل الأوطار: ج۷ ص۲ ٩‏ ۲ » حاشية الد سوقي : ج۲ ص۲۲ »الا شسراف: 
ج۲ ص ١١؟‏ » حاشية العد وی : ۲ ص ٩1‏ ۰۲ ۱ 
رم ) المراد بالاقاسة هنا الثبات صعالا قرار بعد م الرجوع عنه . 
٦ (‏ ) والمشهور في المذ هب أنه اذا كذب نفسه أو رجععن اقراره أو هرب کف عنه 
لما ثبت أن ماعزا لما ضرب بالحجارة فرء ولکن الصحابة أد ركوه وضربوه حتي ماتء 
فأخبر رسول الله صلي الله عليه وسلم بذ لك فقال : فهلا تركتموه »فكأنه صسلي 
الله عليه وسلم قد أعتبر فراره رجوعا عن اعترافه. انظر حاشية المد وى: 
ج۲ ص ۰۲۹ والحد يث رواه الترمذ ی وقال حديث حسن ورجال اسناد ه ثقات» 
انظر نيل الاوطار : ج۷ ص ۲٦٩‏ . ۱ 


( ۵۱۸ ) 
و مي و لا يي اه 
وأما البينة فشهاد ةاربعة رجال عدول يشهد ون مجتمعين لا تراخي بسسین 
أوقا ت اقامتهم الشهاد علي محاينة الزئا الواحد » ورؤية فرجه في فرجهالالسسرود 
في المكحلة وماجرى مجری ذلك » فان قصر عد د هم في الابتداء أو بوقوف أحد هسم 
علي الشهاد ة أو برجوعه بعد اقامتبا وتبل الحكم بها لم يحد المشهود عليه »> 
و حل الشهود و ١‏ وان كان ذلك بعد اتامة جميعهم الشپاد 2 حد الراجسسع 
و هك ه ۰ ۱ 
۰ ا ۰ (f)‏ 5-6 1 (ه) 
وأما الحمل فان يظهر من غیرعتد "ولا شسيهة ولا ظهور آمارة تدل علي اسنگراه . 


0T) 
` ويقا مالحد على المشهود  عليه حين تتم الشهاد ذ عليه تاب أو لم يتب ۶ ولا يؤخر‎ 


١ (‏ ) لقوله تصالي : " واللاتي با تین الفا حشة من نساتکم فاستشهدوا یهن أربعة 
منكم * سورة النسا* » آية ۵ ۰۱ 

( ۲ ) آی سا يؤكد الروية . ۱ 

(۳ ) يعني أنالشهود اذا کاتوا أقل من أربعةلم يحد المشهود عليه ويحد الشهود 
حد القذف وكذ لك اذا كانوا أربعة فرجع واحد منهم قب لالحكم أوشك نسي 
شپاد ته بعد أدافها يحد جمیم الشهود الا ریمخ . ۱ 

( > ) يعني أنه اذا ظهر حمل المرأة التي لیس‌لها زوج ولم تأت ببينة تدرأ ضهسا 
الحد لكونها مكرهة أو وطقت بشبهة أو جهل بتحريم الزنا فائها تسلد م . 
قال الخرشى : يعني أن المرأةاذا ظبر بها حمل ولا يعرف لها زوج أو كانت 
سڈ ولا سید لها أو لہا سيد وهو منکر لوطثها فانہا تحد ولایقبل دعواها 


انظر الخرشي : جړ ص الم > أسهل المد ارت : جم ص ۰ ۰۱۷ 
(ه) أى كصراخها واستغائتپا عند الاكراه أو تعلقها بالمدعي عليه صارخه » أوعرفت 
بالد ین ودعت الا کراه فبلت دعواها وسقط عنها الحد . . 
٩ (‏ ) يعني أنه اذ | ثبت الزنا بالشپود فعلي الامام أن يقيم الحد علي المشهسود 
اعترافه . . ۱ 


Ey 


الا اور او عن انا والعوارض الموجبة بذ لك ثلاثة : 
- متها معتي في المحدود یختص‌به . 
- ومنها معني فيه يتعلق بخیره . 
- ومنبا معني متفصل عنه . 
فالأول :کالمرض الذ ی یخاف مته ان حد ظفه . 


والثاني : الحمل الذ ی یخاف تفه بحد الحامل . 


والثالث 0 4 (" 'الذى يعلم الخطر فيه فيؤد ی الي الف ولا حد علسي 
الزاني ا ۳ واطوء آمله فیپا شرك وتقوم عليه ان حملت وفیسسه 
(e1)‏ 


خلاف انام a‏ ات lG‏ 


( و) هذا الكلام فیمن كان سید ۵ جلك | أو كان رجما علي المرأة المتزوجة أو الحامل 
لان المتزوجة تخر لحيضه واحد ة خشية أن تكون حاملا ء أما الحامل فتإغخر 
حتي تضع وتفطم الولد »وأا اذا كان من يقام عليه حد الرجم رجلا فلايؤضر 
لعدم وجود هذه الموارض التي ذ کرها المصنف . 
انظر الخرشي : ج۸ ص ۰۸5 

ر ۲) آی الضمف الخلفي . 

ر۳) أي ا 1 

( > ) يعني أن من وطء جارية ابنه فانه يسقط عنه الحد بشبهة الملك »وکذ لك الواطء 
أمةله فيا شرك علأأن الحدود تد ور بالشيهات وقد تمكنت الشبهة فس ي 
ملك ولد ه ء لقوله عليه الصلاة والسلام :” أنت ومالك لأبيك” واجماع العلماء طي 
عدم القطم‌فیمن سرق من مال ولده » وكذلك الشريك لشبهة الملك في الامسة * 
لقوله عليه الصلاة والسلام :” اد رؤوا الحدود بالشبهاتمااستطعتم ” رواه البخارى 
انظر فتح البارى : جه ص ٩۵‏ ؛ نيل الأوطار: ج۷ ص ۰۲۷۲-۲۷۱ 

(ه) والمشهور في المذ هب أنها تقوم طیه ويد فع قيدة الاسة سواء كانتلا بنه أو أن له 
فيبا شركا حملت أولم تحمل » قال مالك رحمه الله في الموطأ : في الرجنل 
يقع عي جارية ابنه أو ابنته انه يد رأ عنه الحد وتقوم عليه الجارية حملت أو لسم 
تحمل فان حملت الحق به الولد . انظر الزرقاني علي الموطأً: جع ص۲ ۵ ۰۱ 

٩ (‏ ) يعني أن من زني بجارية آبیه فعليه الحد لحدم شبهة الملك له فيها . 


)۵ ۲۰ ( 


ومن آکره امرأة فزنا بها نذلك على ضروب : 
أحد ها : أن یکره حزرة فعليه صداق مثلها بكرا كانت أو ثييا . 
والثاني : أنيكره أمة فعلیه مانقص من قيمتهسا دون الصداق 
والخالث : أن یستکره نصراني حرة مسلمة فيقتل . 
والرابع : آن يستكره أمة مسلمة فعليه ما نقص‌سن مدا شتا أبكرا کافت أو ثلياً ؟ وطسى 
۱ السلم في كل ذلك الحد . 
وللسنید أن يقيم على عبده وأمته حد الزبا e‏ الا قرار أو ظه سور 


الل رقي من ای "١‏ 


" وفي ” ز” من قيمة‎ )١( 
. (؟) أى يدفع مانقص من قيمتها وتعزر تعزيرا شد يدا ودعا له ولأمثاله ولاحد علسى‎ 
۱ . المكرهة اتفاقا سواء كانت حرة سلمة أو أمة سلمة‎ 
وأما الرجل المكره على الجماع هل يحد أولا ؟ تفای الم هپ السسسه‎ 
. لاحد عليه بسيب الاكراه‎ " 
قال الغرشي : وأما الرجل المكره على الجماع هل يحد آم لا :اذكب السحقظین‎ . 
كابن رشد واللخمي » واین العربي لا حد عليه » وغيرهم يقولون عليه الحسسد‎ 
وعليه آکثر أهل الم هب و‎ 
. ۸۰ انظر الخرشي : جر ص‎ 
. والمشهور في المذ هب أئه لیس‌للسید أن يقيم الحد عي عد ه بعلمه‎ 
قالالخرشي : وللسيد أن يقيم علي مملوكه حد الزتا بشرطين : أحد هما أن‎ 
 ةسجوز يكون السلوات خاليا من الزوج أو متزوجا بسملوك لسيده ءوآما ان كان له‎ 
هرة ار أمة لغير سيده فلايتيم عليه الحد الاالامام . ثانيهما : أن يثبسست‎ 
الزنا علي الرقيق باقراره »أو بظهور حمل أو بشهاد ة أربعة ذ كور أحرار سیر‎ 
” السید »فان كان السيد أحد هم رفع الي الامام اذ ليسله أن يجلد بعلمسه‎ 
. انظر الخرشي : ج۸ ص )یره حاشية الصد وی : جم ص ۲۹ لقوله‎ 
- - طیه الصلا ة والسلام 1314 زنت اليد آحدکم فتبین زناها تلیجلد ها ولا یشرب بها‎ 


بح 
- 
رب 


) ۵ ۲۱ ( 


وذلك اذا لم كن لها زوج أجنبي فان كانت لها زوج آجنبي فلا یکون للسسيد 
حد ها وله نلك ان كانتلا زوج لہا او کان زوجتا عبدا له 6 وله حد هما في الشرب 
١‏ 
ولیس له ذلك في السرا : أ 
۲( (۳) 
وينبخي للامام احضا Sr‏ مدن تجوز شپاد تهم » 
ويجب بالا يلاج في اللواط ارب أ اا مراعاة ١‏ حصان لكر ام 
طريق اثبات الزتا . 


( ه) 
ويؤدب من أتي بهيمة ولا يقتل هو ولا البهيمة . 


الحدیث : رواه البخارى وسلم وقد سبق تخريجه في كتاب الحدود . 
وقوله فتبين زناها وهذا يعني أنه لابد أن تكون بالبئية لا يعلمه . 
والمراد بالتثریب التأنيب . ۱ 

( ۱ ) والفرق بين حد السرقة وغیره »أن حد السرقة مغوت لمتفسة أصلا والمقصود مسسن 
العبید الخد مة فتفوت یفوت اليد بخلاف غبره من الحد ود . 

۱ ( ۲) وهذ | هو المشپور في المذ هب لقوله تمالي : " وليشهد عذ ابهما طا تفة مسن 
الموّمنین * فدلت هذه الآية علي أنه یندب أن يشهد اقامة الحد طائفة مسن 
البوبنین »وصرف الأمر عن الوجوب الي الغد ب حد يث رجم الغامد ية حيث لسم 
يرد فيه أن طائفة حضروا 9 . الا ية سورة النور ۲ . 

(۳) وفسي ” ز "ممن تقبل شهاد تهم 
(؟) قا لالد رد ير: : ويرجم اللاعط. ll‏ أحصن أم لاء بشرط التكليف 0 
فلايشترظ في الفاعلى أن يكون المفعول به بالغابل مطيقا » وشرط المفعصول 
بلوغ فاعله فلايرجم من من صبيا ” انظر الشرح الصغير: جه ص ١‏ (ء حاشية 
۱ العد وی : ج۲ ص و ؟ ۲ لقوله عليه الصلاة وابسلام :” من وجد تموه يعمل عسل 
قوم لوط فاقتلوا الفاع والمفصول به ” رواه الخمسة الا النسائي ا نظر سيبل 
الأوطار : ج۷ ص 5م ؟. 1 ۱ ۱ 
( ه ) وذلك أنه لم يصح فيه نص يدل علي اقاءة الحد عليه »ولا تقتل البهيمة » 
كا نت مما تؤكل فلا بأس بأكلها ولا يمن أ ن يقاس ذ لك علي الوط في 0 
حتي يقام الحد فيه وانما يؤدب فاعله عطي حسب اجتهاد. الامام »ولا نالبهيسة = 


) ۵ ۲ ۲ ( 


»° ۱ م" 


اریز و( ا للحد » والمراعا ة في نلك تسع خصال اثنتان في القاد ف 


۱ ۰ (۲) 
وخمس في المقذ وف » واثنتان في الشيء ال 


لا حرمة لهاووطؤها لیس بمتصود استاج ف في الزجرعنه الي الحد لان النشوس 


5 


السليمة تعافه * 


انظر الخرشي : ج ۸ ص ۰۷۸ أسهل المد ارك :جم ص +4 ١‏ ءالشرح الصفیر: 


جه ص ۱٩‏ ۰۱ * فصل ف أحكام القذف” 

القذف في الأصل ربي الشرء؛ بقوة ثم استعملفي الرمي بالزنا ونحوه مسن 
المكروهات . 

وسماه الله رميا في قوله تعالي :” والذ ين يرمون المحصنات . . الخ" ويسسمي 
أيضا فرية لا نه من الا فتراء والكذ ب » وهو من E‏ آوجسب 
الله فيه الحد . 

وشرعا : هو الرمي بالغا حشة كأ یقول امرو لآخر يازاني أولستابن أبيك » 
وقال ابن عرفة هو نسبة آذ مي مكلف غيره حرا عفيفا ا 
تطيق الوطه لزنا أو قطع نسب مسلم” كتاب شرح الحدود : ص47 ع » حاشسية 


" العدوى: ج۲ ص ٩۹‏ ۲ ال خرشي : جر ض ۰۷ أسهل المد ارك جم ص٩۱‏ » 


والقذ ف محرم بالکتاب ءالسنة والا جماع ۰ أما الكتاب فقوله تعالي 2 والذ يسن 
برمون المحصنات ثم لم يأتوا باربه‌تشهد اء فاجلد وهم ثمانين جلد ة* سورة 


مه 


النور الا ية ‏ . وأن الله سماه افكا . وائما خص النساء بالذكر فى الآية 
ن وا نما حص کي 


۱ ا 0 أظب وأشنع والا فلافرق بب بين الذ كر والا نشي 6 


ذلك قیاسا للرجال علي النساء وللنساء علي الرجال . 
وأما الستة فعن عائشة رضي الله عنها قالت :لما نزل عذ رى قام التنبي 
صلي الله عليه وسلم علي المنبرء فذ كر ذلك ءظما نزل من المنبر آمر بالرجلسین 


وال و فضریوا حل 0 A‏ مو ا ال 0 


) ۵ ۲ ۳ ( 


8 ۱ 
وخمس فى المقذ وف وائنتان في الث 00 7 


يراعي في القاذ ف »البلوغ ء ا يراعي في این ۵ ) فالمقل » 


والبلوغ » والاسلام » والحرية » 0 ۳ 0 »> ويختلف. حكم البلوغ في 


المقذ وف بالذ كورية » والا نوثية » 06 5 الذ کر بلوغ التکلیف ءوني الاأنستي 


اس الوط 


آبوداود ومثله في الموطاً واستاد ه صحيح . انظر جامع‌الاٴصول :جم ص۲ ٥‏ ه- 
۳ وم » وأما الا جماع فقد أجمع المسلمون علي تحریمه بل عد وه من الكباعر. 

)١( |‏ وهوالوطء في الزنا أو اللواط أو نفي نسب الا نسان عن أبيه 

(؟) يعني أنه يش ترط في القاذ ف أنيكون بالغا عاقلا »فلا يحد الصبي ولا المجتون 
انا قذ فا لحد يث : بر وم »وبالقياس علي الزنا والسرقة حیسسسث 
لا يؤاخذ ان بموجیهما »ویمزرار. ان كان لهما تمييز. 

( ۲ ) ويشترط في المقذ وف a‏ وقد ذ كر المصنف خمسة وتركگ الشسرط 
السادس وهو أن يكون معه آلة الوط“ فلايحد قاذف مجيوب ونحوه علي المشهور 
في التي » :نظن عاو ۱[ ۱ 

( > ) معنادا عد م ثبوت شی؛ مما رمي به عليه وذ لك أن يكون محصنا لقوله تعالي: 
* والذ ين يرمون المعصنات . . الخ ” فاذ | قذ ف من ثبتطيه ماقذف به 
فلاحد عليه لعد م الا حصان الذی دلت عليه الآية , ۱ 

(ه) وشي ٣م‏ * ويراعي * ولعل ما أثبتناه: من تسخة” ز * أولي . 

(1) أى يشترط ذ في الذ كر المقذ وف أن يكون بالغا » وفي الا نشي اطاقة الوطء 
كبنت سبع ولو لم تبلغ . 10 5 
قال الخرشي : ويشترط في المقذ وفي بالزناوأن يكون بالنا اذا كان فاعلا 
وأما اذا كان مفعولا فانه لا يشترط بلوغه بل املاقة الوطء فقط . 


انظر الذرشي : ج۸ ص بايرء الشرح الصغير: جه ص ۲ ۰۱۲ 


) ۵ ۲ 4 ( 


وما مايراعي في الشم؛ المقذ وف په فهو أن یکون القذ ف بوطء يلزم به الحسد 


١ 
١ .( وهو الزنا واللوا ط ۳ بحي المقذوف عن أبيه فقط‎ 
» ویلز,‌یالتعریض ل" آالذ ی يفهم منه القد ف » وحد القذد ف مختلف بالحرية والرق‎ 
(¥) 
فهو طي المر شانون » وطي الحيد أيعون.‎ 


) 


)١(‏ يعني أنه يشسترط. في المقذ وف به أن يكون بالزنا أو تفي وري تفن ج 
أو جده فقط سواء كان القذف صريحا أو تمریضا »کقول‌القاذ ف بازاني أو أنا 
معروف النسب أو لست بزان 
قال‌الخرشي : هذا سوط في المقذوف به بالزنا أو نفي الس تن 
أبيه أو جده كان صریحا أو مایقوم مقامه كالاشارة من الا "خرس » فمن نفي انسمان 
عن أبيه أو جده لابیه نانه يحد اذا كان نسبه معلوما ؛ وأما ان تفي سسيهه 
عن أمه فائه لا حد عليه لان الامومة محققة وانما بؤدب فقط ءوأما الأبسسسهوة 
فثابتة بالحکم والظن فلايعلم كذ به في نفيه فتلحقه بذ لك معرة 
انظر الخرشي : جم ص ۸1ء ' 

(؟) والتعريض نحو أن يقول القاذ ف أنا لست بزان »أو معروف النسب أو أسي . 
ليست بزانية وغير ذ لك مما يفهم منه القذ ف لأن هذا الكلام يفهم متسه 
1 نالمخاطب بخلاف ذلك . 

(۳) وم مذ هب ال الحر ثمانون لقوله تعالي :” فساجلد وهم ثمانسین 

5* وحد العید أربعون سواء كان قتا »أو مدیرا »أو مكاتها »أو أم ولد » 
أو مبعضا قياسا علي الزنا لقوله تعالي * فعلیهن مالي المحصنات مسن 
العذ اي * 
وهذ١‏ عام في الزنا وغيره من الحدود » ش 
قالابن رشد اتفقوا علي أن «د القذف شمانون جلد ةللقاذف الحرءوأسا 
العبد فحده ثصف حد العر 5 وذ لك أربعون جلد ة وهذ امذ هب جمپور فقهاء 
الأمصار” . انظر بدايةالمجتهد : ج۲ ص ۲ ۽ > » حاشية العدوى : جاص(۳ ۰ 


)۵۲۰ ( 


ا ۱ 
والهد ود کر ا الايجاع 0 والصذفة 0 وماکان منہا من جنس وا حسسد 
( ۲ 
وسببه وا حد. تد اخل وأ جوا وا حد اسن خی »وذ لك مثل أن يزني مرارا أو يشرب 
0 ا ( ۲ ) . 
مرارا » آویقذف مرارا واحدا أو جماعة ٠‏ ' فيجزئ من کل سبب حد واحد عسسسن 
۱ ۱ 
۱ 00 
ودن سب النبي صلي الله عليه وسلم قتل ولم تقبل توبتسه وذ لك ان كان 


مسلما »فأما الکافر اذ ١‏ قال أنا را 


١ (‏ ) يعني أن صفةالجلد في الزتا » والشنرب والقذ ف يشترط أن تكون سواء 
في الايجاع وذلك أنيكون وسا بين الضربين ليس بمبرح ولا خفيف » وکذ لك 
الصفة في الضارب بأن يكون شخصا متوسطا ليس بقوى جدا ولابضعيف جدا . 
انظر قوا نین الأحكام : ص ۰۳۹۱ ۱ 

( ۲ ) يعني أن الحدود يتداخل بعضها في بعنی‌قبلاقامته طي الجاني لابعسد ه + 
قالابن جزی : وکل ماتكرر من الحد ود من جنس واخد فانه يتد اخل کالسسرقة 
اذا تکررت »أو الزنا أو الشسرب أو القذف » فستي أقيم حد من هذه 
الحد ود أجزاً عن كل ماتقدم من جنس تلك الجناية » فان ارتكيها بعد الحد 
ره خر 
انظر قوا نین الأحكام : ص ۳۹۱ ۰ حاشیة العدوی: جلا ص ۰۲۰۲ 

(۳) يعني أن من قذف شخصا واحدا مرارا كثيرة فعلیه حد زاحد ان لم يحلد | 
لوا حد منها وکذ لك ان | قذف جماعة في کلمة وا حد ة فلیس‌علیه الا حد واحد . 
انظر حاشیة العدوی : ج۲ ص ۰۳۰۲ 5 

( » ) وانما اكتفي في حد الشرب والقذ ف معا بحد واحد لتمائلهما في المقد ار. 

( ه) وهذا باتقاق جميع العلماء لأنه يتير مرضداء وكذلك لو سب تیا سن أتبياء 
الله أو استخف به فانه يقتل بد ون استتابة »ولا تقبل توبتة » أما ان تاب 
قتل حدا لاكفرا ٠.‏ 0 
انظر الشسرح الصفیر: جه ص > ۰۱۱ 

(1) وني “م * آنا مسلم ” والأولي ماأثبتناه من نسخة” ز” . 
وقد نقل القاضي في الاشراف ضاتين الروايتين بد ون ترجيح »والظاهر أنه - - 


(o) 


ي كتساب القطسع × 


ويجب القطع في السرقوا اا أوصاف تكون في السارق والشو؛ المسسروق 


والموضع المسروق مه وصدة ةالسرقة 


۲ )ع 
۳ 2 ۱ 


)۳( 
(؟) 


)۲( 


تقبل توبته اذا منه صحة اسلامه ی تب لاللقزارسن آلشستخته 


انظر ال مراف و : جم e‏ ال ج و ص ) ۰۱۱ 

” کتاب في بیان حكم القطع في السرقة " 
و لفة أخذ الشيء خفية » وشرعا : أخذ مال مخصوص علي وجه الخناء 
من حرز مثله . وهي كبيرة من الکباثر المحرمة بالكتاب والسنة . 
فأما الكتاب فقوله تعالي ۽ ” والسارق والسارقة فأقطعوا أيد يهما جزاء بما كسبا 
نکالا من الله والله عزيز حكيم ” سورة الماعداة : آية ,۰۳۸ 
وأما السدة فقد لعن رسول الله صلي الله عليه وسلم مرتكبها فقال :”لعن اللسه 
السارق یسرق البیضة فتقطع يده ءوقال أیضا :لا یسرق السارق حين پسسسرق 
وهو مؤمن” متفق عليه ولفظ للیخاری . انظر فتحالبارى ۽ ج۳( ص وه 
وقد أجمع السلمون علي وجوب القطع في السرقة »وهذ | دليل أنها سین 
الكباعر . انظر الاجماع لابن المنذ ر: ص ۰۱۳۹ 
يعني أنهيشسترط في السارق لكي یقطع أن يكون بالغا عاقلا مختارا سواء كان 
مسلنا او میا آو مرتتا» فلاقطع علي صبي »ولا مجنون ولامكره * لحد يث رشنع 
القلم عن ثلاثة » ومن بینهم المجنون »والصبي » قد سبق تخریجه . 
وذ لك کمن سرق رهنه من المرتهن عند ه وغیر ذ لك . ۱ 
المراد بالملك أى الشامل للملك التام وشبهة الملك فالمبد اذا سرق من مال 
تنين فك ر تال له فيه شبهة وهي وجوب النفقة له في هذا المال »ركذ لك 
المرأة اذ ١‏ سرقت من مال زوجها ولاعلي الااصل من مال الفرع وعکسه لشبهة في _ _ 


(oY) 


6 : : .)1( 
وأما مايراعي في المسروق »فان يكون مما ينتفع 


مال » وغير مال » فأما المال فيراعي فيه أن يكون نصابا أو ماقيمته ان ألاملك 
فيه لسارق ولا هسبپة ملك . ۱ 
والتصا ب ريع د ينار من الذ هب » أو ثلاشة د راهم من الورق وکل ئف 
امل اا ۱ 
والعروض تقوم بأظبهما من نقود E‏ وذ للك ا السرقة »ولا اعتبار 


= الكل » وكذ لك من سرق لجوع أصابه »وهو مذ هب عمر بن الخطاب رضي الله 

عنه فقد اسقط حكم قطع السارق عام المجاعة وهو مذ هب جمپور فقپا* 
8 

الامصار . 
انظر حاشية العد وی : ج ص م ۳۰ »فقه عمر : ج (ص . و ؟ »فتح القد ير: 
ج) ص ,۲ ۲ ۰ 

)١ (‏ يعني بذلك آن‌یکون المسرؤق شيا یمکن الا نتفاع به فان كان من الضالة 
والقلة بحیث لا ينتفع به فلا قطع‌في سرقته »وماینتفع‌به توعان كما قال 
المصنف مال وغير مال »فالمال یشترط في القطع یسرقته أن بیلخ نصابا 
آو ماقیمته تصاب لا ملك فيه للسارق ولا شبهة ملاع وبقية الکلام واضح ۰ 

( ۲) يعني بذ لاه أنيكون المسروق تصابا وهو ريع د ینار من الذ هب الخالسص 
فلا قطم فیما دونه لقوله عليه الصلا ة والسلام" لا تقطع يد السارق الا في 
ربع د ینار فصاعد ١‏ » أو ثلاثة د راهم لما رواه مالك في الموطأ أنه عليه 
الصلاة والسلام قطع ید سارق في مجن ثمنه ثلاثة د راهم ” 
انظر الزرقاني علي الموطاً : جع ص ۲و ( »فتيع البارى : ج١١‏ ص ۰٩۷‏ 

( ۲ ) وفي “ز " لایقوم بخ 9 ۱ 
بمعصني أنيكون الذ هب والفضة کل واحد منهما أصل في تقد ير النصساب 
فلا یقوم المسروق ان | كان من الذ هب بالفضة ولا العکس ۰ 

(ه) يعني أن الاعتبا ر بقيمة المسروق حال اخراجه من الحرز لا حال القطسسع 
ولو نقص قيمة السروق بحد انفصاله من الدرز لا يؤشر في الحكم »لانسسه 


به وذ لك علي ضر سين : 


(ofA) 


١ 
پوقت القطع »وكذ لك ملك المسرون وان يكون مما تصح سرقته دون مالا تصح:‎ 


فیقطم سارق العبد الصغيرء وسارق العبد الكبير الاعجمي الشد ید البسلاد ة 
دون البالخ الفصیح “لان مثل هذا لاي ' رشن : 

ولا يقطع الابوان ي سرقتهنما من مال ولد هما لشبهتهما فيه »واختلسسف 
في السسرقة من اننخی فا لني نالف ا ا 
ورآه عبد الملك شبهة تسقط القطع . 


ویقطع‌في بسرقة جسع المتولا ت * *الجائز بیصها اغد الموش‌طیبا : 


كان أصلها مباحا أو محظورا طعاما كان أو غیره . 


د سارق لنصاب من حرز مثله لاشبهةله فيه »لأن الاعتبار في الحسد ود 
يحال وجوبها دون حال استيفاعها . 

١ (‏ ) وفي * ز " ملك المسروق منه * والأولي ماأثبتناه من نسخة” م ” 
والمعني أن ملكالسارق المسروق بعد ثبوت السرقة لا يسقط ال 
سواء ملكه بهبة أو شراء أو میا ث أو صد قة أو غير ذ لا لحد يث صفوا E‏ 
لما جا* بسارق ردائه الي التبي صلي الله عليه وسلم تامو نول له 


بقطبع يد السارق » فقال صفوان هو عليه صدقة » فقال الن نبي 
صلم ي الله طيه وسلم هلا كان ذ للدقيل أ ن تأتيني * ,| نظرالزرقا نی على الموطاً ب > رازه 
فپذ ا صريح في أن ملكالمسروق بعد ثيوت السرقة لا يسقط الحد . 
انظر الخرشي : جم "1 . 

)۷ ن البالغ الفصيسح لا يتأتي خد اعه بخلاف الصغيرء آوالمجتون ؛ آوالکیسسیر 
الأعجمي الذ ی لا يفصح لامكان خداع هؤلاء المذ کورین في ذلك . 


( + ) وهو المشهور في المذ هب. قال الخرشي : وكذ لك یقطع من سرق من الغئيسة 
بعد حوزها لضعف شبمته في الغئيمة بخلاف من سرق منالغنيمة قبل حوزها 
فاته لا يقطع ” انظر الخرشي : جم ص1٩‏ . 

() في “ز ” لاشبهة فيه سقط القگح . 

يعم اله بطم ل جسيع الأموال التي يصح أخذ العوضعليها كا نأصلها 
میا حا كالثياب وغيرها أو غير مباح كالحرير وغيرها ٠‏ لأنه شرع حكم القطسع 
لحفظ الاموال وليس بعضها أولي في‌ذ لك من بعض . 
انظر الاشراف : ج۲ ص ۰۲۷۱ 


) ۵ ۲ 4 ( 


وفسي رطب الطعام ويابسسه قد ر مايراعي في المال »فأما في غير المسسال 
فلايتصور الا في الحر الصغير فاته یقط ۱ أسارقه »وتیل في الجنول الحر 
ان كان ینتفم به قطع سارقه . اك 

فما الموضع السروق منه قان يكون حا . لمثل ذلك المسروق وذ لسك 
يختلف با ختلاف عاد ة الناسفي أحراز أموالهم »فمن سرق شيا من مومع 
قد أحرز فيه وهو حرز مثله في عاد ة الئاس قطع . 


والد ور والد کاکین أحراز لما ب أفييها »> والقبر حرز للکفن اذا سد وا 30 


١ (‏ ) لأنه تعتبر سرقة وان لم يكن مالا فهو أولي من المال فعلي سارقه الحسسد 
ان أمكن أخذ الصبي منه فان لم يمكن اقتيد منه . 

انظر حاشية الد سوقي : جع ص ۳۳۳ الشرحالصغير : جه ص ۰۱۰۵ 

( ۲ ) وهو المشپور في المذ هب » فیقطع اذا سرق المجتون الحر من حسسسسسرز 
مه کد ار أهله سوا انتفم‌به خادما أولا . 
انظر حاشية الد سوقي" : جع ص ۰۲۲۲ 

( ۳ ) الحرز ماتحفظ به الأشسياء من‌صند وق ونحوه » وذ لك مئعا لضیاعه أو ظفه » 
وسن شروط القطع في السرقة أن یکون‌السروق في حرز مثله » وتخطسف 
الأ حراز با ختلاف المال » والعادات » والمرجع في ذلك الي العسسرف ٠»‏ 
لأن الحرز لم يرد فيه ضابط معين من جهة الشسرع ءولامن جهة اللفة » 
ومالاضابط له في اللفة أو الشسرع برجم فيه الي العرف . 

( ۽ ) هذا شروع في بيان بعض الأحراز التي يتوهم أنها ليست بحرز لکشسرة 
جولات اليد فيها » والمعني أنه اذا سرق في الذكان أو الحانوت ونصو 
ذلك فيجب القطعان! بلغ السروق تصابا . ش 

ره ) المراد باد راج الميت ای اد خاله في أكفانه سواء كان القبر قرییا مسن 
المد ينة أو لا » لان القير حرز لكفن النيت . 
انظر حاشية الد سوقي . : جع ص .۽ . 


)۵۳۰( 


١ ۱‏ 3 
والأعد ار( ؟ 


" والا نسان حرز لما معه في جییه» 5 یده »او وسطه :أو قو 
ل کے غ 

ولا قطع في ثمر معلق الاان! أواه الجر أقذلك حرزه »ولا حرا أ جيل 
الا اذ | آوت‌في ۳۱۹ » والصبي ليس بحرز لما ۱۳۰ 
الا أن يكون معه من‌یحفظه » وفروع هذا الباب کثيرة جدا . 


١ (‏ ) أى الجوالق وسمي بالعدل بکسر العین لاأنه يحمل علي جنبي الدابة » وکل 
جاتب متهما معادل بالا خر . 

( ۲ ) الأغدال جسع العدل بكسر العين تصف الحمل يكون علي جنبي البعسسير » 
. وكل جائب معادل بالا خر وتسمي الجوالق يضم الجيم . 
انظر لسان العرب : ج١١‏ ص ۲۲ ) .۰ 

(۲) وفي * ز * أوفي * كفه ” . 

( > ) يعني أنه لبسه كما يلبس مثه عاد و . 

ز ه) الجرین » موضع الثمر الذ ی يجنف فيه . انظر لسان‌العرب :جم ۱ ص ۰۸۷ 

٩ (‏ ) الحريسة : الشا: التي تسرق ليلا * انظرلسان العرب : ج٦‏ ص مع 
والمعتي أته لا يقطع في سارق الشار المعلقة الا اذا کان‌الثمار في جرین وکذ لك 
حريسة الجبل الا اذا أواه الخطيرة . لقوله عليه الصلاة والسلام * لا قطحسع 
في ثمر حتي يؤيه الجرین » وقوله : * حريسة الجیل ليس فيها قلح » | 
فاذ ! أواه الجرین أو المراح فالقطع‌فیما بلغ ثمن المجن . 

ر۷ ) المراح : أى المكان الذی تأوی اليه الحیوانات لمبیت أو لسسسقی 
أو نحوه . 

( ۸ ) وفي *ز لما يكون معه * ولا اللفظین صحيح . 
لاأنه لا يمكنه حفظ ماطيه في العادة . 


(o) ( 


۱( 


صسفة السرقة فأن یخرج السروق من الحرز وهو يساوى نصایا ‏ » فان 
وو 4 الحرز ثم أخرجه فلاقل! 7د »ولا يواعي أن يخرجه بمباشسسرة 


او بسا e SSE LA‏ 
الي خارجه أو أأخرجه بيده الي خارج الحرز فأخذ ه غيره وأخرجه علي ظپسسر 
د ابة أو کا نوا جماعة فرفعوه علي رأس آحد هم ی ی ای ان 

الحرز أو خرجوا معه ففي کل ذلك القطع . )5 


١ (‏ ) التصاب ربع د ينار أو ثلاثةد راهم فلايقطع في أقل منذ لك . 

(؟) وفي *ز ”فان لضفه » والصحيح ماأثبتناه من تسخة *م * 

(۳) يعني أنه اذا أطف المسروق قبل اخراجه من الحرز فنقص‌عن النصاب 
فا نه لاقطعفيه » وذلك كأنيذيح السروق في الحرز قنقصت قيمته شسسم 
يخرجة منالحرز وهو ناقص القيمة عن النصاب ‏ فلاقطع فيه »لاتسسسسه 
لم يسسرق نصابا وشسرط القطم أن يكونالمسروق تصابا » وكذا لو كان 
طعاما فأكله »أو ثيابا ونحوها فأحرقها فلاقطع فيه وانما عليه قيمتسسسه 
والتمزیر . ۱ 

(؟) وفي ”م” بمعاود 2 ” والصحيح ماأثبتناه من نسخة ول 

(ه) وفي "ز " لنفسسه . 

)٩(‏ يعني أنه اذا اشسترك جماعة في سرقةكأن تعاونوا في اخراج المسسسرون 
من‌الحرز قطعوا جميعا اذا كان مما يحتاج الي التعاون في اخراجه مسن 
الحرز .فان كان مما يمكن أن ينقرد به‌الواحد ففيه خلاف في الم هسب 
والمشهور أن طیهم القطع . ۱ 
انظر الا شراف : ج۲ ص ۲۷۱ انظر الزرتا ني علي الموطأ : جع ص۱1۰ ۰ 
الخرشي : ج۸ ص مو. 


.) ۵ ۳۲ [( 


اا يرل" ای فان قفا ای 
عك ۽ واذا أكملت للسارق اباق کان ذ لكآول سرقته سر 


(۲۲۵)يدني أنه لاقطع علي مخظس وهو ف من يخطف المال عند غفله منصا حبه من 
غير ظبة »ولا مستلب وهو من انتزع المال من غيره قهرا » وهذ ا مانقله شيج 
العد وى عنالنووى في التحریر» وجا* في لسان العرب : الا ستلاب أىالا ختلاس 
والخلسة مايؤخذ سلبا ومكابرة » وانما لم يكن علي هؤلا * قطع لما تقد م مسن 
أنالشارع انما علق القطع بالسرقة فقط » فلایقاس‌علیها غيرها للفرق بينها 
وبين السرقة والياقي لا یذلو من نوع التقصیر أو امكا ن الا ستضاثة عند وقوعب.ا 
ومثل ذلك منيظف المال علي صاحبه ففیها التعزیر والغرم بضان المال بمثله 
أو قيمته ” . ۱ 
انظر حاشية العد وی : ج۲ ص ,۲۰ »لسان العرب :ج۱ ص۷۱ »و جا ص" ؛ 
الصحاح للجوهری :ج ص ۸ ) ۰۱ 

(») يعني أنه قد يكون المکابر غير الغاصب في الاصل ءبأنيأخذ المال من صا حبه 
ثم يكابر في سد اده وهو قاد ر علي دفعه, شْ 

ا اة 

(+) يعني أنه لاقطع علي من جحد العارية وهو مذ هب الجمهور ءلاآن الشسرع 
آوجب القطم‌علي السارق والجاحد للمارية ليس بسارق ء ولا يتعدى الحكسم 
الي غيره »ولا نالستغير يمن التحرز مئه » وأما السسرقة فلایبکن التحسسرز 

( ۷) يعني أنه اذا اکتملت شروط. القطع‌التي ذکرناها في السارق والسروق في 
الحرز فانه يجب القطع علي السارق لقوله تمالي :" والسارق والسسسسارقة 
نأقطعوا آید يهما * سورة المائد ة آية (۳. ولقوله عليهالصلاة والسسلام : 
* والذ ی نفس محمد بيده لو أنفاطمة بنت‌محمد سرقتلقطعت يدها" رواه 
مسلم . انظر شرح النووی : ج۱ ۱ ص ۰۱۸۷ ۱ 

(م) وفي ”م * صحیص " والاولي ما أثبتناه من نسخة* ز * . 


)۵ ۲ ۲ ( 


۶ ۱ ۱ 
الا ظراف قطعمت يمني ید به » وفي الثاتية .» يسرى E‏ 0 او الثالت پسسسری ‏ 


يك يه » وفي الرابعة يمني رجليه » وثيما بعد ذل( انت ا 


لا متئمة فيه . 


١ (‏ ) تشسبيها له بقاطع الطريق . 

(؟) وفي ”م” لفظ ذلك ساقط . 

( ۴ ) وماذكره هو المشهور في المذ هب . 
قال في الرسالة : ويقطع في ذلك يد الرجل أو المرأة والعبد » ثم ان سسرق 
مرة ثانية قطمت رجله من خلاف ثم ان سرق أى مرة ثالثة فيد ه الیسسسری » 
ثم ان سرق أى مرة رابعة فرجله ثم ان سرق أ شرا اه علد وس 0 


ولعل الحبس لكي يظهر توبته . 


)۵ ۳ ( 


× کتاب العتق والولا * ومایتصل به مسسسن عقسسوداه ل« 


۲ 
ولا يجوز تبعیض ی ابتداء و "العتق پاختیاره له او مسجت 


لزمه تكميله كان باقي المعتق له أو لغیره بشرطین :. 
() ری . )وار O‏ مر ۱ 
أحد هما : وجود ثمنه » وال خر بقا* ملكه 0 وقيل في هد ١‏ يلزم في ثلاثة سواء 
كان أحد الثلادة سلما »أو نميا »ولا يعتق نصيب شریکه بالسراية ولدّن بعد 


بیان أحكاء العتق والولا * وما یتصل بذ فك * 

( ۱ ) العتق لغة :الخلوص . وشرعا : تحریر الرقبة وتخلیصها من الرق » وسمي البیت 
الحرام العتیق لخلوص العباد فيه لله . أما ماكا ن‌یفمله أهل الجا هلية مسن 
وضع الاصنام فيه وعبا د تها نقد رد الله طیهم ذلك بأئه لميكن العباد 2 حيسث 
قال : وماکان صلاتهم عند البیت الا مکا* وتصد ية * سورةالانفال آية م0 . 
والأصل في مشروعیته الکتاب والسنة والا جماع . أما الکتاب فقوله تعالسسي : 
* وماآد راك ماالعقبة فك الرقبة " سورة البلد آیة۲ . ولقوله عليه الصلاة 
والسلام : من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بکل عضو مته عضوا من التار حتي يعتق 
فرجه پفرجه * انظر شرح النووی لسلم : ج. ۱ ص ۵۱ ۰۱ 
وأما الا جماع فقد أجسع آهل‌العلم علي آن‌التعتق من أعظم القرربات العشروعة, 
وحكمه الند ب والا ستحباب وهو سن أنضل أعمال البر» وقد یمتریه الوجوب كما في 
القسفارات والنذ ور. ۱ 

(؟) وفي ”م ” من بعد العتق * والصحيح ماأثبتناه من تسخة”ز” . 

(۳ ) وهذ! فيما اذا كان بقية الرقيق سلوکا لغسيره »وأما اذ ۱ كا زييملكه هو فا ن‌الباقي 
يعتق يدون هذا الشرط . 

( » ) أى ملك الباقي رقيقا »فان زا ل الملك عنه فلامحل لهذا الشرط »والولا * لهما . 

(ه) أى قیما اذا كا نالعبد سلوکا لأكثر من واحد بأن كا ن‌الرقیق مملوكا لشذسسلاث 
أشخاص فأعتق أحد هم تصیبه فانه يلزم بالتكميل بأزيد فع لكل من شريكيه قيسة 
نصييهما الا اذا تبرع أحد الشركاء يعتق نصبیه بلائدن فانه يسقط عن المعتق 
الأول ثمن تصيب المعتق الثاني وهكذا . 


> كتاب ۰ 


)۵ ۳۵ ( 


والولاء لمن أعتق عليه ولا يراعي في ذلك اختيار الفسريك أو العبد أوإيا وه 
الا أن بيدل الشسريك اعتاق نصییه فيكون له ذلك ويسقط حينئذ عن المبتسدی 
بالاعتاق والتكميل . 

وان کآنبا قية له :فقیل بالسراية وق باتک ۶ وان كان مرها قوم طب 
نصيب الشسريك في شا ۲ آوعتق باقيه ان كان له في الثلث . 

مود حت دوكقة E‏ 
اا مل تشن ات دا وسقطس التطالية عن العتق» واذ ا 
بعض العتق عد ة الشركاء فى لفظ متفق زمانه قوم باقية على عدد روسهم » فان كان 
بعضهم بعد بعذا ۲۷ الزم الأول دون من بعده . 


١ (‏ ) وفي ”م * اباهما * والاولي ماأثبتناه من تسخة” ز " ۰ ۱ 

( ۲ ) يعني أنه ان ١‏ كان بقية الرقیق لمن أعتق بعضه فان‌الباقي يعتق طیه فقيل 
اعتاق الباقي بالسراية »وقیل‌بالحکم بأن‌یسری العتق الي الباقي بد ون حکسم 
حاکم وهو المشهور في المذ هب وقیللابد في عتق الباقي من حکم حاکم . 
انظر الخرشي : ج؟ ص ‏ ۰۳۰ 

( + ) أى في ثلث ترکته فان وسعه الثلث عتق عليه »وان لميسعه عتق ماوسصه »سوا؛ 
كان الملك له أو لغیره »لقوله عليه الصلا ة والسلام : * من أعتق شرکا له في عبسد 
فكان له مال بیلخ شمن العبد قوم عليه قيمة العد ل فأعطي شرکاژه حصصیسسم 
وعتق عليه العبد * متفق عليه . انظر شرح النووی لمسلم : ج. ۱ ص ۲۵ ۰۱ 

ر غ) آی رقا للشسريك . ۱ 

( م) أى سقطت مطالبة بقیمته عن الشريك المعتق لحصته منالعبد لا نالعيد قد 
زال الملك عنه بموته وولا * العبد حينئذ لشسریکین .وأا مال‌العید ان كان 

" بيده مال فانه یختص به الشسريك الذ ی مات في رقه . ۱ 

(1) يعني أنالعبد اذا كان مشترکا بين أكثر من واحد وأعتق اثنان منهما حصتهما 
في وقت وا حد قوم عليبما نصيب الثالث » بحسب رؤوس المعتقين بمعني أنه لوكا ن 
لأحد المعتقين النصف وللآخر الربع و للثالث الذى لم يعتق تصيبه الرسسع 
الباقي فان قيمة هذ | الربع تقسم النصفين علي عد د رؤوسالمعتقين بحيث يكون 
علي كل منهما قيمة نصف الربع الباقي . | . ۱ 0 

ر۷) أى هذا مقابل مالو اعتقوا في زسن واحد بمعني أنهم اذ ۱ اعتقوا مرتین بأنكان = د 


(o۳1) 


وان ١‏ أعتق المريض لمر بینهم بعد موتسه 
٠‏ فأعتق N E EEE‏ جز! منهم فذلك علي 


ضربين أننسب الجز* الي جميعهم أقرع بينهم كأنه قال ظث عبید ی أحسسرار» 
۲ ۳ 
اا 5 سب الى کل واحد ةعتق ذ ل كالقد ر من کل وا حد بغیر ترس ب 
: 
ومن مثل پعیه نطو ی غا هرد اد ةلك لك بت[ 'قيل بنفس المثلة وتیل 


با( 


وله ولاؤه » وان كان ذلك عن غير قصد وائما جر الیسه غيره لم یعتسسق 


فيهم الأول ثم الثاني وهكذا ءفا ن الأول هو الذ ى يلزم بالقيدة لاب قیتن د ون 
غيره »لآن وجوب التكميل قد لزم الأول بمجرد اعتاق نصییه . 

)۱( 0 في ذلك أن رجلا في زسن رسول الله صلي الله عليهوسلم أعتق عبيد ا 

ستة وهم کل ماله فأسپم رسول الله صلي الله عليه وسلم بيتهم فأعتق ظسث 

تلكالعييد » قال مالك رحمه الله 0 وی مال غيره.” 
وهذا يعني أن رسول الله أعتق اثنين وأبقي ااي الرق * 
انظر الزرقاني علي الموطأ : جع ص ۰۸۲-۸۱ 

۲۱ يعني أنه اذ ا قال ثلث عبيدى امرار أو ربعهم يقرع بينهم فيعتق ثلث العبيسد 
و و سا سس ء وان زاد ت القيمةعن طست 

فيرضي الورتة ۱ 

(۲) يعني اذا نسب المتق الي جز کل واحد منهم عتق ذلك القد ر بكل واحسد 
بغير قرعة كا ن‌یقول ثلث كل عبد من عبید ی حر یعتق كل واحد منهم بقد ر نسبته 
اذ ١‏ وسعهم الثلث »والا أعتق منهم ثلث فقط ومازاد فيرضي الورشة. 

( > ) وفي ” ز * اعتق عليه " . 

( ه) وهو المشپور في المذ هب . 
قا لابن جزی : ولا يعتق بالمثلة الا بالحکم * يعني أن من مثل بحبده يقطسمع 
جارحه من جوارحه عمد | عتق عليه » والاصل .سد يث عمرو بسن شعیب عن آبیسسه 
عن جده قال : جا؛ رجل مستصرخ الي رسول الله فقال له : مالك ؟ قال : 
شرء أبصر لسيد ه جارية له فغار فجب مزاكيره »فقال اذ هب فأنت حر" رواه 


أبود اود في الد يات “باب من قتل عبده أو مثل به واستاد ه حسن . , انظر جاسم 
الأصول : جر ص ۷ » توا نين الأحكام :عر . > » الشرح‌الصفیر: جه ص مع ۱ 


) ۵ ۳۷ ( 


ا الحمل باعتاق الا تعتسة تعتسق الحامل ب بمتق‌الحمل 3 یسور 


اعتاق دون البالغ ولا غير العاقل ولا المولي TN‏ ن‌کان بالنا عاقلا » ولا المد لیا ۱ 


الاباجازة غرمائه »ولا الراهی الا بیساره . 


( () بان كان قد جرحه جرحا بسيطا فاتسع حتي الولعم او يس با ۰ 
ومثله مالو كانت المثلة خطأ بدون قصد المالك . 

( ۲ ) قال في الرسالة : ومن أعتق حاملا كان جنینها حرا سمها » 
قال النفروى : ولايصح استثناؤه لاان كل ولد حدث من غير ملك یمین فانسه 
تايح لأمه في الحرية والرق لأنالحرية مسته وهو في 58 وهو كعضو مسن 
أعضاعہا فوجب آن‌یستق بعتقها . 
انظر الفواكه الد وا ني : ج ص ۱۰ الخرشي : ج۸ ص ۲۸ ۱+ اسسهل 
المدارك : ج۳ ص ۰۲1 

(۲) أى لان له نوع استقلال عن أمه ألا ترى أنه يملك الهبة »وتگون له د ية غير 
يذ امه 

* فصل .في بیان من يصح العتق منه ” 

( » ) وقوله ولا المولي يه أى لكونه محجورا عليه لسفه أو لد ين ولو كان هو بالغا . 

( ه ) أى لايصح عتق من أحاطت الد يون بماله الا بان ن الغرماء » رکذ لك هبتسه 
وصد قته وجميع تصرفاته المالية بغیر عوض الا ماجرت به العاد ةكلفقة من تلزسه 
نفقتهم » الا ضحية ونفقة العید ین من غیر سرفه " 
انظر الفواکه : جم ص ۱۵۷ » قوانین الأحكام : ص ۰۷ . 

(1) يعني أنه لایصح عتق الحبد المرهون الا بیسار راهنه وذلك بقد ر قيسة 
المبد فینفذ عتقه وتگون قیمته. رهتا بدله . 


)۰۳۸( 


ويعتق بالقرابة ثلاثة أصناف » عمود النسب علوا أو سفلا »واا خوة تفسها 
(١‏ 


۱ 1 ۱ ) 
من غير مجاوزة الي ولد ها » وعتقهم بنفس الملك من غير حاجة الي حكم . 


- ۱ 7 


والولا؟ اللممتق اذا کان عنه فان كان عن غيره فلمعتؤعله بان له كا نأوبغير 


(۱ يمني أن ملك أحد آصوله وان علا » أو آحد فروعه وان سفل عتق عليه بالملسك 


قال علیه‌الصلاة والسلام : * لا یجزی ولد والده الا آن‌یجد ه مملوكا فيشستريه 
فيعتقه ” رواه سلم . انظر النووی لسلم : ج. ١‏ ص ۵۲ ۰۱ 

وكذ لك من ملك اذا رحم محرم من حواشیه القريبة وهم الأأخوة والا خسوات 
قياسا علي الآباء بخلاف أعمامه وأخواله وأولا د هم وكذ١‏ أولا ب اخوته فا نسهسم 
لايعتقون عليه » وكذلك لایعتق ذو رحم مخالف له في الذين» وأما حد يث 
من ملاك ذا رحم محرم فهو حر ” فانه لايصح عند أكثر أعمة الحديث » قال 
ابن المد يتيى : هو حديث منكر » وتال‌البخاری لايصح ؛ وقال النسائي 
منكر» وقالالترمذى : خطأ » رلم یصحح هذا الحد يتالا الحاكم وابسن 
حزم وابن القطان ” ۱ ۱ 
انظر فتح البارى : جه ص ,زر و » سبل السلام : جع ص ۱۲ ثيل 
الأوطار : ج۹ ص ۰۲۰۳ انظر الشسرح‌الصضیر: جى ص ۰۱۸ 


* فصل في بیان أحكام الولاء ومايتصل به * 


الولاء هو استحاق الميراث بسبب العتق » وهو عصوبة سببها الا تعسسام 
بالعتق . والمعني أن الولاء لمن أعتق » ومن أعتق مملوكا بأى وجه 
من أوجه العتق يكون ولاؤه لمعتقه ان كان سلما وأما ان كان المعتسسق 
كافرا والعبد مسلما فلا ولاء للمعتق بل الولاء لجماعة السلمين » لقولسسه 


. عليه الصلاة والسلام : ”انما الولاء لمن أعتق * متفق عليه . 


انظر شرح التووی لمسلم : ج. ١‏ ص ۲۹ ۰۱ 


(ora) 
وهو لعصبته‎ ٠ ادا أوولاء الساءبة لس اميل" »ولا يحل بيع الول" ولا هبته‎ 
المعتق الذ كور ولاشي “ للاتاث »واولا هم بهالابن »ثم ابنه » ثم الأب » ثم ولد‎ 
الأب والأم »ثم ولد الأب » ثم بنوهم طي ترتيب آبائهم » ثم الجد » شم العموسة‎ 
a طي ترتیب ميرمل مني الج وا ال‎ 
۳ 


۲ ۰ () 
الا خوة ثم بنوهم علي ترتيب آباعهم » ثم الموالي ذ كوره دون الال لم 
بخلاف OT‏ 


ر )١‏ قالالقاضي في الاشراف: اذا امدق ان رجل فالولا * للمعتق مته 
أعتقه بان نه أو بغير ان ته لا نه ان ۱ أعتق عبده عن غيره فقد ملكه اياه بشرط 
العتق عنه فكان كالوكيل »لاأ ن الولاء جار مجرى النسب فلايفتقر حصوله لسن 
یحسل له علي الان ن »ولا نه أعتقه عن من مال نفسه فكان الولاء للمعتسسسق 
عته كما لو استأن نه * 
انظر الاشراف : ج ص ۰۲۰ 

( ۲ ) السائبة هم الأرقاء الذ ين لاساد ة لهم بان مات أسياد هم أو کا نوا غرياء 
لاتعرف ساد تهم . 
قال مالك : ان حسن ماسمع في السائية أنه لا بوالي أحدا ٠وأن‏ میراشسسه 
للسلمين وعقله عليهم ” 
انظر الزرقا ني علي الموطاً : سع ص . و»الاشراف : ج۲ ص ۰۱۰۰ 

( م ) لحد يث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن التبي صلي الله عليه وس ام: 
“ أنه نهي عن بيع الولاء وهبته ” رواه الجماعة . 
انظر المنتقي مع نيل الأوطار : ج ص ۰۱۸ 

٤ (‏ ) وضي * ز * ذكورهم واناشهم »والصواب ماأثبتناه من نسخة " م 

( ه ) يعني أن النساء لا يرشن ولا * مورشهن لکن يرثن ولاء من أعتقن »وولا * سنيج سر 
من أعتق . قال في الرسالة وولا ء ماأعتقت المرأة لها »وولا * من يجر من ولسد 
أو عبد أعتقه » ولا ترت ماأعتق غيرها من أب » أو ابن »أو زوج »أو غيره * وذ للف 
أن الولاء انما يورث بالتعصب والنساء لا حظ لهن فيه . انظر الفواكه : ج>۲ص۲,4. 

0") يمني الو * ینتقل الى الحصبة المذ كورين حسب ترتییم المذ كورء ولا پنتقل 
الا ناث أصلا »الا لمن باشرت العتق امع ا من‌اعتق راما التسسسب 
ل 


)۵۰( 


الذى قبله » وصورة ذلك أنيترك 0 7 بنین وله ولا * فیموت اثتان عن ولد ؛ 


(YT). 1‏ 
ثم يموت المولي فيكون ميراثه لاا دون ولد أخويه . 


( ۳۲ )ك( 
ولا ولا * بموالا ت 0 ولا علي: مئيود لملتقطه ولا لغيره » ولا علي فى ی 


علي يدى رجل »ولا ولا * لعبد فیا باه “وان گنای سعد الا آن‌یعتسق 


( 1 ) ء 
قبل عم سید ه 9 لمن‌فیه بقية رق أو عقد من عتود الحتق والولاء لساد تپسسم 


ولا يرجم اليهم بعد عتقهم الا لسكا( ۱ + وگذ لاه السلم یعتن الکو ) 


وعر الولا ۴ ثابت ولا يجره الا الاب أو الجد » وصفته أن يتؤوج عبك صف ة_كسسسة 


وتات مالكير الوق في الترصيي.. 

(؟) el‏ من الثلاهد والأصح شید ۰ 
طي الشبورني اذ هب ۰ 
له الولا * . 

( ه) يعني أن العبد اذا أعتق غيره من عبید ه فولا وهم لسید ه الا اد | أعتسق 
السيد عبد ه الذ ىأعتق غيره دون أن يعلم السيد أنه أعتق غيره فعند عد 
يكون الولاء للعبد المعتق . 

(+) يعني أنه لا ولاء لمن فيه بقية رق کالمبصض ۰ المد بر وغیرهما «لان هو * 
آرقاء ولا ولا ٭ لرقیق كما ذ کرتا سابقا . 


(+) أىفان المكاتب اذا أعتق رقيقا وكان هذا المكاتب عنده من المال مايوني 
كتابته ولم يعجز فان ولا * من أعتقه يكون له 
الا خر نفذ: العتق » ولكن لا يرث المعتق الولا ء من أعتقه لاختلاف 
الد ین . 


)۵ ۱ ( 


لقوم فيولد ها فان ولا ء ولد ه متها لموالي آمه مادام الأب رقا فان عتق جسسر ولا ء 


تفای تن ۲۰ 
1 ع للمبد أب عبد ثاء عتق قبل ابنه جر ولاء ابنه الي من طق أسادام 


ابنه رقيقا » أ" أفان اعتق الاين * أجر ولاء ولده الي ا 


الذ ی هو الجد فان تزوج العبد حرة لا ولا ء عليها ورث من يموت من ولد ها 


بعد تصيب أمه ال 


١ (‏ ) يعني أنه لوأن عبد اتزوج عتيقة قوم فولد ت منه كان ولاء ابنه لمعتقي أمهء 
فلو أن أباه عتق بعد ذلك انتقل ولاء الابن الي معتق أبيه . 

(؟) يعني لو أن عبدا تزوج أمة فولد ت له ولدا يكون ابنخا عبدا لأسسياد هاء 
فان عتق زوجها أى أب الولد كان ولاء ابنه لمعتق أبيه »فان عتق الابسن 
قبل عتق أبيه بأن أعتقه ساد ة أمه فالولا* لهم 5 

(۳ ) وفي ” ز” مادام ابنه رقا ”. 

( > ) وفي * ز * فان أعتق جر الاين ولا * ولده . 

( ه) وفي * ز * ابنه * والاولي ماأثبتناه من فسخة "م * . 

٩ (‏ ) وفي ”م ا والاولي ماأثبتناه من نسخة " ز * . 
والمعني أنه اذ ۱ تزوج عبد حرة فان أولاد ها يكونون آحرارا ءفاذا مات 
أحد هم ورثه أمه وقرابته من أولاد أو اخوة »فان لم يكن له قربة ورش سه 
المسلمون » والمراد بالسلمین بیت‌المال ۱ 

( ۷) وفي “م *لا ولاء ليها ” والاولي ماأثبتتاه من تسخة” ز * . 
يعني لو أن عبدا تزوج أمة عربية نتلاعتا وا نفصلا » فولد ت ولدا لم یکین 
المعتق الزوج الملاعن ولا ۲ علي الولد ولالمن أعتقه لآن نسبه مقطسسوع 
عن‌الملاعن عفان أعتقت هذه الامة فولا ء ابنها لمعتقها . 


) ۵ ۳۲ ( 


دوادلا فان اعترف به الاب عاد ار أو الي مواليه »ولا ولا ۶ (ERE‏ 
الا في ثلادة مواضع و 
أحدها : أن ى اة 


والثاني : أن يعتق معتقها . 


0 
١ 


٤‏ (؟) 
ن يموت معتقها عن ولد من أمته أو من معتقته . 


والثالث : 
فأما عتقپا بالمباشر:نانها اذ١‏ اعتقت 28 أو أمة نما تا عن غير وارث 
فسیراثه ول" ) ومايعتقه مستقها »فثل أنيعتق هذا العبد الذ ی أعتقته عبسدا 
ويموت المعتق الأول عن غير وارث فيكون ولاء الثاني لها . 
والقسم الثالث أن يتزوج عبد ها مد فيول! ١‏ له كم ی أو یتزوج بعصسد 


عتقه فيكون الولا ء لها »اما ابتداء أو جرا على الترتيب الذ ی 0 


رو) أى عاد اليه الولاء ان كان حرا أو الي موالي الأب ان كان رقيقا . 

(Y) 

( ۽ ) لو فرضنا أن رجلا استولد أمته فولد ت له بنتا فان البنت ترث الولا * عسن | 
أبيبا اذا كان له اماء آخر أعتقهن أو أعتق احداهن . 

( > ) أى ميراث عبد ها الذ ی أعتقته لاأنها باشرت عتقه فمات من غير وارث » 
فميراثه كله لهابالولا * »فان كان له وارث من الاناث ورذت المعتقة مابقسي 
كن و 

ره) وفي ”م " العبد أوامة” . 

(1) وفي *ز * فيولد له ولد * . 

( ۷ ) أى قبل أنيعتق الام آسیاه ها . 


(م) وفي "ز * عي‌الترتیب الذ ی تررناه . 


الكتابأة' جائزة لا يجبر السيد غيبا ان طلبها العبد بقيمته أو بأكثر او لا 


وني اعبار الست أا يها علاط ۶ وی اوه با بايان طن القن 


* فصل ف بیان أحكاء الكتابة ومايتعلق بها 


١ (‏ ) الكتابة مشستق من الكتاب بمعني الا جل المضروب » كما في قوله تمالسسي : 
“ الا ولها كتاب معلوم “ سورة الحجر آية > . 
وني الشرع هي عقد يوجب عتقا علي مال من العبد مؤجل موقوف علي أد ائه 
كله لان الكتابة سبب في الحتق لانفسه . 
والأصل في مشروعيتها الكتاب والسنة . أما الكتاب فقوله تعالي : 
* والذ ين بيتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم ان طمتم فيهم خيرا ” 
سورة النور آية 0م . 
والأمر في الآية للندب »لته آمر أمربه الشارع علي السيد ان علم في عبسسده 
خيرء والأمر لا يكون للوجوب ان علق علي علم السيد فتعليقه بعلم‌السسید 
د ليل علي عدم وجوبه عليه » ۱ 
وآما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام :* المكاتب عبد مابقي عليه من كتابتسه 
شی *” انظر الزرقاني طي الموطأ : جع ص .١‏ ٠ء‏ حاشية الد سسسوقي : 
ج ص ممم » حاشية الصاوی: ج) ص وه 

۲۱( يعني أن المشپور في المذ هب هو آن الكتابة غير واجبة علي السيد ولو طلبهسا 
العید بقيمته أو بأكثر . 
قال مالك رحمه الله :الامر عند نا أنه ليس‌طي سيد العبد أن يكاتبه اذا سأله 
ذلك »ولم أسسع ان أحدا من الاأئمة أكره رجلا علي أنيكاتب عبده” انظسر 
الزرقا ني علي الموطا دج ؟ ص ۰۱۰۲ وخلاف المشهور أن السيد يجبر ليها 
أن طلبها بقيمته أو آکثر . ۱ 

( ۲ ) والمشهور في المذ هب أن العبد لايجبر علي قبول كتابة سید ه له . 
انظر حاشية الد سوقي : ج) ص ۰۳۸۹ 


)۵ 6 ( 


(۲۱ 5 1 .)۱( 
۰۲ 


وتكون قلاع ° ۳ عتق بصفة آد۱* و 


(De 
ويرق بالعجز عن بعضها قل ام كثر » ویستحب للسيد وضع شي“ مسن‎ 


(۱) م ار يجوز الكتابة بكل مايصح أن یکون‌شنا الانها عقد معاوضة كالبيسع 
فلايتيح بمال محرم أو غير مملوك للمبد » وكذ لك يجوز بما فيه الغرر کایسسق 
وبعير شارد وئر لم بيد صلاحهاء ان الأصل فيه أن يكون مجا نا فلايضسر 
كونه علي شي“ مترقب الوجود . 
انظلر حاشية الد سوقي ز جع ص ۲۹۰ . 

( ۽ ) الوصفاء بضم الواو جمع وصيف وهو الغلام اذا بلغ الخدمة * 
انظر لسان العرب : جو ص ۲۵۷ »ماد وصف " . 

(۲) يعني أن من شروط بسدل الكتابة أن تكون متجمة أو مؤجلة والتنجسسیم 
هو التقسيط كقول السيد لعبده تعطينى فی‌کل شهر أو في كلسنةكذا 
علي ماتراضيا طيه » ويجوز أن تكون حالة طي المشهور في المذ هب وتسمي 
قطاعة. انظر حاشية الد سوقي : ج > ص ۰۳۸۹ 

( > ) وفي ” م * قضاعة ” والصدیح ما آثبتثاه من نسخة *ز * . 

( ه ) يعني أن الكتابة هي ماکان العوض فيها م جلا أو منجمافلو كان العسسوض 
حال لم تسمي كتابة وا نما تسمي قطاعة وهي جائزة . 

٦ (‏ ) يعني أن المكاتب يرجع رقيقا اذ | عجز عن أداء العو ض كله أو بعضه سسواء 
کا ن البعش الذ ی عجز عنه ظیلا أم كثيرا » لا يعتق مته شر* في نظسیر 
ماأد ى ولو کثر» لقوله عليه الصلاة والسلام :" المكاتب عبد مابقي عليه 
د رشم . 
أخرجه الموطاً : جع ص ١‏ . ( »واستاده صحيح . انظر جامع الاسسسول : 


جم ص ٩۱‏ . 


) ۵) [( 


5 ۲ ۱( 
آخرها قل أو كثر من غير ایجساب ‏ . 


7 )۲( ۱ 
۳ 


الا طلاق بکل ماکان ی » ومن غیره بعرض معجل ان کانت ذ هبا 


8 0 ۱ 3 (ه) 
أو ورقا وان كانت بعرض فيذ هب أو ورق بعرش مغالف له معجل كل ذلك جائرٌ . 


 (‏ ) أى أنه يستحب للسيد أن يتنازل عن بعض‌ماکاتب العبد طيه كرب عكتابته 
أو نحو ذلك مساهمةمته في تحريره » لأن ولاء المكاتب مستحق للسسيد 
مع المعاوضة فيستحب أنيستحق الصبد عي السيد شيعا من حال الكتابة » 
لقوله تعالي :” و*اتوهم من مال الله الذ ی ۴تاکم ” سورة النور» آیة۳ ۳ . 

( ۲) يعني أنه اذا عجل الكاتب بدفعماعليه من مال الكتابة د فعة واحدة 
لزم سيده أن يقبله وان | امتنح أجبر علي ذلك ويعتق المكاتب في 
السدال ءوييقي اسم الكتابة عليه نظرا لأصل العقد الذى وقع سي 
التأجيل . 

ر۳ ) قالالخرشي المشپور من المذ هب جواز بيع الكتابة » وجواز بيعم جسسز" 
منها كربعها مثلا » وسواء كان المشترى هو العبد الذى كوتب أوكان 
أجنبيا ” ويعتي بجزء منها أىشاعا » أما المعين نسيأتي حكسسه 
ان شساء الله . 
انظر الخرشي : جير ص > ۰۱ ۱ 

( > ) أى يجوز ذلك مطلقا ولو كان فيه الغرر كالميد البق » والبغير الشار د 
ونحو ذلك مما فيه الشرر وعدم العلم بقد ر المعقود عليه وغير ذلك » 
وقد تسوهل في هذا » لأن الخرض من المبادلة هنا هو معاونة العید 
علي تخلیص رقبته من الرق . 

( ه) يعني أنه اذا کان‌المشتری للكتابة غير العبد فیجوز له أن یشتری الکتابة 
ان | كان بدل الکتابةذ هيا » أوفضةلعرض حال كما يجوز له أن يشتريهنا 
اذا كانت بعرض مخالف له معجل . 


(67) 


۱ 
فان | آد ی الي و ع 6 وکا ن ولا وه لمکا تبه دون مشستری 


كتابته وان عجز رق وكانت رقبته ملكا للمشسترى كتابته . 


(YT). ۱ )۲(‏ 
ولا تجوز بيع نجم متها وفي بيع الجزء خلاف . 
وان ا امتا ˆ المكاتب تبعه ماله وولد ه الذ ین حد ثوا من أمته سك 


,) ۵ ( ۶ e. 
عقد كتابته د ون من کا ن قبلها بولا د ة أو حمل »أو منزوجة الا أن يشترطهم مصه‎ 


( و ) أى اذا دفعالمكاتب مال الكتابةالي مشترى كتابته الأجنبي صار عسرا » 
وولا ؤه لسيده المكاتب لاأ نه هو الذى عقد الكتابةفانعقد له الولاء »والمشترى 
قد استوفي مااشتراه »وآما اذ | عجز العبد فانه يكون ملكا للمشترى ان 
اشترى الكتابكلها »وقد ربا يقابل مااشتری » ان اشترى بعضها ولو النجم 
الا خیر» فان اشترى المكاتب كتابته وعجز رق لسیده » لاأنه عد والعیسد 
د يته في رقبته . انظر حاشية اله‌سوقي : جء ص ۰۳۹۱ 

( ۲ ) وهذا ان لم يعلم قد ره أو طم وجهلت تسبته لباقي النجوم »فان طسسسم 
قد ره ونسبته لبا قیہا جاز بيعه لا نالشسراء وقع علي معین معلوم . 
انظر حاشية الدسوقي : جع ص ۰۳۹۱ 
قا لالد سوقي : يجوز للسيد بیع كتابة أو جز“ منها معين كربعها وهي 
معلومة »أو تجم معلوم فبياع بالنقد بعرف حال والعرض بعرش مخال ف 
أو بعين حال لا لأجل لنقلا يلزم الد ين بالد ين وهو المشهور في المذ هب. 
انظر حاشية الد سوقي : جع ص ۳٩۱‏ »الخرشي : ج۸ ص ۲ ۰۱ 


( ۳ ) والشپور جوازه . انظر المصه ر السابق . 

(4) وفي *ز *واد | عتق . ۱ ۱ 

(ه) يعني اذا عتق المكاتب بسبب أداعه النجوم الکتابة أو بتنازل السید عن 
بعضها فانه يصبح مالكا لماله ملكا تاما ويعتق أولاده الذ ين ولدوا بعد عقد 
الكتابة » وأما الذ ين ولد وا له قبل عقد الکتابة فانهم لا يتبعونه في العمتق 
الا أن يشترطهم في عقد الکتابة. ۱ 


) ۰۷ ( 


في کتابته فیعتقون بعتقه » وان | مات المکاتب عن ولد معه في کتایته »اما بالشرط 
أو بمقتضي العقد لم تنفسخ الکتابة بموته وتؤد ی الكتابة حالة ان ترك ۳۷ شسم 
لهم مابقي راربا د ون ولد ه الأأحرار الذ ين لم يد خلوا ممه في کتا ية" أ لم 
يترك وفاء وقوى ولد ه علي السمي سعوا وأدوا باقي الكتابة وان كانوا صسسفارا 
أدى عنهم ان كان في المال وفا* والا اتجر لهم به وأدى علي نجومه الي بلوغهسم 
فان قد روا علي السعي والا رقوا . 


١ (‏ ) يعنى أنه اذا مات المكاتب قبل أداء نجوم الكتابة وكان معه أولاد د خلوا 
معه في الكتابة بمقتضي العقد فلايخلوا الحال من أنيترك الميت وفاء 
أولا ؟ فان ترك وفاء أديت منه تجوم الكتابة حالةلا ن الوت يحل بسسه 
الموجل منالد بون والكتابة د ين فيحل بالموت وحيئقذ يصبح آولاده احسرار 
گلخ : 
وأما اذا لم يترك وفاء فان کا ن أولا ده أقوياء علي الكسب كلفوا بذلك لاء 
المال فاته يتجر لهم فيه وید فح‌منه مايسد بعض النجوم ويؤجل الباقي الي 
والا رجعوا أرقاء . 

. (۲) لان المكاتبين اذا كانوا جماعة حملاء بعضهم فاستحق كل منهم الارث منسن 

الآخرء وأما من لم يكن معه في الكتابة نا نه لا يرث منه شيا لان المكاتب قسد 

مات علي الرق والرق مانع من توريث الحر منه »فلو كان له ولد لیس‌معسه 

في الكتابة وأخ معه فيها فالذى رثه الأخ الذى معه” 

انظر حاشية الد سوقي : جع ص ۲۹ » حاشية الصاوى علي الشرح الصغير: 


جع ص ) ) ۰.۵ 


(oA) 


(۱) 
قوته وبعضهم حملا* عن بعش . 


وليس للعبد تعجيز نفسه مع قد رته علي الأدا* »ولا للسید تعجيزه ونسي 
اتفاقیما علي ذلك خلا" الا أنيكون له ولد فلایجوز . 

واذ ١‏ أرصي السيد لكاتبه بكتابته كلها وضع في الثلث الأقل من قیعتهسسا 
آو قیمة رقبته »نان حمل الثلث ذلك والا 0000 

ولیس للمکا تب آن‌یتصرف في ماله باتلاف ولاغیره الا بما يؤدى السسسسي 


3 ۱ 


( ۱) يعني أنه يجوز لأكثر من عبد واحد أن يتكاتبوا في عقد واحد فيؤدى كل 
منهم بحسب قد رته ويكون بعضهم ضامنا ليعش فلو عجز بعضهم عنالأداء 
كان نصبيه موزعا علي الباقسين بحيث أنه متي آد وا تجو الکتابة عنقوا جميعا 
سواء اشترطت حمالةبعضهم وق تالعقد أم لا ء بخلاف حمالة الد یسون 
انما تكون بالشسرط . 
انظر حاشية الد سوقي : جع ص ۳٩‏ » حاشية الصاوی : جع صم ) ۵ ۰ 

( ۲) الأصل في البذ هب أنه لا يجوز للسيد أن يجبر عبده المکاتب عي أنيتخلي 
عن كتابته فيعجزه لیرجع رفيقا » كما لا يجوز للعبد أن يعجز نفسه بان 
يمتفع عن الاد۱* سم قدرته طيه » وأما اذ ۱ اتفق السيد مع المكاتب وتراضیا 
علي أن يعجز المكاتب نفسه ففيه خلاف قبل بالمتم وقيل بالجواز » وسعسل 

الخلاف مالم يكن له ولد فان كان للمكاتب ولد فلایجوز . 

(+) يعني أن السيد اذا أوصي بكتابة عبد ه كلها له يخرج في الثلث الأقسل 
من قيمتها أو قيمة رقبة العبد ان حمل الثلث ذلك الرقبة فان لم یدطسه 
الثلث فان الورثة يخيرون بين أن يكا تبوه كتابة مثله أو يعتقون من رقبتسه 
مایسله الثلث . انظر الخرشی : جير ص ۰۱۵۳ 

( ۽ ) والسعتي أن المكاتب لا یجوزله آن‌یسافر أو یتزوج الا بان ن سيده وذلك لان 
سفره أو زواجه قد يضر بمصلحة السید »لن الزواج یحتاج الي التفقسة » 
والسثر قد يعرض العبد والمال للتلف فیضر بسیده . 


)°۹( 
OO (۱‏ )۲( 
وحد وده وشپاد ته »وطلاقه »وقذ فه » وغیر ذلك حا لالعبد . 
۳ 
ولا يجوز للسيد وط؟ مکا تبته » ولا انتزاع مال مکاتبه » وعقل ایر به المكاتب 
)£( ش 


له یتسب به من کتابته ۰ 
جص ۱ م 
(ه) (5) ۱ 5 
والتدبیر " ایجاب والزام ' وهو آن‌یقول السید لعبده آنت‌مدبرء أو قد 
دبرتك أو أنت حر عن د بر مئى » أو انا مت فأنت حر بالتد بير أو لفظ یفید تعلیق 


عتقه بموته علي الا طلاق لا علي وجه الوصية »فان قيد ذلك بوجه مخصوص وله 


(۱) يعني أن المكاتب یعامل في جنایته بما يعامل به العبد الخالص » فعلیسسه 
تصف الحد ٠‏ وأرش الجناية في رقبته کالقن . 

(؟) يعني أن شہاد ته لا تقبل وطلاقه طلقتان »ومن قذ فه لا يحد و تین 
القذف يثبت على من قذف محصنا ومن شسروط الا حصان الحرية فمن قد ف 
عبدا لايحد . 

(م ) يعني أن السيد اذ | كاتب أمته فلايجوز له أنيطأها لأن المكاتب آحسسسوز 
تسه اله ٠‏ 

( ۽ ) يعني أنه اذا أعتدى علي العبد المكاتب بجناية توجب أرضا فاخذ سسيده 
هن ١‏ الارض فانه يحتسب من نجوم الكتابة . 

“فصل فى بیان أحكاء التدبير * 

( م ) التدبيرء مأخونذ من ادبار الحياة ود بر کل ش ء ماوراءه . وشرعا : عقد يوجسب 
عتق مملوای ثلث تركة مالکه بعد موته بعقد لا زم * کقول السید لعیده آنت مدپسر 
بعد موتي * فلايجوز لسيد أن يرجع في هذا العقد بخلاف مالو أوصي يعتسق 
فان للسيد أن برجم في حیاته عن هذه الوصية . كتاب شرح الحدود ص؟؟ه. 

٩ (‏ ) أى لاييطل بابطالالسيد » وكذلك لا رجوع فيه لأنه عقد طزم له . 


) 6۵۰ ( 


ان مت‌من مرضي هذا كان وصية ولم یکن تدبیرا »أو ان قال أنت حر بعد موتسي 
فق کون و رو وق يكون تد بیرا . ۱ 
ولا يجوز بيم المد بر ولا ابطال تدبیره ویکمل بتبعيض التد بير کالم 3 
وللسسيد انتزاع مال مد بره واستخد امه واجارته ووطؤها ان كانت ا 
وجنایته في ا 5 
وان | مات سيده عتق في ثلثه أو مايحمله الثلث »وان كان عليه د يسن 
يستغراق” 'تركته رق وبطل تدبيره » وان لم يترك غيره عتق ثلثه »ورق باقية للوردة 
وللسید شف اعلي مال يتعجل به اعتاقه ءوحاله في جراحه » وحدوده» 


وطلاقه » وشهاد ته حال عبد ۰ 


١ (‏ ) وهوالمشهور في المذ هب . قال الخرشي : وكذلك اذا قال لحبده في 
صحته أنت حر بعد موتي ولم يقيد لا بيوم ولا بغيره فهي وصية غير لازسة * 
انظر الخرشي : جر ص ۰۱۳۳ 

( ۲) يعني اذا دبر السید بعض الحبد نانه یسری الي كله كالعتق . 

( ۳ )يعني أن المدبر يظل عبد! فیجوز انتزاح ماله واخد امه ١‏ ووطر؛ الامة اذا كانت 
مدابرة” . 

( > ) يعني آن‌المبد لو جني جناية توجب أرشا فانه يسدد هذا الارش من‌خد مته 
المجني عليه أو غيره لان رقبته تعلق بها العتق فلم بیق الا خد مت سه 
أو أجرها فتعلق الأرشبها. 

(ه) وفي ”م * یقترف ترکته ” والا ولي ماأثبتناه من نسخة " ز * . 

(+) اذا مات سيد المدیر نان العبد يخرج من الثلث ان وسعه والا فبقسسدر 
مایسعه والباقي یظل رقیقا » فان كان علي السید د ين يستغرق التوکة 
كلها فان التد بير بیطل ویظل المد بر بدا رفیقا يمن بيعه في د ین سيد . 

( ۷ ) يعني آن‌للسید آن‌یطلب‌من‌المید المدبر مالا في نظير حریته في الحسال 
سير اطا ۾ 


) ۵۵۱ ( 


حمل الأمة من سسيد ها الحر يوجب لها حرمة يمنع بیعها » وهبتباواجارتهسا 
واسلاسپا في جناية » وعتقبا عن سسبب موجب للمتق ولا بيقي شوه ابو شتا 
الا الاستمتاع ومایقرب من الاستخدام الذ ى لا يشسق مثله » فاذا مات عتقت سین 
رأس ماله لا يرد ها د ين قبل حملها أو بعده » ولا يراعي وضع ولد کامل الخلقة بل 
مااستحال عن النطفة الى علقة أو مضفة فتثبت لها به حرمة الاستيلاد »وان ولسدت 
os‏ : 5 )۱ 
مئه قبل ملكه وهي زوجة لم تلن بذ له ام ولد »فان ملکپا عاماد فنیها روایتان » ولیس 
۲ 
له مكا تبتها وله انتزاع مالها 4 لد کل من وجبست له عقد عتق من مد بر ومکاتسسب 
وأم ولد ومعتق الي أجل فان كان عن وط* بزوجية ,أو زئا فهو تاببع في الحرية 
۳( 
اللي لمن وان كان عن وطء بملك یمین فهو تابع لأبيه . 


۶ 3 
وللسسيد اجارة ولد ام ولد ه بغلاف ات )ولا يجوز اسلامها في جنا يسسسة 


* فصل في بیان أحكام الأسة الحامل من سيد ها 
١ (‏ ) يعني أنه لو تزوج أمة فولد ت له منه قبل آن‌یملکها ثم اشتراها فائها لاتصبح 
أم ولد بولد ها من الزواج »وأما لو ملكها وهي حامل قبل أن تلد ففي المذ هب 
روايتان هل تصبح أ ولد اعتبا را بأن الولد جاء بعد الملك أولا تصبح أم ولد 
باعتبار» أن الحمل كان سابقا علي الملك »والظاهر في المذ هب أتها تصسير 
بذللك ولد له لاأنه ملكها بالشراء فصارت‌کأتها حملت وهي في ملكه” . 
انظر الخرشي : جار ص ۰۱۵۷ 
(؟) يعني أن كل انثي فيها رق أو شائبته فان ولد ها ان كان من زواج أو زنا یکسون 
تابعا لہا فيكون رقیقا .وأما ان! كان ولد ها من مالكها ءفانه يتبع أباه فيكون حرا . 
م ) وفي ” ز * والأمة " والصحيح ماأثبتناه من نسخة " م ” . 
(6) يعني أنه يجوز للسيد اجارة أولاد أم ولده من غيره الذ ين حد ثوا بعد 
الاستيلاد وهم بمنؤلتها يعتقون بعد موت السيد من رأس المال بخلاف أمهسم 
فلايجوز اجارتها الا برضاها ” انظر الخرشي : جبر ص ۰۱۵۸ 


( ۴ ه ه ) 


١ ۲ (TÈ ۸/4۰‏ )۳( 
رلك اک نقدلا" باس كن لارن و تیا ناش انیت و 


والشهاد ات والعد ‏ حك بان ) 


)١(‏ والمعني أنه لو جنت أم اة ا یش تا تن تاه 
للمجني عليه في نظير الا رش بل الواجب أن يفتد يها سيد ها »لکن لا يد فسسمع 
الا أقل الأمرين اما قيمتها أو الاارش. 

( ۲ ) وفي ” ز” بأقل الأمرين ” وهو الأصح . 

(۳( وفي ” ز ” وحکمپا في الحد * وكلا العبارتين صحيحة . 

رء) آی حكم الامة التي ليس فيها شائبة الحرية بسستي آنپا لو قذ فا شسخص 
الا في القتل فا نها تقتل فيه سوا* قطت دا أو حرا . 


) ۵۵ ۳ ( 


۱ ۱ 3 


ولا يستقضى الا فقيه من أهل الا جتهاد لاعاسي مد ' رز لأنه يحتاج فیسا 


ينزل من الحوادث الي الاجتهاد فلايصح أن يكون عاميا لانه ليس بمجتهد وانما هو 


۱ ( 


*کتاب_فی بيان أحكام القضاء والشهاد ات * 
الا قضية جمم قضاء . قال‌الد رد ير: القضاء في اللغة يطلق علي معان كثسيرة 
مرجمپا الي اتقضاء الشيء وتمامه »فيطلق علي الامر نحو وقضي ربك »أى أمسرء 
وعلى الأداء نحو قضسيت الد ين » ومنه فان | قضسیتم الصلاة » وعلي الفسسراغ 
نحو * وقضي الا * ۳ فرغ » وعلي الفعل شحو » فاقض ما أنت قاض »ولي 
الا راد ة نحو »فاذا قضی آمرا » وطی الموت » نحو قضي ثخبه » ومنه لیقض 
طینا ربك » وعلي الحكم والالزام نحو قضسيت عليك بكذ ١‏ وهو المراد مز ا. 
أما شسرعا : فقد عرفه ابن رشد في المقدمة بقوله : الا خبار عن حكم شسرعي 
على سبيلالالزام * » وأما حكمه ففرض كفاية »وقد یکون‌واجبا عینا » وذ لك 
اذا انفرد شخص بشروطه أوحيف ضياع الحقوق علي أربابها ان لم يتول القضاءء 
وقد يكون حراما وذلك اذا كان مزيتولاه جا هلا أو قاصدا به تصيلى الد نيا 0 
أو الجور . ۱ 
وقوله :لاعامي مقلد ظادره أنه لا يجوز تولیةغیر السجتپد » وهذا خسسلاف 
المشهور فى المذ هب » والشپور أنه اذا لم یوجد مجتهد جاز تولية أمشسسل 
المقلد ين . 
قالالخرشي : أى لاتصح ولاية المقلد حيث يوجد المجتهد » والمراد بالمجتهد 
المطلق عفان لم يوجد فأمثل المظدين هو المستحق لولا ية القضاء وهو الذى 
له فقه نفیس* انظر الخرشي : جيم ص ۳۹ ۱» حاشية الد سوقي : جع ٩‏ ۰۱۲ 
ودلیل علي ذلك قوله عليه الصلاة والسلام :”اذا اجتهد الحاكم فأخطأ نله 


۱ آجر ءواذ! اجتهد فأصاب فله أجران” والحد يث يدل علي أن يكون الحاکم مسن 


أهل الا جتهاد .وأما اذا لم بوجد مجتهد فحینقذ يصح ولاية الملقد العفیسه = = 


) ۵۵) ( 


١ 1 £ 0‏ 
مقلد غيره ولان الحاک يتفقد الأحكام في غيره فلم يصح أن يكوم مد 
۲ 0 
: : (۲ ). 
يسوى بين الخصمين في المجلسوالا قبال طیهما »ولا يحكم بعلمه في شي“ مسسن 


5 


2 ويجب عليه العمل بمشهور مذهب امامه ان ! لم یکن يعلمغيره . فان علم غيسسره 
وقام الد لبلعلي صحته فيحكم بما قام عليه الدليل » وأما الجاهل فلايجسوز 
توليته القضا* بحال . 

ر ١‏ ) والعبارة مابین القوسین ساقط *ز" . 

(؟) وهذ ۱ شرط من الشروط التي تعتبر في القاضي وهو أنيكون حرا »لا ن‌الحید 
مشغول بحقوق سيد ه وناقص بالرق فلايصلح للقضاء »ولانه ليسمن هسل 
الشپاد ‏ فلایکون أهلا للقضاء لان القضاء أضيق من الشهاد ة ءوأن يكسون 
ذكرا » فلایصح آن‌یکون امرأة »لقوله عليه الصلاة والسلام : " لنيفلح قوم 
ولو آمرهم امرأة” رواه البخارى . انظر فتح الباری : جم ۱ ص" ه. 
وسن شسروطه الا سلام فلا يجوز تولية الکافر القضاء لاأنه ولا ية علي السسلسمین 
ولیس الکافر أهلا لذ لاب »ركذ لك العقل والبلوغ لا نالصبي والمجتون اذا لسم 
يتعلق بقولهما حكم علي أنفسبما فعلي غيرهما من باب أولي » وكذلك العدالة 
فلايجوز تولية الفاسق لا نالفاسق اذا منم النظر في سال ابثه صع‌عظیم شفقته 
فستع ولا ية القضاء أولي » وأ نيكونيصيرا »لن الاعمي لا يعرف بين المدعسسي 
والمد عي عليه »ولابين الطالب والمطلوب »ون يكون متكلما فلايجوز تولية 

. الاخرس لاأ نه لا يمكنه التطق بالحکم ولا يفهم جمیح الناس اشارته . 
انظر الشرح الصفیر: جه ص و » الفواکه : جم ص ۳۹ ۰۲ 

( + ) وهو المشهور في المذ هب لان تجویز القضا* بعلم القاضي يفضي الي اتهاسسه 
وکا ن فمنع سد للنريمة الي حكمه بالباطل لاثه صلي الله عليه وسلم 
امتنع من قتل المثافقين مع علمه بكفرهم > وقال لثلا يتحد ث الناس أن محسدا 
يقتل أصحابه لا نالناس لم يعلموا كفرهم كما طمه . انظرالشرح الصفیر: جوص؟ ۲ 
وعند بعض الملماء آن‌القاضي اذ | انفرد بعلم حاد ثة جاز أنيحكم بمقتضسي 
اذا لم یکن هناك اثبات‌غیره » وهذ ا آقرب الي العد الة لغلا تضیع حقوق النساس. 


(همه) 


الأشياء لفیما طمه قبل ولا يته ولابعد ها ءلافي مجلسه ولافي غيره »وله أنيقبل 
شهاد من علمه عدلا من غير حاجة الي ا يوق اد تابن عليه ا : 
ول ان تاجانم الا ی أولا تقبل التزكية الا من عالسم 
بوجوه التصد يل والتجریح عارف بطرقها »ولا يكفي في ذلك أقل من اثنين . 
وان | نسي الحاكم حكما حكم به فان شهد a‏ ألم بيات ينا 


ی ( 6 
وكذ لك يلزم کل من شهد به عثك ه ۰ 


ولا یحلف المدعی عليه بمجرد دعوی المد عي د و نأ ن ينضم اليها سبب ا 


۱ يعني أن القاضي اذا عم بعد الةشاهد فا نه يقضي به من غير حاجة الي 
تزكية مد وذ لاى اکتفاء بعلمه عد الة الشا هد »وله أن يرد شهاد ته لو سم 
فسقه أو ارتاب في أمره . انظر الخرشي : جاص ۰۱1 

( ۲ ) والمستي أن القاضي اذا جهل عدالة الشاهد فانه يطلب تزكيته ءولابد في 
أو عد الته فلاتقبل‌شهاد ته الا بعد تزكيته . 
انظر الخرشي :+ ج۷ ص ۰۱1 

)م يعني أ نالقاضي اذا حکم بحكم ثم نسيه من أصله وقال ماحکست به ثم شل هد 
به عليه الشاهدان أته حكم به نا نه يجب عليه امضاؤه بشپاد تهما . 
قالالقاضي في الاشراف فد ليلنا أنها شهاد ةعنده علي حكم لو كان ذاكر له 
لساغ قبولها والعمل به نكذلك اذ | كان ناسيا له فيجب أن يقبلها * 
انظر الاشراف : جم ص ,رح »الخرشي : ج۷ ص ۰۱۱ 

. علبي القضية التي حكم فيها وعطي كلمن شهد بهذا الحكم. 

( ه ) يعني أن مجرد الدعوى نوعب نمی عي الي 3۳ اذا كانمعببا 
مايقويها من مخالطة له أو سفره معه أو طلب العلم مثلا فحینگد يجوز توحیسه 


اليمينالي المدعي عليه »فان حلف برئ وان لم يحلف رد ت اليمين علي 


(1هه) 


من مخالطة » أومايجرى ا ١‏ وان ! حكم المتد اعیان بينهما رجلا ارتضا بسسه 
جاز حکمه طیهما اذ ۱ کک یما يسوغه الشرع وافق حكم قاضي بلد هما أو ا( 
وی ای ا ان 
واذ ۱ ثبت حق عند قاظي بلد لرجل في بلد غیره وکتب به الي قاضسسي 


البلد الذ ی فيه صاحب الحق ينقذ المكتوب اليه ماكتب به اليه مات الکات 


أو عزل أو بقي »ولو مات المكتوب اليه قبل وصول الكتاب اليه لزم المنصوب مكانسه 


(o). 
. منائفاف ها مالزمه‎ 


١ (‏ ) قال مالك في الموطأ : وطي ذلك الأمر عند تا »أن سنأدعي علي رجل بدعوى 
نظرءفان كا تت بينهما سغالطة أو ملابسة حلف المدعي عليه »فان حلسسف 
بطل ذلك الحق عنه »وان أبي أ نيطف رد ت اليمين علي المد عي فان حلسف 
أخذ حقسه” انظر الزرقاني علي الموطاً : جع ص و وم » الاشراف : ج اص١1‏ 25 
الخرشي : ج ص وه ١‏ الفواگه : ج؟ ص ۰ 

۲ يعني أ نالخصمين اذا حكما رجلا فحكم بحكم الشسرع نفذ حكمه سواء وافسق 
حکم قاضي بلد الخصمین أو خالفه . 

۳۱( يعني أنه يجوز الحکم علي الغائب اذا ثبت الحق طيه بالبينة . 
قالالقاضي في الاشراف: واستحسن مالك التوقف في الرباع أى السد ور 
والد کاکین - وقد قال يحكم بها وهو النظر” والأصل في الحكم علي الغاكب 
حد یت هند بنتعتبة ءقالت يارسول الله »ان‌آبا سفيان رجل‌شحیح لا يعطيني 
من‌النفقة مايكفيني ويكفي بني الا ماأخذ ت. من ماله بغير علمه فهل علي فسي 
ذلك من جناح فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم خذ ی من ماله بالمعسرو ف 
ما يكفيك ويكفي بنيك * رواه سلم . انظر شرحالنووى لمسلم: ج؟١‏ ص۷ ء 
الاشراف : جم ص ١‏ ه »والفتوی مئه تعتبر حكما اذا كانت معلقة بما يمكسن 
القياسعليها أو كانت بلفظ عام . 

ر > ) أى كالدور والدكاكين . 


(ه) وفي " ز "من انفاذه 5 


) ۵۵ ۷ ( 


شهاد #غير العد ولأ " ولا یکی ظاهر الا سلام من العدالة »وشروط المد السة 


أنيكون الشاهد بالغا عاقلا » حرا »مسلما » أمينا ls.‏ / لوي اه 


الغسق كلها E ar‏ رش ۲ ۱۶9 ا 


١ (‏ ) يعني أن حكم القاضي ینفذ في الطاهر بمعني أنه يقطع الخصومة ویلزم كسلا 
الخصمين به لكنه لايحل حراما في نفس الأمر ولا يحرم حلالا بمعني أنه اذا كان 
ظلما في الواقع فان المحكوم له لا يحل له تملكه لقوله عليه الصلاة والسسسلام : 
* نکم تختصمون الي ولعل بعشکم أن يكون الحن بحجته من بعض »فأقضي 
له علي نحو مما أسمع مته فمن قطعت له من حقأخيه شيا فلايأخذ ه فاتسسا 
أقطعله به قطعة من النار * متفق عليه . انظر شرح النووى لمسلم ٠+‏ ١ص»‏ ۰ 

( ۲ ) يعني أنه لا يكتفي في قبولالشهلد ة بظاهر الاسلام بل يشت ريل لقبولها العد الةء 
المعلومة » والعدالةلغة الاستقامة » شرعا : استوا ٠‏ أحوال الانسان 
في د ينه »واعتد ال أقواله وأفعاله »ولا تقبل شهادة مستور الحا لالذى لم 
تمرف عد الته »لقوله تعالي :” وأشهدوا ذوى عدل منكم »وقوله : مسسسن 
ترضون من الشهداء . . الآية”. 

( ۳ ) أى مترفعا عن خساعسالأمور .| ۱ 

رع) أى علاما ت الفسق كتطلع علي عورات المسلمين وتتبعها » والجلوس قفي 
مجالس الغيبة وان لم يشارك فيها »ركذ لك الجلوس مع النساء غير المحارم . 

ره ) أى منتبها لما يتكلم فيه متحققا منه . 

(+) الضابط هو الذ ی لا يخلط فيما يستشهد فيه. 

( ۷ ) وفي ”م ”غير متغفل * والصحيح ماأثبتناه من سخة” ز”. 
والمعني أنيكون عند ه ذ کا وسهارة متوستطا ن بحيث لا يلبس عليه »ولا ينخدع 
بتحسين الكلام »وینتبه لما يوجب الاقرار والا نكار. . 
انظر الشرح الصغير: جه ص ع. 

زم) أى عارفا بشسروط الشهاد ة وكيفية أداعها . 


(مهه) 


)١( 
تحملها وأداعها متحرز من الحيل التي تتم علي من يقل تحفظسه‎ 0 


مايمنع قبول شپاد ته وذلك يرجع الي التهمة » ويعتبر في ثلاثة مواضع : 
ی : فيما بين الشاهد والمشهود له أو عليه . 
والثاتي : في المشهود به أو فیسه . 
والثالث : مایرجم الي الحال . 
فالاول مثل شاد لابن للأبويراً ١‏ له > وکذ لك جهات‌عصودی 


النسب الاعلی والا سفل ؛ أحد هما للاخر ووا الزوحین لصا حبه وشهاد ته علسى 


. يعني أن يكون الشا هد متحرز أى ذكيا لا تنطلي عليه الحیل‎ )١( 

(؟) المروءة صفة في نفس الشخص تحمله علي البعد عمالا يليق بمكارم الا خلاق . 

( ۳ ) وفي “م ” من الأناة ” والصحيح ما آثبتتاه من نسخة” ز * 
المراد به الحفوة التي لا یحسن وقوعها من صالح الحال . 

( ۶ ) أى سا یعرضه للتهم ومقالة السو* . ۱ 

ره ) والمذ هب أن شپاد ة القریب لقربيه لا تقبل مع التهمة »فان كانت تجسسر 
منفصةلشاهد أو تدفععنه ضررا ولم ين الشاهد مبرزا في العدالةء 
فأما ان كان مبرزا في المد الة »فان شاد ته للقریب تقبل مثل امام مالسك 
وسفیان الثوری وغيرهم ممن هم معلوموا بالعد الة والتسك بالد ین » 
لقوله تعالي : * واشهدوا ذ وی عدل منکم * سورة الطلاق آية ۲ »بحیسث 
أن الله لم يستكن من ذلك أحدا ,لا یا ولا أخا أو غير ذلك ءولا أجمسسع 
السلمون علي استثناء أحد هؤلاء » وبهذا يتبين أن التهمة هي الوصف 

. المؤثر في الحكم فيجب تعليق الحكم به وجودا وعدما . 

انظر حاشية العدوى: ج۲ ص ۲۱۷ الفواكه : ج۲ ص ۳۰۵ ۰ 


(6هه) 


e‏ وما يجر به نفعا الي تفسسه کشپاد ته لغريم لمفلس بد ين له علي آخسسر. 
أو مایدفع به ضسررا عنه »أو عارا اکر نش علي أبيه أو ابنه أو أخيسه . 
بزئا » والثاني كشهاد ة ولد الزنا في الزنا ا آوا ختلف فیمن کان طسي 
كبيرة من الفسق کالزنا »وشسرب الخمر ثم تاب مشها وعرفت عد الته وقبلسست 
شاد ته هل تقبل في النوع الذی تاب مه * فقيل تل "وقیل لاتقبل . 


(o) .‏ ا 
والثالث شپاد ‏ الب وی للقروى أو عليه في الحقوق لا ن التهمة تقوى في 


١ (‏ ) وقد منصت الشريعة من قبول شهاد ة العد و علي عد وه لكلا تتخذ ذد ريعنسة 
الي بلوغ عرضه من عد وه بالشهاد ة البا طلة » وکذ لك لا تقبل شهادة مسن ‏ 
یجر الي نفسه نفعا »أو یدفح عن نفسه ضررا . 

 (‏ ) أى تجریحه شاهدا علي قريبه لان الجارح في مثل هذه المواقف ید نیع 
العار عن نفسه أو قريبه فلایقبل تجریده ٠‏ , 

( م ) يعني أنه لاتقبلشهادة ابن الزتا في الزنا يحب عاد 3 أن یکون غیره مشارکا 
له في المعرة لكلا ينفرد بها . 
انظر الشرح الصغير: جاه ص ۳۱ حاشية العدوى: ج>۲ ص ۳۱۷ ۰ 

( > ) والمشهور في المذ هب أنه تقبل شپاد ته ان ۱ علم صلاح حاله وصحت توبتسه 
وذلك أنه كالكافر اذا أسلم »ان ردت شهاد ته لمانع كرق أو فسق فأداها 
عند زواله بحق آخر فانه يقبل منه . 
انظر الشرح الصفیر: جه ص ۲۱ ء حاشية العدوى :ج؟ ص ۰۲۱۰ 

ره ) قال القاضي في الاشراف : لا تقبلشهاد ةالبدوى علي القروى في الحقسوق 
التي يمكن التوثق فيها باشهاد الحاضرءولاأن التهمة تقوی‌ني مثل هذ ه 
الشپاد 3لا نالنا سلا يتركون التوثق باشپاد جيرانهم وأهل بلاد هم 
ويشهد ون الأباعد وأهل البلد الا لريبة يعلمون معها أن الشهود من أهل 
الحضر لا يشهد ون في ذ لك الشي؟ فيعد لون الي من لا يعرفه " 
انظر الاشراف : ج ص + و ۽ الشرح الصغير: جه ص ۲۲ ۰ 


1۰1 ۵ ) 
5 ی الا 
بطلان ماشهد به والا ئتفا ء لتهمة قبلنا ها في لقتل والجراح . 
النقص فترد ثم بلغ الصبى أو اعتق العبد أو أسلم الکافر» ويحسن حال الفاسسق 
۱ ۳ 0 
في التوبة فتقبل شهاد تهم في غير ذلك الم" ولا تقبل فيه للتهمة لا تسم 
)<( 5 
وفي تبعيض الشهاد ة تفصيل »فان جمعت مافیه تهمة » وصالا تهمة فیسسسه 


١ 6 


. دفي “م ” ولا تنتفي التهمة والأولي ماأثبتناه من نسخة” ز”‎ )١( 

(؟) وقبلت أيضا فيما اذا عدم الحاضر. 

۱۳ يعتي أنه اذ ا شهد العبد في حال رقه أو الكافر قبل‌اسلامه أو الصبي قبل 
بلوغه في شي“ معين فرد ت شهاد ته نظرا للحال التي هو موصوف بها حين 
الشهادة ثم شهد به بعد زوال الصفة التي رد تشهاد ته من أجلبا 
لم تقبل في ذلك الشيء الذی رد ت فيه شهاد ته لاأنهم یتهمون بأنهم یحبون 
تنفيف شهاد تهم التي رد توقبل في غيره . 
انظر الخرشي : ج۷ ص وم » الشسرح الصغير: جه ص ۰۳۱ 

( ۽ ) وفي ”م * آن‌یحبوا زوال النقص * والا ولي ماأثبتناه من تسخة” ز * . 

(ه) يعني آن‌الشهاد ةاذ۱ بطل بعضبا للتهمة بطل جميمها . 
قال الخرشي :؛ أن من شهد لنفسه في وصسية بکثیر وشهد لخیره بکشسیر 
أو قلیل فان شهادته غير مقبولة للتهمة فلاتصح له ولا لخیره وهو المشهور ؛ 
ومثال ذلك أنيقول : أشهد أنه آوصي لي بماعة جنیه ولفلان أو للفقسراء 
بمثل ذلك أو أقل أو أكثر رد ت جميعها لتهمة جر النفع لنفسه . 


(11ه) 
ی بسضته قبلت فينا تقهل فیه موردات في الما + 

والمراعي في تؤكية الشا هد أنيشهد المزكي بأنه عد ل رضا وذ لف يفسني 
عما سواه ولا يغتي هر , وان | د “فقيل ی تین 
بأعدلهما » وقيل الجرح أولي من التعد يلا ". 

واختلف في قبولالجرح مجملا فقيل يقبل وقيل و الما تن سیون 


مایجرح به . 


(() ومثال ذلك أن يشهد رجل وامرأتان بوصسية بعتق وبمال نانها ترد. في 
المتق وتقبل فى المال »لائها ترد فى الاول لآ نالعتق لا تثبت الا بشهاد ة 
الرجلين دون شپاد ةالنساء » وتقبل في الثاني ا رجل 
وأمرأتين في الاموال الثابت بالکتاب والسنة . 
انظر الخرشي : ج۷ ص ۰۱۹۰ 

(۲) يعني أنه لابد للمزكي أ نيقول أشهد أنه عدل رضا لان العدالة تشسصر 
بالسلامة في الد ين والرضا يشعر بالسلامة من‌البله والغفلة » ولابد مسن 
هذ ١‏ اللفظ أو مايؤدى معناه فلو لم يأت بهذ ين اللفظين أو أتي باه 
جزأيه فلاتقبل » لقوله تعالي :” ممن ترضون من الشهداء” سسسورة 
البقرة »الآية ر » انظر الخرشي : جلا ص ۰۱۸۱ 

٣ (‏ ) وهو المشپور في المذ هب . 
قال الخرشي ۽ فلو شهد اثنان بتجريح شخص وشهد اثنان بتعدايل فان 
اعد ات مقد مان علي موز السدايل »لان المعدل لاطي دن 
لذلك * انظر الخرشي : ج۷ ص ۳ ۱ الشرح الصغير: جوص۳۷ . 

( > ) وهو المشهور في المد هب . . 
ال الخرضي ويجوز للرجل e‏ وان TT‏ ولم د 


a Es‏ ا ا لا ختلاف العلما ۶ فيه فريما اعتمد فيه 
على مالا يقتضيه . انظر الخرش, : حلاص ۱۸۳ ۰ 


)۵ 1۲ ( 


لابن 5 
وتحمل الشهاد ة والقیام بها فرض علي الكفا 2 أن يتفق مايتعين مصسه 
۱ ۱ 
وبا "کخوف الفوات ولا بوجد غير الشاهد ین . 
9 فقوتل - 
والبيئا ت - تختلف با ختلاف الحقوق المشهود بها من التوسصة 0 وا تد لتض‌سییق 


: 
افك أ ٠‏ ا اله الضرورة یجو روعالا يود فى قرو 


۷ 
5 ا لاء ة أتواع 5 پا 1 ا قاض الي تاا وتزید عطسي 


)١(‏ يعني أن تحمل الشهاد ة وأداؤها فرش كفاية ألا أنيخاف فوات حق سن 
الحقوق فيكون حيتكذ واجبا » 
قالابن جزى : تحمل‌الشهاد ة وأداؤها وكلاهما فسرضكفاية الا أن يعسسين 
وذلك اذالم يشهد غيره أو تعذ ر آدا* سائر الشهود ودعي لأدائها مسن 
مسافة قربية كالبريد والبريد ين ” ويعني بذ لكأن يكون حضوره سكنا بلامشقة 
انظر قرا نين ی الا حکام :ا ص ۰۲۳۹ 


(۲) وفي *ز * وجوبه " 


فصل في . أنواع البینسات 

( ۽ ) يعني أنالحقوق المشهود بها تخظف با ختلاف أحوالها .فمنها مايكسون 
الشباد فيه جائزة من جميع الشهود كالنساء والرجال 6 ومئها الا بقل 
فيه الا الرجال » ومنها مايقبل شپاد ةالنساء فقط » ومنها مايقبل فيه 
شاهد ويمين الي غير ذلك . 

( > ) أى جملة أتواع الشهادة . 

( ه ) وفي ۶ " ثلائة اقسام 

٦ (‏ ) وهذا في المال ومایتول اليه كالشصفعة والمهر ونحو ذلك . 

( ۷ ) بأن حكم القاضي بحکم في باسد من البلاد وأرسل هذا الحکم الي قاض 
في بلد آخرفان القاضي الثاتي يحكم بمقتضي حكم القاضي الأول . 


)۵ ۲۳ ( 


۱ 1 
نول ١‏ ا وهو معتي يقتضسيه شا اد الحال ؟ 7 بعد ذلك علي ثلاثة أضسرب: 
مانا متفرد بثفسه 6 ومثها مالا ينفرد بنفسه 6 ومتپا ماتختلف أحكامه فينفرد بسك سسة 
ولا ينفرد ساكره 4 وجملة أعداد ها قد ا حي ا ستة عش سر : 


عن .فاقيا رو هود من الرجال البالغي ( ۳ ) 


نر واا ان 


(٥) 
. والثالث رجل وامرأتان‎ 


)1( شرا‎ ١ 
. ل والراببعشاهد ويمين‎ 


سب والخاس امراتان لا 
~~ والساد س : شاهد وتكول المدعي ل 


E ST, بج‎ 


ل والثامن يمين المدعي وتكول المداعي ا 

ا تناس طاشن ا ۲ 

١ (‏ ) يعني بذلك أقسام البیسنات . 

( ۲ ) يعني بشاهد الحال قرائن الا حوال . 

( م ) أىالبالغين العدول »ود لك في الزنا واللواط ونحو ذلك . 

( > ) وهذ | في الحدود غير انزنا فيما لايثبت بالنساء كالزواج »والطلاق اذا أنكره 
أحد الزوجين . 

ره ) هذا في الأموال ومايقول اليها . 

٦ (‏ ) هذا في الأموال ومايكول اليها . 

( ۷) هد في الأ سوال وما يثيت بشهاد ة النساء كالولا د ة والرضاعة وغيرها . 

(ر) وهذا في الاموال فقط . 

٩ (‏ ) وهذا فى ي الا موال وما پثبت بشهاد ذالنسا* . 

(۱۰) وفي ”م ”المدعي له * والأولي ماأثبتناه من‌نسخة * ز * . 

(۱۱) يعني أنه اذا علم العشهود به وذ اع خبره قبل فيه شهاد ة امرأتين 


( ۱۲) وفي ” ز * استقامته ”والصحيح ماأثبتناه من نسخة " م 


(o 16 ( 


0 والعاشرامرأتان با نفراد ل 

ل والحادى عشر : شاد ةالصبيان في ا 
والثاني عشر: كتاب قاض الي قاض . 

ل والثالث عشر: ا 0 آیمان الأولياء في القساءة . 
0 والرابيع عشر : معرفة المفاط ؟ والوكاء في اللقطة . 


6 


ل والساد س‌عشر: شهاد واا 
والحقوق المشهود فيها سستة وهي :- 
أحد ها : حقوق أبدان وأحكام تثبت فيما يطلع عليها الرجال في غالب الحسال 


وذلك كالنكاح والطلاق »والعتاق ٠‏ والرجعة ء وروية الأأهلة والقتلوالجراح . 


ز ١‏ ) وهذ ا فيما لا یثبت الا بالنساء كالولا د ة والحيض والحمل ونحو ذلك . 

(؟) أى فيما بينهم قبل تفرقهم ود خول رجل بینهم . 

(۲) وقد سبق بیان ذلك في باب القسامة . 

( ۽ ) المراد بالعفاص أى الکیس ويقوم مقامه كل ايحفظ فيه المال كالحقا سسسب 
ونحوها » والمراد بالوكاء الرباط ويقوم مقامه المفتاح للحقائب . 

( ه) يعني بقوة السبب عطف الا بوة علي ابنه ومثال ذلك كأن وجدنا ولد مقتولا 
في يد والد ه ووجد نا أثر الضسربة في جسعه واعترف الوالد بضربه الا أنه قال 
لم أقصد قتله بل قصد ت تأد بيه وهنا نتقبل يمينه لقوة السبب ویسسقط 
عنه القصاص وهذا بناء علي أن الوالد یقتل بولده اذا تعمد قله وهو 
المشهور في المذ هب وقد سبق بیان ذلك في کتاب الحد ود . 

)٩(‏ هی آن‌یشهد علي شي“ لم یماینه بناء علي ذ يوع هذا الشي وانتشساره 


کالزواج وتحو ذلك . 


۱ ۱ (هكم) 


والثاتي : حقوق آبدان ستتریبا جملةعن الرجل والنسا* »تالزنا واللواط . 
والثالث : حقوق آبدان لایدالع عليبا الرجال في ا ويالم طییسا 
النسا» كعيوب النساء والولاد ة والا ستبلار( ' أوالرضاع . 
والرابع : أموال كالقرض والود يعة ءوالعارية » والرهن و الح ر لي 
والخامس: حقوق أبدان متعلقة بأموال هي المقصود ة بها الوكالة في الأسسوال 
وحقوقها . 
والسادس: حق 1 ا ذلك ويقل وقوعه وقد يكون 0 یکون في المال 
كاللقطة »والسرقة وجراح الصبیان وماتدعو اليه الق 5 نحن فصسل 
ذلك طي ترتیب الکتاب . 
نأما 00 فللزنا »واللواط »والشهاد ة علي لهاد ايديا 
وكتاب القاضي بهلا” ١‏ وأما الرجلان فلحقوق الأبدان التي يطلعطيها الرجال 
غالبا » وأا الرجل والمرأتان فللأموال وحقوقها »وني حقوقها المتعلقة بالابدا ن 


خلا 1 : 


١ (‏ ) المراد بالاستهلال صياح الولد عند ولا د ته . 
(؟) يعنى بذ لك مايقل ١‏ الام الناس عليه كالسرقة واللقطة لان هذاه الأشياء تقسع 


مما في الخفا ء كالسرقة أو يند ر وقوعه كاللقطة. 

( ۳ ) ويعني الأشسياء التى تقع منالمضطر كأكل الميتة للجائع » أو شرب الخمسر 
E‏ ۱ ۱ 

ر) والمعتي 1 نه لو شهد أربعة علي زئا رجل ثم منح‌ما نع من شهاد ة أحد هسم 
أمامالقاضي کسفره أو مرضه فائه يجوزله عدن علي شهاد ته أربصةعد ول . 

(ه) والضمير بهسا اي الأمشسياء التي لا تثبت الا بالشهاد الا ربعة »وهی الزنا واللواط. 

٩ (‏ ) كالوصية بأموال للمعينين فتنفذ الوصيةبشهاد ة رجل وأمرأتين »وهل 
يسرى هذ ه الشهاد ة في تعيين المستحقين أولا بد من شهاد ة أخرى طسي 


٠ تعميسئهم‎ 


(6171) 


وأما الشاهد واليمين »والمرأتان واليمين ؛والشاهد a‏ فللامسوال 
وما يقصد به المال فقط دون حقوق الابدا ن المتعلقة بالكموال أ ۱ وقد با 
الخلاف في الشاهد والنكول ءوحکم المرأتين والنكول ءوحکم الشاهد والیسین 
ود لاه یمین المداعي مع التگول: . 
وأما المرأتان با تفراد هما ففي عيوب النساء والولاد ة والا ستهلال » وأسسا 
المرأتان مع الظهور والاشتهار! ' آغففي شاد تهن بالرضاع »وقیل تكفي شباد تهما 
وأما شهاه ةالصبيان في الجراع والقتل علي شروط تسعة : 
وهی أنيكوتوا ممن يعقل الشهاد ة٠‏ وأن یکونوا أحرارا ذکور SN‏ 
لهم بالاسلام » وأن يكون المشهود به جرحا أو قتلا ۰" وأ نيكون ذلك بینهسسم 
ا و "لا لکبير طي 0 لصغير علي كبيرء وأنيكونوا اثنين فأكثر» وأن يكون 


ذلك قبل تفرقهم يم 0 "باون تكون شاد تهم متفقة غير مختلفة 

وان | شہد وا بما حصل ثم رجموا عنه بعد تفرقهم الي غيره أخذ وا بأول‌شهاد تهم 

ولم_يلتفت الي آخر تلپ۸ 

(۱) وفي ”ز بالمال * وکلا العیا رن مه ۱ 

(؟) وفي تن الا نتشار * وکلا المبارتین صحيحة ۰ 

(۳ ) يعني بذلك أن يكونوا مميزين عارفين معني الشهادة . 

)€( أى أن يكونوا مولود ين بين أبوين مسلمين أو أحد هما مسلم . 

(ه) يعني بذ لك أنه لا يثبت في غير القتل والجراح 
انظر الشرح الصغير: جه ص ۳۷ ۰ 

( + ) وذ لله اذا كان من بینهم رجل فلاتقبل شاد ة الصبیان حینقذ 

( ۷) بتجسییهم أ ی اغراشهم علي الشهاد ة . 

( ۸ ) يعني بذ لك أنه لایقبل رجوعهم عن‌الشهاد بعد تفرقهم لأتهامهم بتعلسیم 
الكبار لهم . 


(oY ( 


وأما کتاب قاض الي قاض فيعم كل مشهود به من الحقوق والحد ود . 

وأما اللوث في القسامة » ومعرفة المفاص » والوكاء في اللقطة ؛والیسسسین 
مع قوة السبب فقد تقد م كل نوع من نلك في موضعه 

وأما شپاد ة السماع نفیما اتف( آوذ له في اریخة اشسیا* : 

في النسب » اتوت ؛ ا وكين والوقف »وقیل في الا" وتا دم 
و "وشپاد ة الأعسي جا و٩ E‏ اد( ۱ اذا فهم عنه . 

ومن شبد بشهاد ة ثمرجع عنها »فلایخلو أن برجع باکذ اب فسه أو بادعساء 
ظط في لاه و فان كان ناكد ات شب ی فاى کات قل الک يهم 
بشپاد ته الا ولي ولاغيرهًا" ؟ وان كان بعد الاستیفا* فلایخلو المشهود به أن یکسون 


۰ 4 
)١(‏ وفي “*ز”لايتعين » والصحيح مااثبتثاه من نسخة " م ° ۰ 
(؟) وني "ز * لفظ الولاء ساقط ء والاأولي ماأثبتناه من نسخة" م" . 
وم ) الراجح أن النکاح يثبت بها . 
( > ) يعني الملك في السابق من الزمان بوضع اليد . 
* فصل في جراز شهاد ةالاعس * 
(ه) وهو المشهور في المذ هب ع وذلى اذ ۱ كانت بالسماع وعرف الصوت فتجسسسوز 
شهاد ته في التکاح والطلاق والبيع والا جارة والنسب وئحو ذ لك خللافه ا 
انظر الشرح الصغير: جه صم ؟» لبوبي وعميرة :جع ص" ۳۲ الا ختيسسار: 
ج۲ ص 1 ) ۰۱ 
٩ (‏ ) وفي *ز * ۷۱ حرص "والصحیح مااثبتناه من : فة" م" . 
* فصل في الرجوع عن الشهادة " 
( ۷) يعنى أنه ان | آگذب الشاهد نفسه قبل الحکم بطلت شهاد ته فيما شهد فيسه 
وفي غيرها لأنه متهم ان اعترف يكذبه .وأما اذا كان بعد الحكم فلاييطل 
الحکم لاأنه قد تم »فان كانت الشپاد ة بقثل أوحد »فقيل يقتص مئه في 
العمد وهو المشهور في المذ هب قال به أشهب » وقيل يضمن الديةوهو -- 


)۵ 1۸ ( 

قتلا أوحدا أو طلاقا أو مالا ففي القتل والحد خلاف قيل يقتص منهما في ا 
وق يغرمان الد ية »وفي ادعائهما الغلط یخرنان الد ية ولا يمنع ذلك قبلبول 
شهاد تهما في الها 

وقي المال یضربان ماتلف بشهاه تهما ءوني‌الطلاق »ان کانوا شهدوا بے 
والزوج مقر بالطلاق ومنكر للد غول غرموا نصف الصداق ۰ وکذ لك لو كان قبل الد خول 
والزوج منكر للنكاح »وفي العتق يغرمان ا لاك فروع لا يحتمله الکتاب , 

اك ليق الشهود بعد الحكم والا ستيفاء بشهاد تهم لم يلزم الحاكسم 
شي مما أتلف بشهاد تهم »ولو ثبت رقهم أو کفرهم ضمن . 

- فصل : فى تداعى الرجلین شيئا فى أيد يهما ‏ 


وان ا تد اعي رجلان شيا OR EN‏ ي يد غيرهما ممن لا يد عیه لتفسسه 


= قول ابن القاسم ءوفي حالةادعاء الغليل يضمن الد ية وتقبل شهاد ته في 
المستقبل , انظر الشرح الصغير: جه ص ۲ ۵ . 

١ (‏ ) وهو قول أشهب من المالكية وفاقا للشافعي لأتهما تسببا في قتل النفسس 
بلاشبهة » وقيل يغرمان الد ية وهو المشهورء والقول الأول هو أظهر عندى . 
انظر الشرحالصغير: ج جه ص و صم و ؛ آسپل‌المد ارگ : جم ص ۲۲۷ ۰ 
قليوبي وعميرة : جع ص ۳۳۲ . ۱ 

( ۲ ) المراد بالمستأنف أى المستقبل يعني أنه لا یمن ذ لك قبول شهاد تهما في 
متیر ۱ 

٣ (‏ ) يعني أنه لو شهدوا علي رجل أنه أعتق‌عبد ه فحکم القاضي يعتق العبد ثم رجم ٠.‏ 
الشهود فالعتق نافذ »ویشرم الشهود قيدنالعبد لسيدهء لان شهاد تهم كانت 
السبب في اتلاف ماله . 

* فصل في ثبوت فسق الشلهود 

٤ (‏ ) يعني أ نالقاضي لو حکم بمقتضي شهاد ة الشاهد ثم ظهر فسقه لا یغرم شيا 
الفا ی یفستقه واا لو حكم بمقتضي شهاد ة الكافر 
أو العبد فان القاضي یشرم ماحك م به لأن العاد ة ظهور الكفر ER‏ 
التثبت منهما . 


د 


أو ليس في يد أحد هم حكم به لمن أقا م البينةعلي أنه له » فان اقام كل واحسد 
مهما بينسة فان كان مالا حكم بأعدل البينتين »وان تساويا أحلفا نان نکل 
أحد هما حكم به للحالف » فان حلفا قسسم بیئهما . ش 

ولو كان التد اعي فى شر؟ بيد أحد هما فعلي اا اقا الي ية 
فا ن أقمامها كا و » وان لم تكن له بينة حكم به لصا حب 0 سع يملياقه . 

ومن ترك اب: 00 أعطاه ثلث مافي ا ۰ ولو أقر بزوجنة 
أعطاها ثمن مافي يده eb‏ القن اليه أعط e‏ الى 
ویعتبر ذلك بأن‌یتظسر ماکان نصسیب ال أباقي الورثة فیلزسسه 


ذلك القد رمع انکارهم ‏ . 


(۱) يعني بالخارج الذ ی لیس بيد ه الشی» فعليه اقامة البینة والا فيحكم لصا حب 
اليد لا ته يشهد له الظاهر ان اليد ظاهرة فى الملك . 


( 


في_اقرار بالنسب وغیره" 

(1) يعني أنه لو مات رجل وتوك آبئین فورت‌کل متیما تصف المال ثم أقر أحسد 
الابئين بابن ثالث فان المقر يدفم ثلث نصيبه للمقر بنسبه » وكذلك لو أقر 
بزو ةة لا بيه وأنكر الثا نی فعلى المقر د فع ئن تنصيبه للزوجة . 

ر۳) أى لو أقر أحد الورثة علي مورثهم بأن عليه د ينا فائه يغرم ماکان تخصسه 
هو لو أقروا معه فحيث أ: نهم أنكروا لم يدفع الا ماکان يخصه نقط. »> وهذا 
ای ۱ لم يؤد نصسبيه فی الد ين عما ورثه من المال »تان زاد لم بد فع الا ماورثه 
فقط » وذلك بأن مات الميت وترك ابنین والتركة مائة فورث كل متهسسما 
فان الا بن المقر لايدفع للدائن الا خمسين فقط وهی مقد ار ماورثه . 


( ۽ ) أى لو أقروا معه بالد ین . 


( ۰ ۵۷) 
TT‏ ۰ (1/ ۰ (۲) 
00 تد اعي الزوجين متاع البيت بدعوى الاشسبه ” صعيمين مدعيه 
وفي اتفاقل] ): في الا شسبه ” ٠‏ يكون للرجل مع یمینه »وتیل يتم بیفهما بعسسسد 
ایا نها . 
(؟). ۱ 000 (o).‏ 
ومن مات عن د ین فيه شاهد وعليه د ين فللورثة ن يحلفوا ویحگم لهسم ۱ 


* فصل فى اختلاف الزوجين في متاع البيت” 
١ (‏ ) يعني بذ لك مايليق بكل منهما :نما كان يلبق بالرجل كالسيف و والح 
بيئة حكم له بمقتضاها بغير يمين »ومایلیق بالمرأة كالدلي ومالا يلبسه الرجال 
فیحکم به للمرأة مع يمينها الم كن بيئة »نان كانت بينة حکم لها بمقتضا ها 
بشیر یمین ۰ 
( ۲( المبارة مابين القوسیین ساقطة " وفي و والأولي ماأثبتئاه سن تسخة ”م 3 ۰ 
(۳ ) يعني فى اشتراكها في شی" يليق بكل منهما كالرقيق » والثياب التي يلبسها 
الرجال والنساء يحكم به به للرجل مح يميئه لا نه هو الذ ی يقوم بالا نفاق عاد ة وفی 
قول آخر أنه يقسم بينهما بعد تحليفهما والقول الأول هو المشهور في 
المذ هب . 
انظر أسهل المدارك : ۳ ص؟ 7 ۰۲ 
" فصل ف د ين المسوروث 0 
( > ) يعنى أن من مات وله د ين علي غيره وترای شاهد | علي د ينه الذى علسسسى 
الغير فان الورثة يحلفون مع الشاهد ويحكم لهم بأخذ د ينهم الذى كان 
لمورثهم على الغيرء فان كان هناك د بون علي الميت فان غرماءه يأخسسذ ون 
(ه) یعنی أ نالورئة اذا أ الف الخاد و الستالهم لأ يقتا 
ا او ا ا 


) ۵۷ ۱ ) 


3 يأخذ الغرماء د يونهم مته فان فضل منه فضل كان للورثة »وأ نأبى الورشسة 
أنيحلفوا حلف الغرماء واستحقوا . 
ع 1 1 ع ۱ 


0 0 
بها تاركا لها لم يكن لم ذ لهأ أرفي لكوي پیفی قفا نیارفسا شمه 


۳ 
فنا حا ا ١‏ 


1 E E E 
الایمان بالمكان ءوالزمان ويراعي في الا مكتة شرفها وحيث يعظم‎  ظلغتو‎ 


أهلها ففي المد ينةعند منبر النبني صلي الله عليه وسلم » وفي مكةعثد البیسست » 


)١(‏ يعني أن مزله د ينا طی غيره ولم يقم عليه شهود | لنسيانه اياهم فأحلف 
المد ين فحلف وحكم ببراءة هذا المد ين ثم حضر شهود الد اثن فله أنيرضع 
الأمر الى القاضى ويثبت د ينه بشهاد 3 الشهود ويرجع القاضى فى حكسسه 
الأول الى الحكم بثبوت د ينه على الشریم ويأخذ ه منه يمقتضى الشپاد ة. 
اذا كا نالمدعي يعلم أزله شهود١‏ وتر الاستشهاد بهم وطلب أنيحلف 
المدعى عليه فأجابه القاضی فى طلبه وحلف المدعي لحكم بحدم‌الد يسسسن 
ثم أراد المدعي أنيثبت حقه بالبينة فليس له ذلك مادام قد ترك الاستشهاد 
بها مع علمسه ۰ 
مافعلت هذا الشيء مثلا ءواذ! حلف على فعل غیره حلف على العلسمء 
فیقول : والله لا عم أن فلانا فعل كذا . 


* فصل في ذا ظ الا سيان * 


7 ( 


کے 


( ۽ ) المراد بتغليظ الأيمان أى توكيد ها بعسسظم المكان كمنبر رسول اللسه 
صلى الله عليه وسلم أو الكعبة » أو بزمان كيوم الجمعة أو بعسسد 
ال 


(كلسه) 


1 
وفي غیرد ی الأ د الجامعة وغیردا مما هو معذأم عند أهل ذلك البمسلك : 
وتغلظ فى الي اء »والطلاق 1 واللشا ی »ولا يحلف عند المثبر الا فسسی 


ی | 1 "أن زاد » وتغلظ على أهل الذ مة في هو د م 


وأما الزمان ففي الدماء واللمان بعد الحصرء ولا تغلظ بالاگفا ولا یس 


على أن يطفا بالله الذ ی لااله الا هو اال كن ال«قوق AT‏ 


1 
وقيل مستقبل القبلة » وافتد |* الیمین في الجملة جائز: ۱ 


( ۱ ونی 0 1 5 شي المسحهد ° والصديح ماأئبتئاه من لەسخة ”از 0 
أو ثلاشة د راهم » وأما اذا كان المال أقل من ذلای فلاتخلینظ فيه الا بالمكان 


(۳ ( أى فى معايد هم كالتصارى في دنا تسهم 4 زاليهود في بیت م 7۶ نالقمسسد 
ارهاب الحالف . 


( ء) ولو كتابيا 2» وهو المشهور في المذ هب »وقیل يزيد اليبود * السذى 
أنؤل التوراة على موسى ويزيد للنصرائى الذی أنؤل الا تجیل على عيسى . 
اتسر الشسرح ح الصغير: جه ص ۲ ۰ 

( ه ) وهو المشهور في المذ دب . 
قال الد رد یر: " وظظت‌نی ریح د ينار بالقیام وبالجاس زمره علیسسسه 
السلام فقط »لا بالاستقبال * 
انظر الشرحالصغير : ج و ص ۰.۲ 

() يعنىأن من آدعی شیا وسمه شاد فقیله احلف معه وخذ ماأدعييت 
فله أنيقول تتازلت عن تسف حقي مثلا بلايمين فله ذلك » وكذلك ماأدعى 
یه بمأة » فقيل للمدعی عليه احلف لتبراً » فله أن یقول آدنم‌منها كسذا 
ولا أحلف , ۱ 


) ۵۷ ۳ ( 


۰ )0 ۱ 
ومن‌آد راد کتسب وثيقسة على غره أمللهسا المکتوب عليه » وله أن يستنيب 


* فصل في كتابة الد يبون ” 


 (‏ ) المراد بالمكتوب عليه أي المد ين »لقوله تعالى : ” ولیملل الذ ی عليه 


) ۵۲۷  ( 


ف YP‏ ۱ 
ب كتاب الاحباس 'والوقوف والصد قات والهبات ومایتصل بذلك ‏ 


۲ 
)¥( ۱ )€( 
ويلزم في محوز الربام ومشاعها رفي الحيوانروايتان » وعلى رواية الجسسواز 


(o) 
. بياع مايخشى عليه التلف ويستبدل به »ولا تباع الرباع بوجه‎ 
وألفاظ الوقف والحبسضربان » ضرب يتجرد (1 )»2 وهو قوله : وقفت »وحیسست»‎ 


* فصل فى أ.عكا,الوقف والصد قة والهبة * 

. وي “ ز ” کتاب‌الحیس‎ )١( 
ولمل البصف اراد بالا حباس خهییس الحیوان والعروض ءوالا فالوقسسسف‎ 
فى اللخة : الس »نی الغسرع حبس الأصل وتسبیل الشرة أن یس‎ 
المال ویصرف منافعه فى سبیل الله » وأما حكمه فمند وب اليه مرغب فيه‎ 
لقوله تعالى : * الا أن تفعلوا الى أولياتكم معروفا . . الا ین" سورة الا حزاب:‎ 
آية + وقوله عليه الصلاة والسلام :* اذا ما تالا نسان انقطععنه عمله الا مسن‎ 
ثلاثة الا منصد قة جارية »أو علم ينتفع به »أر ولد صالح يدعو له ” رواه الجماعة‎ 
الا البخارى . انظر مسلم مع شرح النووى: ج١١ ص و » المنتقی سسسسع‎ 
۰۱۲۷ تيل الأوطار : ج ص‎ 
. ومن الصد قة الجارية وقف الأراض والساجد »والبیوت للسکن‎ 

( ۲) وفى * ز * حاكم به ” والأولى ماأثبتناه من تسخة” م * . 

( ۳ ) المراد الرباع أى النقسم المتميز المحدد والمشاع بالمكس . 

( > ) والمشپور في المذ هب وتف الحبوان والطمام وییاع مایخشی تفه ویسستبد ل 

00 به شوء آخر کالاراضی والد ور وغير ذلك . ۱ 
انظر المد وئة : جه و ص وو ۰ حاشية الد سوقی : جع ص ۰٩۰‏ 


( ۵) الا انآ تشك صتا وتعذ ر اصلاحپا . 


٩ (‏ ) یستی أنه صریح لا یحتمل غير الوقف . 


)۵۷ ۰ ( 


0 3 نا ۰ 3 5 ع مهو 
وتصد قت » وضرب يقترن به مايقتضى التأبيد وهو آن‌یقول محرم مؤبد » ولا ييسساع, 


ولا يوهب » أو أن يكون على مجهولين أو موصوفين كالعلماء » والفقرا* فیجسسسری 
يرل" لمات الوت نقيت داري 

وأما الحبس والمد ند ۳ آننیها MEA Eh‏ فى ضم ا حد هما عرش 
الآ خر خلاف أيضا الا أ بالصد قة هبة الرقبة فيخرج عن ا 


(), 
والوقف فى الصحة من رأس‌المال » 'وفى المرض لوصية من الثلث . 


5 0000 0 
ومن شسروطه خروجه عن يد الواقف » وتركه الا نتقاع به » ومن وتف أو حبسس 


١ (‏ ) أى لا يجوز التصرف فيه بالبيح وغيره . 

(؟) يعني أنه اذ | صرح بتأبيد لزمه ذلك التأبيد » أما اذا أطلق فائه يحسل 
على التأبيد عند الا طلاق في قوله : حبست » ووقفت » وتصدقت »وما اذا 

" قید بالزمن فانه یوقت به كما لو قال : وقفت هذه الدار أو الأرضمداة خسس 

سئوات أو عشر »فانه بعد هذ ه المد ة يرجع الي صاحبه ان كان موجودا والسی 
ورثته ان | مات . 

(۳ ) وفي "ز ” والصد قات . 

. رواية تفید تحریم التصرف ورواية تفید أنه محرم على التوقیت‎ )  ( 

(ه) يعنى أن هذا یخرج عن باب الوقف الذي بيقى طكية المالك على العسسسين 
الموقوفة . . 

(+) يعنى أن من وقف شیا وهو فى حا لالصحة فعند وفاته بیقی ماوقفه كما هو 
سواء وسعه الثلث أولا » لانه يخرج من رأس المال وبقية المال للورثة »وأسا 
من وقف وهو مريض مرضسا يتصل بالموت فان الوقف كالوصسية لا يخرجان الامن 
الثلث » وان لم يسع هما الثلث يخرج ماوسعه الثلث فقط ومازاد على الثلسث 
يرد الى الورثة فییطل الوقف والوصية في هذا الزاعد . ۱ 
انظر حاشیتالد سوقی : جع ص ۰۷ 


( ۷ ) كما یشسترط أن تكون المنفعةمباحة . 


) ۵۷ 1 ( 


ی )۱( 
۲ ۳ 
وی جا زة »وهی تمليف المعمر متقعة العیسن دون رتیت لا TOE,‏ 


عمره رکذ لك الاسكان ؟ هو تمليك ١‏ لمسکن سكنى الربع » اما حیاته »أو السسدة 


المضروية له » وکذ لك اخدامه عبد ‏ » "ونفقة الند م علي المالك وقیل على مسسن 
۶ (1) ۱ 


أخد سسهة ۰ 


(۱) يعني أنه يجوز الوقف على جهة غير معلومة »كأن يقول وتفت هذه السدا ر 
والخیر . ۱ 
حاشية الد سوقي : ج) ص ۰۸۷ 

* فصل في «بة العمري ومافي معناها * 

Me 55 ا‎ ۶ n.» . 

( ۲ ) وتي ز * العمران والا ولي مااثبتناه من تسخن م“ 

( ۳ ) وفي *ز * رقبة”. 
العمرى بضم العيين وسکون المیم وألف مقصورة هی أن یقول شخصلاً خر أعمرتك 
هذا البیت أو هذا البستان مد عمرای أو طول حياتك »وحکسها جائزة كما 
قال المصنف لقول جابر رضى الله عنه * انما العمری التی آجازها رسول الله 
صلی الله عليه وسلم أن یقول : هی لك ولعقبك ءفأما اذا قال هی لك ماعشنت» 
فا نها ترجم الى صاحبها " متفق عليه . انظر مسلم شرح النووی :ج۱ اص ۰۷۱ 
آما اذ ١‏ طلق اللفظ وتال آعرتك هذه الدار فپی لمن آعمرها له ولعقبسسه 
لقوله عليه الصلاة والسلام* العمرى لمن وهبت له" المصد ر السابق » وکذ | ان 
قيد ها بقوله هی لك ولعقبك من بعد ل فهذا لا ترجع الى المعمر بعد السوت 
المعمرله. انظر الشرح الصفیر: جع ص ۲۳1 

( > ) وكذلك يجوز أنيقول المالك لشخص أسكنتك هذا البیت مد ة حياتك أو عشسرة 
نين . ۰ 

( ه ) يعنى كأ نيقول آخدمتك عبد ی الفلان آوفرسي » أو سیارتی‌فان عيين مد عمل 
بها وان لم یمین مد ة ينصرف الى مد حیا ة المخد وم ماد ام الشىء موجسود! . 

)٩ (‏ یعنی اذا كان المستخدم یحتاج الى نفقة أو اصلاح کالد ار ينهد م جسزء == 


( ۰۷۷ ) 
: 9 ا 
ويلزم عقد الصد قة والهبة بالقول 
المحوز ءوالمشاع ولا تبطل الا بقرا خی الموهوب له عن القبض أو موت الواهب قبل 
ا الا أنيهب لولد ه الصغير فيكون قبض الأب قبضا له . 


۳ 
اه ترش البيع والموهوب له مخير ان شا قبل وآثابسه 


وهبة التواب 


ولا یلزم‌الرا هب قبول د ونها ولا الموهوب بذ ل زائد عليها . 


متها أو يتآكل أساسپا نان اصلاح ذلك عی‌المالاه وهو الذ ی آخدمه وقیسل 
أنها تكون على السخدوم وهو الظاهر . 

* فصل فى لزوم الصد قة والهبة بالقول * 

ر ) يعتى أن عقد الصدقة والهبةكل منهما بنمقد لازما بمجرد القول أو الكتابة 
فاذ ١‏ امتنع المتصد ق أو الواهب عن تسلیم الصد قة أو الپبة فان الحاکسسم 
يجبره على التسلیم . ۱ 

( ۲ ) يعنى أن الصد قة والهبةلا تبطل الا بأحد أمرين : اما آن‌یتراخی المواهسب 
له أو المتصدق عليه فى دلب الا قباض أو يموت الواهب قبل تسليم الصد قسة 
أو الهبة إلا أن يكون الواهب والدا وهب لولده الصغير فان قبض والسسده 
يعتبر قبضا له لا زوليه المتصرف فى شؤونه »كما أنالهبة لليتيم تصح ويكسون 
قبض الولى قبضا له » فان كان ولي اليتيم هو الوا هب لزم الاشهاد على ذلك . 

( م ) هبنالثواب هی مايوهب فى المناسبات لغرض التعویض‌عنها وقد تكون فسی 
غير المناسبات وهی مندوية » وحكمها أن الموهوب له مخير بين قبولها . 
فيلزمه التعویض عنها بمثلها أو قيمتها »ولایلزمه لمن يزيد عنها »فسان زاد 
فشیر مالم تكن الزياد ة مشسترطة فان كا نت مشطرطة فحرام »كما أن الموهوب 
اذا رد الى الواهب مثل شبته أو عينه لزمه قبوله وان أراد رد اليه أقل مسن 
هبته لم يلزمه القبول ولدّن يندب له قبول لأنه من حسن الاقتضاء . 


(oYA) 


وان ١‏ اختلفا المتوا هبان وتد اعيا الثواب سکم لمد عي الا 
وفى الا حتمال القول قول الواهب مع يمينه 
۲ 
ويكره للرجل 1 6 تيه للمتص ق على ولد ه التسویة 


بينهم فى الصد قة والهبة ا ا جاز ولم تبطل . 


( ۱ ) يعنى أنه لو اختلف الواهب والموهوب له بأن اد عى الواهب أنها هبسسة 
الثواب » وادعی الموهوب له أنها هبة لغير الثواب »فان الحكم أن يقبسل 
تزل كن ی الجر الها ار قى :اكنال شا تراسا ال 
مثال ذلك كما لو وهب غنى لجاره الفقير»فان القول قو لالفقير وبالعكسس 
لو وهب الفقیر وادعى آنها هبة الثواب قبل قوله »فان لم يوجد عرف ولا قرينة 
الحال ,فاته يقبل قول الواهب مع بسيقه . 


فا نه. یکره للمتصد ق آو الوا هب آن‌بش‌تریه لا ثه يش به العود فى المد تة 
أو الهبة وهو منهى عنه ءلحد يث ابن عباس مرفوعا : العائد فى هبته کالکلسب 


0 3 »¢ و ۶ ۰ ۰ 5 
یشی؟ ثم يعود في فیشه الا الاب فله الرجوع فيما وهب لولد ه . متکسسسق 


عليه . انظر فتح الباری : جه ص ۳ ۰۲ . 
( ۲ ) يعنى آن‌الوالد اذ ۱ وهب لاولا ده فانه یستحب له آن‌یسوی بیشهم ولا بخص 
أحدا مهم بشى؟ خاص » أو زاعد على اخوته »نان فمل ن لك فانه يجوز 
عند المالكية مع الكراهة » لأن الاصل أن كل مالك حر فى تصرفه اذ | تصسرف 
فى حا لالصحة » وغير مذ هب مالك حرمت التفاصل ووجبت التسوية لظا هسر 
حد يث النعما ن بن بشسير أنأباه أتى به الى رسول الله صلى الله عليه وسسلم 
فقال : انى نحلت ابنى هذا غلاما . فقال : أكل ولدك نحلتمثله؟ قال : لا . قال : 


6 


تفق عليه . انظر فتح الباری :۽ جن ص ۱ ۱ ۲ ۰ 


فأرجعه ” وفى رواية قالعليه الصلاة والسلام :” فاتقوا الله وأعدلوا بم نأولا دكم” 


) ۵۷٩ ( 


: )۱( ۱ 5 
وللابوین الرجوع فيما وهباه للولد مالم يتعلق به حق لغيره مثل أن يتزوج 


(؟) : )۲( 
البد 86 ویستد بین الا بن فيمتم الا بوان حينئد من الرجوع ۰ 


ان 


۱ بعنی وهب أحد الوالد ين لولد هما شسيئا فانه يجوز لهما الرجوع فيا 
وهبا له وهو المعروف بالاعتصار لقوله عليه الصلاة والسلام :*۷ يحل لرجل 
سلم أنيعطى العطية ثم یرجم فيها ءالا الوالد فيما يعطي ولد ه". 
ولکن هذ ١‏ الجواز ینتفی اذا تعلق بالهبة حق الغيرء بأن تتزوج البنسست 
أو یستلف الولد مبلغا بضمانه هذا المال الموهوب له »أو بیعه اذا كان 
الموهوب عینا فا نه لا يجوز للوالد ين الرجوع في هبتهما . 
والحد يث رواه الخمسة وصححهالترمة ی . انظر عارضة الاحوذ ی : جوص۲ ۰ ۳ ۰ 


( ۲ ) وفي " ز* آن‌یتزوجالثیب * والأولى ماأثیتناه من نسخة *م ” . 


4« و - se‏ = 5 ده مه ها ۰ Mon.‏ = 
( ۳ ) وفي " م من الا تتزاع والا ولی ماائبتناه من نسخة” ز . 


(8ه5) 


ر کتاب الوصايا والفراعض والمواریث × 


١ 
ال ا ا وفيها احتياط للد ين »وللموصى من ماله الثظث‎ 


a 9 ۱‏ ,)¥( ۱ ۱ ین 
فان زاد عليه وقف على اجازة الورثة » والوصية لغیر وارث جائزة وللوا رث موقوفة 


1 5 
على اجازة الورثة كان ما أوصی به قلیلا أو کثیراء فان أوصى لوارث وغيره فلم يجسز 


بیان أدكا الوصايا والموا 7 ی يها 


١ (‏ ) الوصية مأخوذ من وصيت اقب ه بالشم؛ اذا وصلته به گان الموصى لما أوصى 
بها وصل مابعد الموت بما قبله فى تفوذ التصرف عوفى عر ف الفقهاء عقسسد 
یوجب حقا فى ثلث مال‌الماقد يلزم بموته أو نيابةعنه بعد ها * 
انظر الد سوقی على الشی‌الکبیر : جع ص ۲۲ حاشية المدوی :جص».۲. 

( ۲ ) انها كانت واجبة فى أول الاسلام للورثة لقوله تعالى :" کتب عليكم اذا حضسر 
أحد کم الموت ان توك خیرا الوصية للوالد ين والا قربین بالمعروف حقا ی 
المتقین" سورة البقرة آية ۱۰ » ثم نسخت باية المواريث وبقى استحبایهسا 
فى الثلث فما د ونه لغير الوارت » لقوله عليه الصلاة والسلام : “ان اللسسسه 
تصد ق عليكم بثلث آموالکم » عند وفاكم » زياد ةفى حسناتكم * » وتوطسسه 
عليه الصلا ة والسلام : ” ماحق امرئ مسلم له شسم؟ بوصی فيه يبيت لیلتسمن 
الا ووصيته مکتوب عند ه " متفق علیه . انظر فتح الباری ۽ جه ص ۳۵۵ . 

(؟ ) یعنی أنه يجوز الوصسية بثلث المال بعد الدين »سواء كان الموصى عالسا 
بقدر ماله أو جاهلا ء آما مازاد على الثلث فاته موقوف على اجازة الورشسسسة 
نان أجازوا صحت فى الزاعد والا بطلت فيه فقط » وهذا رأى بعض العلماءء 
ويرى البعض الا خر أنالورثة ان! آجازوا الوصية بالزائد لى الث كان ذلك 
هب مبتد و مشهم > وان بطلت الوصسية من أصليا : 

( > ) يعنى أن الوصیة للوارت لا تجوز وان ظت حتی یجیزها بقية الورثة بعد وفساة 
الموصى لقوله عليه الصلا ة رالسلام : * ان الله قد أعطى كل ذدى حق حقسسه 
فلا وصية لوارث ” رواه الترمذ ی وقال حد يث حسن صحیح . انظر عارضة 
الاحوذى :۽ جړ ص ۰۲۷ 


) ۵۸۱ ( 

الورثة وصية الوارث فلهم بر "الاجنبی بمقد ار وصسية الوارث » وسسسسسن 
أجاز مهم لزمه » ولکل واحد منهم حكم نفسه فى الا جازة والرد . 

ومن لا وارث له فليس له أنيوصى بكل ال أواذ ن الورثة معتبر بأن یکسون 
طوعا من غير خوف فى العال التى تتعلق لهم حق بمال الموصی بكل ماله وذ لسك 
بعد الموت أو فى حال شد ة المرض المخوف . 

وليس للمريض المخوق عليه اخراج ماله في غير معاوضة »فان فعل وتف طسی 
صحته فيلزم أو موته فيصير الحق للورثة ويلزمهم منها الثلث فد وئه » ويقف مازاد عليه 
طی اجازته؟ أ 

واذا أوصى بوصايا زائد ةعلى الثلث فلم يجز الورثة قسم الثلث على الموصسى 


١ (‏ ) أى المحاسبة والمعنى أنه اذا أوصى لوارث وأجنیی بمال كعشرة درا هسم 
مثلا فلم يجز بقية الورثة الوسسية للوارث فان الورثة الذ ين ردوا الوصسسسية 
يحاسبون الموضى له فى هذا المردود فيأخذ ون منه مقد ار مایستحقون وهو 
تصيب الوا رث ويأخذ هو الباقي . 

(؟) يعن أن من لا وارث له فان ماتركه يعود الى بيت المال‌ولایجوز له أنيوصى 
بجميع ماله لیحرم بيت المال » فاذ! أوصى بكل ماله رد مازاد على الثلث 
الى بيت المال اذا كان بيت المال منتظما » ومعنى انتظامه أن يتيكن 
الفقراء من أخذ حقوقهم منه ءوآما اذا كان غير متتظسم كما 5 هذا 
الزمن فينبغى جواز الوصسية بکل المال للمستحقين للزکا ة وغيرهم . 

0 * فصل في وصية المريض " 


(۳ ) يعن أنالمريض مرضا يظن موته فيه لا يجوز له أنيتصرف فى ماله كله أوبعضه 


r ۷ ۰ 0 2 ۰ 1‏ 5 3 ۳ :© 8 ۳ 
بغیر عوض فان تصرف كان تصرفه موقوفا الی زيتبين حاله فان شفی نفد 
تصرفه » وان مات انتقل الامر للورشة فعليهم أنينفذ وا ما تصرف فيه فسسسى 
الث » ولهم رد الزائد عنه أو اجازته . 


)۵۸۲ ( 


۱ 
لهم بقد ر الوصايا من مساوات أو ناد 5 ١‏ 


ون ان لوطل وا ع و الا نوتم ری ؛ 
فان کان له ابن واحد فللموصی له کل فق اننال و رن کات له انان نله سف 
أو ثلاثة فله الت » وسن أوصى لرجل بثل تصیب أحد ورثته يعطى جز "! بحسد د 
رؤسهم وفی السهم والجزه خلاف ء وال ظهر سهم مما بلغته سهام الورثة فسسسسی 


(ه) 
الفريضس-ة , 


)١(‏ يعنى أن من أوصى بشسوء من المال فضاق الث عن موصى به فا نه يقسسسم 
بیضهم فان كانوا متساوين تسم بین م بسوية » وان ۱.#طفت أنصبتب. ۳ 
الوسية بأن قال لهذا عشرون ولپذ | عا رة مثلا فا نه‌یقسم الثلث بینهسسسا 

( ۲ ) وفی * ز" مثل نصسیب الاين ” 

( ¥( یمتی أن من أوصى لغير وارث بمثل نی ال ولا ده فان كان له ولسسسد 
فللموصی له کل المال ویستحق لموصی به ناز ن آجازه الولد خف الموصی له کل 
المال »وان رد ها الولد. نفذ تفي الثلث وهکذ ١‏ ان كان ولدان‌فللموصسسی 
له التصف وان كان له ثلاتة أولا د نللموصی له الثلث ویکون العکم كما لو کان 
للموصی ولد واحد ۰ 

) 1 ( أن ١‏ عازه الوارث والا نله الخلت فقط ۳ 

( ه ) يعئى أن من أوصى لرجل بمثل نصيب أحد الورثة فان المثل يقد ر بحسسب 
عد د رووس الورثة » نان كا نوا خمسة فله الخمس » فان كا دوا ثلاثة فله الثلسث 
وهکذ! » وأما ۱ 7 له بسهم ثالااظهر في المد هب أنه يخيل السسس‌پم 
على السهم فى لتركة مهما بلغت »متاله اذ ١‏ كانت السألة من ستة كسأن 
الورثة بنتا 1 فان الموصى له يأخذ سهما من الستة وهكذا . 


) ۵۸۳ ( 


۱۱ E 1 


۱ E Ca ١ 
الذ ی يوصى فيه ولا يكون الوصى النظر فى غيره » وله آن‌یطلق فيكون وصسيا نی‎ 


د RT‏ 
كل شسيء يوصى فيه »ولیس‌للموصی أن یابی النظر بعد القبول » ولا يترك الفاسق 


وصبا 


( 


» ومن أوصى له بشسم؟ بعينه فتلف فلاشوء له. 
3 3 0 
ومن اوصی له بنفقة عى E‏ کی بحساب مابقى له متها . 


وحكم الحامل اذا بلفت‌ستة آشهر, والمحبوس للقود » والزاحف فى 


الصف وراكب البحر اذ احصل فى اللجة على خلاف فى هذا » وحد ه حکم المریسسض 


(ه) 


المخوف علیه ", 


( ()یعنی أن من یعقل معتی التقرب الى الله با خراج المال فان وصیته نگسون 


۲ ( 


۳۱ 


یعتی أنه اذ | عين الموصی نوع المال الذ ی تنفذ فيه الوصية فليس بوصسية 
أنيغير ذلك » فاذا كان الموصی يملك أنواعا من المال كذ هب » وفضة » 
وحيوان » ومنقولا ت »فأوصى بأنيخرج من ذ هبه أو فضته أو حيوانه أو غير 
ذلك »فان وصية ليس له أن بغير بان يخرج بدل الحيوان ذ هیا 
أو فضة أو غير ذلك . 

ولا يجوز لأحد أنيعين وصسية فاسقا ولا ته لايؤمن فى تضرفة . 


يعنى أن من أوصى لرجل بأن لدنفقة عمره » فانه يقد ر عمره بسبعسن سسستة 
من بوم ولا د ته »فان كان قد مضي متها ثلاثون مثلا ١‏ ستحق نفقة رب 2 


سیه ۰ 


يعنى أن الحامل اذا مضى على حملها ستة أشهر والمحبوس للقتل قصاضا 
والزاحف فى الصف حكمهم فى تصرفاتهم كحكم المریض السخوف » وأا 
الواكب في البدر وقد بلغ وسط البحر نفیه خلاف » هل يكون کالمریسض 
أولا . لأ نالغالب في البحر السلامة . 


) ۵۸۶ ( 


۱ 
وتجب الوصسية بموت الموصى وقبول الموصى له 06 5 وان | ضاق الثلسث 


على الوصايا قدم آگد ها على 0 


۳ 
ويقد م المد بو فى الصحة على ال ا ال 4 ويقد م الواحب علسسی 


ال ا العبد المعين على المطلق 5 


۳۹۵ (50) 
وتجوز الوصية للقاتل » والذ مي ٠‏ وللمیت ان ١‏ عم الموصص ی بموته»ه ومسسسن 


* وقت وجسسوب_الوسصبيقٌ” 

١ (‏ ) يعنى أنه تلزم الوصية بأمرين : موت الموصى وتبول الموصی لمبعد موت الموصى » 
بمعائى أنهقبل الموت له أنيعدل أو برجع فی وصيته ٠‏ 

(؟) يعني أنه از | ضاق الثلث عن استيعاب الوصايا »فاته يقد م أولا أوكد دسا 

۱ أي أكثرها حاجة ثم ما يليه » مثاله مااذ! أوص ی بعتق أت عه :وال 
لشخص فضاق الثلث عنها فانه يقد م العتق على غیره . 

(۳ ) وفی ”م كلمة” المثل ” ساقط » والاولی ماآثبتتاه من نسخة " ز * . 
يعنى 1 كان السيد قد د برعبدا وهو فى صحته ثم مرش فأعتق وهسو 
مریض عبد | آخر ولميسعهما الثلث » فا نه يقد م المد بر لا ن التصرف فسسی 
الیصحة أقوى من التصرف فى المرض ن الت ت ر ع 131 ايل 
المرض بالموت » فتصرفه یخرج من الثلث .فاذ! كان ثلث التركة يسعهما خرجا 
معا أحرارا »وان لم یسمپما فان المد بر فى الصحة يقد م على المنجسسسز 
في المرض . 

( ع ) وهذا کمن حلف يمينا ولم يخرج كفارته حتى مات يقد م كفارة الیمین علسى 
صد قة التطوع . ۱ 

(ه ) يعنى أن من له وارث فاعتد ی هذا الوارث على مورثه فضربه ضربة قاتلسسة 
وقبل موت المضروب أوصى لقاتله بش و" فتجوز وصيته له لا نه أصبح غير وارث اذ 
لا يرث القاتل »ومثل ذ لك من كان له زوجة ذ مية فا نه يجوز له آن‌بوصی ليا 

بشى؟ لأنها غير وارثة . 

( ۰ ) یعتی أنه تجوز الوصية لشخص‌مات وطم الموصی موته لا ن ن ال قصد الموصى فسی 
هذ ه الحال صسرف الوصية الى ورثة المیت ٠‏ 


) ۵۸۵ ) 


أوصى بنوع صنتركته وهى أتواع كثيرة من عقا ر وناض » ورقیق » وعروش »ود يون »© 


فأوصى بجملة الناض لرجل فأبی الورثة أن يجيزوا فا نهم بالخيار بين أن يجيزوا جميع 
١‏ 
ات ١‏ (») 
ا یج 


۲ 
أسبارا التوا رت كلادة » رحم 0 وولا ء ¢ وتکاح ۰ 


)۱7( یعتی أن من‌له آموال متعد د 2 ومخظفة الأ تواع اذا آوصی بتوعمئها خسساص 

فورشته ی أن بجیزوا هذه 00 تحملها الثلث أم لا ؟أويخرجوا 
* فصل ET‏ 
( × ) الميراث مصد ر ورث ومصناه فى اللفة : انتقال الشو) من شخص الى شسخص 
4 0 ۹ 0 ء 7 ۰ : 
أو من قوم الى قوم وهو أعم من أنيكون فى المال أو فى العلم أو فى ا شنت 
والشرف ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : العلماء ورثة الأنبياء »وان الاأنبيساء 
لم يورثوا د رهما ولا د ينار وانما ورثوا العلم فمن أخذ ه أخذ بحظ وافر. 
¢ 
مالا »أو عقا را »أو حقا من الحقوق الشرعية . 
والتوارت ی بالكتاب والسنة : أما الكتاب فقوله تعالسى : 
* للرجال نصیب سا ترك الوالد ان والأقربون »وللنسا* نصیب سا ترك الوالسد ان 
والأقربون مما قل مئه أو كثر نصبيا مفروضا * سورة النساء آیة۷» وقوله تعالسی : 
* وآولوا الارحام بعضهم أولى بیعض‌فی کتاب الله ” سورة الانفال آية ۷۵ 
فأما الستة فمنها قوله عليه الصلا ةوالسلام :” ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقسی 
فلأولى رجل ذكرا” متفق عليه » رواه الب:ا رىفى الفرائض »یاب ميراث الولسسد 
من أبيه وأمه ی : ج۹ ص ) ۰.1۲ 

وولاء » ونكاح عفأما الرحم فهو القرابة لقوله تعالى :” ولكل جعلنا موالسى 
مما ترك و ع * آية ۰۳۳ وأما e‏ 


)۵ ۸۳ ( 


والعللأ ١‏ المائعة من الميراث ثلاثة : کفر» ورق » وقتل , 

ولا توارث بين مسلم وكافر وتلیل الرة, وكثيره وكماله ونقصه سواء , 

لا يرث قات العمد من مال ولاد ية مقتوله » ويرث قاتل الخطأ من ماله دون 
لك یتسه ه 


۲ 
ولا يرث الجنین الا بعك وصسصعه والعلم مت ات بالا ستپلال و و 


۱ 


٤ ء‎ 


بد من أعتقه »لقوله عليه الصلاة والسلام : الولاء لحمة کلحمه النسب “رواه الحاكم 
وابن حبان وصحده . انظر الدنتقی مع نيل الأوطار: ج ص ۰۱۸۸ 

١ (‏ ) يعنى أنه قد يوجد سبب الا رث من‌القرابة أوغيرها ولکن يمنع من ذلك خد 
الموانع وهی الكفر لقوله عليه الصلاة والسلام ء " لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم 
الكافر ” متفق عليه 
والرق فلايرث الرقيق سواء كان الرق تاما أو ناقصا » ومنها القتل »فاذا قتل 
الوارث مورثه ظلما فا نه لا يرثه وذ لك عقوبة على جنايته لقوله عليه الصلاة والسلام 
* ليس للقاتل من تركه المقتول‌شو* * والحد يث الأول متفق عليه . ١‏ تنظسسسر 
شرح‌النووی لمسلم : ج١١‏ ص ۰۵۲ 

( ۲ ) لأنالوارث يخلف المورث بعد موته فلابد أنيكون حيا عند موت مورثة لتتحقق 
أهليته ان الميت ليس أهلا لا نيملك لا بطريق الارث ولا بخیره . 

(۳ ) والمشهور أنه يرث لان عطسه د ليل على أنه حي فى بطن أمه وقت وفا ة مورشسسه 
لان الميراث شسرط أزيولد الجنين حيا . ۱ 

 (‏ ) يعنى ان ا كان بیتالمال منتظما يأخذ منه المستحقون حقوقهم ١‏ أما لوكان 
بيت المال غير موجود أصلا أو وجد غير منتظم فنرىأن یکون‌مال المرتد لورثتسه 
كما لو كان غير مرتد ويستحب اخراج ثلثه للفقراء : 


0 


(1) 
(Y۲) 


(۴ ( 


) ۵۸۷ ( 


۱ ( ی . . 
ولايجب میراث پیش »ولا یتوارث الغرقی والهد می ومن جری مجراهم 


يعلم سبق موت أحد هم ویرث کل واحد منهم أحياء ورشته . 
۱ 5 0 ۲۶ ى. )€( 
ومابقى من ممراث ولد الملاعنة المعتقة لموالي أمه > والغعرييسة صن ۰ 


04 ع 6 2 ۷ 
وولد الزنا لا حق Xî‏ ۴ رار 1 ينا ]خوا ( ۵ سکیا 


3 20008 . ۶ 


شا 
د 9 Nen ۰ 5 N n‏ - ۶ ۳ 
ونی ر وبورث والصحیح مااثبتتاه من تسهمة 0 لا ن المعنی لايسستقيم 
بغيره . 


يعنى آن‌ولد الملاعنة لا يرثه الا أمه أو جد ته من أمه »فلو فرص أن الولد مسات 
ورثته أمه فلو لم تكن موجود ة ولها أقارب فكلهم ذو رحم » وعند المالكية 
ذو الأرحام لا یرئون وحینتذ فهذا الولد لا يرثه أحد الا اذا كانت أ ۱ 


معتقة ومن أعتقوها موجود ين فا نهم يرثونه بالولا* , 

يعنى أن من كان غربيا لا يعرف له أهل ومات وله مال فان ماله يكون لجماعسة 
۳۹ 

يعنى أن ولد الزنا یلحق بأمه وترثه لو مات قبلها وله مال كما أنه يرشبا 
لوماتت قبله ولهسا مال » ولا يرث آبوه منه ولا يرث هو من أبيه » لحد يسسسث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد ه رضى الله عته :أن رسول الاه 
صلى الله عليه وسلم قال : أيما رجل عاهر أى زنی -بحرة أو أمة » فالولسسد 
ولد زنا لايرث من أبيه ولا يرثه * رواه الترمذ ی وقال والعمل على هذا 


عند أهل العلم . انظر جامع الا صول : جهو ص ) 1۰ ۰ 


(5) يعنى أن من زنت فأتت بولد ین من الزنا فى بطن واحد ةفاتهما يكونان 


أخوين من الم وكذ لك لو كانت لها ولد من نكاح صحيح فانه يكون مع ولداها 


من الزنا أخوين له لام . 


(+) وفى ” ز” اخوةلام * والصحيح ماأثيتناه من نسخة” م ” » لأن نسبهما الى 


۶ 7 ۳ 5 ۰ 5 
الأب غير معتبر شرعا فيكونان أخوين من الام . 


(oAA) 
۲ : 
. الملاعنة بأنهما شسقيقا ن‎ 
9 اه 1 ا‎ 
(€) ۱ 
۰ ولا يرد علی وى السهام‎ 


وأتوا * الملاعثة يتوا رثا ن بالاب وال أوأتواء الزانية والمفغتصسية بالأم 


١ (‏ ) يعنىلو أنرجلا لاعن امرأته وی حامل‌فوضعت ولد ین فا نما يكوئان شقيقين 
لان اللعان ينفى النسب ظنا لجواز كذ ب الزوج فى أيمانه فيلحق الولد يسن » 
وأما الزنا فائه ينفى النسب قطعا فلايجوز للزانی اسطحاته به . 

( ۲ ) أى واضحة أو بالشهود العدول فيشهد ون آنهم أولا د هم فيقبل منهم . 

( ۲ ) وعم الأب والجد له وان علا والابن وابنه وان نؤل والاخ الشقيقأوالأب - 
وأبناؤهم من الذ كور» الأب وابنه »فان لم توجد العصبة انتقسل 
المیراث الى من أعتق وهم الموالی الاعلون + 

( > ) لان عتد المالکیة لاميراث لذ وی الأرحام ولا رد لما یفضل من السهام علسسى 
الوزکة . ۱ 
تال الد رد ير: وان لم يكن عدلا فيأخذ جمیع المال أو ما أبقت العروش» ولا یسرد 
لنوی السهام عند عدم الغاصب »بل يدفعالباقى لبیت المال -أى اذا كان 
منتظما هذا هو المشپور ءولکن الذ ی أعتمده المتأخرون الرد على ذ وی‌السهام . 
انظر الشرح الصفیر: جه ص و و وء أسپل‌المد ارگ : هم ص ۰۳۳۰ 

( ه) هذا ماذكره المصتف » وقالت قواميس اللغة أن جمع التوأم تم أو تواعم وأصسله 
ووأم لأنه من الوئام وهو الوفاق فتلبت الواو الاولی تا*. 

| انظر تاج العروس : ج۸ ص ۰٩‏ ۰۲ 


)٩(‏ يعنى اذا كان اللعان نی‌الرسی بالزنا » أما اذا كان بتفی الحمل فانپسسما 
بتوارثان بالام فقط . 


) ۵۸٩ ( 


وحد ها فا من قبل الام والأب ان ! كانت الولا د ةفى بلد الاسلام» 
ولا سرا ث لذ وی الارام » ويعتبر في الخنشى بالمبال! ۲ أوفى المشكل! ۲ ۲: 

الميراثين وان | اجتسع فى الشخص سيبان يورث بهما ورث باقوا هل رو ابن عم یکسون 
آخا لأم فانه يرث بهما والزوج يكون ابن عم فانه يرث بالسببين معا » وكذ لك البنسست 
والزوج يكونان موليان , ( 5) 


كوو الوب سكي ره الحرپ ویعپا آولاد فاتهم بترا رقا ن کالا مقا 

إن ساق :نو ان مروف انوك وله الالال ا تا اميس الع رج 
حاله ببوله من أحد المحليين »فان بال بآلة الذ كور فقط عق باون 5 
وان بال من آلة الا ناث فقط حكم بأنه انثى ويكون فى هذا الحالة قد اتضح 
أمرة .. 

( م ) اما اذا بال منهما معا فهو الخنثی المشكل وله فى الميراث نصف مجسسوع 
نصيبه لو كان ذكرا ونصسبيه لو كان انش فيجسع النصييان ثم يكون له 

( ۽) يعنى لو أن شخصا اجتمع فيه سسيبان من أسباب الميراث نا نه يرث بأفواهما 
ومثال ذلك كما لو كان لرجل أمة فأعتقها ثم تزوجها ثم ماتت فقد اجتسسسم 
لسيد ها سببان م نأسباب الا رث وهما الزوجية والولا * فیرثها بالزوجية 
لائها أقوى . ` 
وكذ لك لو أن حدا من جهة الأب‌والام بأن كا زله ولدان وتزوجا فود 
أحد هما ذكرا وولد الآخر انش وتزوج الذكربالا نثى فقد اجتمع فى الجد 


ان هو جد لابن ابنه الل نه أب أبيه »> فلو مات این البتت 
فا نالجد یجتمم‌فیه العصبة والميراث بالفرض فيرث بأقوى السببین وهو 


٥ (‏ ) يعنى لو أن رجلا اشترى أمة فأعتقها ثم تزوجها وبعد ذلك ماتت‌نانه يرث 
منها النصف بالزوجية والباقى يرثه بتعصيب بالولا * ان لميكن هناك عصسب: . 
وكذ لك البنت لو أن عبد١‏ تزوج بحرة فولد بنتا ثم اشترته البنت وأعتقته فاذ | 
مات أبوها فا نها ترثه بالفرش وبالتعصيب بالولا* . 


قد ذ كرنا أن جهات التوارث ثلاثة 1 تسب وولا > 0 وتكاح ۰ 
والوارثون عشسرة أصناف : ولد السلب ذكووهم واتائهم وولد الابن ذ كورهم 
واتاشهم وان نزلوا »والابوان والجد أب الأب وآباؤه وان علوا »والا خوة ذكورهم 


وا تاشهم وبنوا الا خوة لغير الأم د ون بناتهم »والعمومة لغير الم وبنوههم دون بناتهم 


)١1١( : ٠ 
. وان نزلوا »والزوجان والموالى ذكورهم وود هم وياقى عصبتهم‎ 


0 3 ۰ ۰ 
وقد ألف الئاس عبارات الفرضسبين وهو الوارثون من الرجال عشب سرة : 
: ۳ 3 
الابن واین الابن وان سفل » والاب , والجد أب الاب وان على »والاخ وایسین 
۱ : 
للأخ وان سفل » والعم وابن العم وا نسسقل » والزوج ومولی النمسة. 
وسن النساء سبع الابئة وابئة الا بن وان سفلت وال م والجد وان طسسست 
١ )١( 5‏ 
والميراث بوجهين : بتعصيب » وبفرض » والفروض ستة : 
(FT). 5‏ ۲ . 
وهی الئصف و تصعه وهو الرسع * وتصعه وهو الثس » والثلثان وتصفهسا 


(؟) 
وهو الثلث ونضه وهو السد س . 


" فصل فى أقسام الوارشغسين ” 


. وفی “م ” وذ کورهم * والا نسب ماأثبتناه‎ )١( 
۱ 8 أى المعتق‎ )۳( 
والعبارة مابين القوسسين ساقط ” فى 0 8 والصحيح ماأثبتناه من تة‎ (۳ ( 


2 


( > ) وفى ”م * وهو الربع ” والصحيح ماأثبتناه من : فة "م * 7 


) ۵٩ ۱( ( 


£ ء)١‎ 2 


مع عد م الولد أو ولد الابن » والرسع فرش الصنفین الزوج مع الولد 9 ولد الابسین 
والزوجة أو الزوجات مع عد مهم »والشن فرش صنف واحد وهو الزوجة والزوجسات 
اذا اجتمعن سعالولد أو ولد الابن »والظثان فرض أربع »الابنتین فصاع سد! 
من بئات الصلب والا تتن فصاعد! من بغات الا بن والاثنتين فصاعد! من الا خسوات 
للاي * والا" 2 1 - » والا ثنتين فصاعد! من الأخوات للاب . 

والثلث فرص لصنفين الا م 3 مع‌عد م الولد أو ولد الابن والا خوة وفسسرض 
الا ذنین‌فصاعد ۱ من ولد الا م والسد سس قوش سبعة : فرش‌کل واحد من الاپویسن 
مع الولد أو ولد الابن واحد فروض الجد والجد 3 لو )أو الجداتاذا 556 
وفرش بتات الا بن مع بنت الصلب_وفرش الا خوا ت‌للاب مع الا خت للأب والأم »وفسرض 
الواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى »وکل واحد من ذ وی الفروش فذ لك فرضسسه 
اناا اتفرد عمن یحجبه عنه » وحجيم عله يكون الى ثلادة أقسام : 


ا ا 


" فصل فيمن يستحق النصف والربسسع 


١ (‏ ) وفى ”م ” كلمة” أم ” ساقطة »والاولی ماأثبتتاه من تسخة” ز" . 
( ۲ ) وی ”م * مابین‌القوسین‌ساقط * والصحیح با انا ودن ا م 
کب“ 


0 وړ اجام ؟ م 
۷ ۲ رو « 29 و 5 ۹ ع 
( > ) وفی ”م * کلمة " الجد ة * ساقطة وما أثبتناه من نسخة " ز ” آولی . 


* فصل فى أحكام الحجسسب 3 


( ه ) وهك | يسم 


ی حجب حرمان . 


(95ه) 


والاً خر : حجب الى نقصان منه وهو انتقال الى ۱ لخر دونه . 
لقانت ازال امو ا عب نان الامقاط ا حه : 

وأا الحجب الى تعصيب والى نقصان فنبد أ بمن فرضه النصف فتقول : 
ان ابنة الصلب يحجبها عن النصف الى التعصيب بنوا الصلب " ' فقط الواحد 
نما زاد عليه فترث معهم للنكر مثل حظ الا نثیین ويحجبها الى النقصان بغسسير 
تعصيب بنت أو بئات ان كن معها للصلب با اق معهن وينتقل فرش الكل 
الى الثلثين ویقتسمنه على عد د ی وأما ابنة الابن فيحجيها عن التصسف 
الى التعصيب الوا حد فصاعدا من بنی الابن اخوة‌کانوا أو بتی صومة فیأخسذ ون 
المال للنكر مثل حظ الا تشين ویحجبها الى النقصان بنت الصلب فقط فتنتقسل 
الى فرش آخر وهو السد س تكملة الثلثين ويحجبها ف الاين آو بنات این ان کسن 
معها فيقتسمن الثلثين بینهن . 

وأما الا خت الأب والام فيحجبها عن النصف الى التعصيب صنفان : اخوتپسا 
ایتا اسا الواحد فما ا فتقاسمهم للذ کر مثل. حظ الا نثبین والواحد ة فصاعد ا 
من بنات الصلب أو بئات الا بن فاذا أخذ ت الواحد ة التصف والجماعة الثلشسين 
أخذ ت الاخت مابقق ۱ 


١ (‏ ) ونی ”م “الى فروض " وماأثبتناه أولى . 

( ۲) وفى ”م * ازالةعته ” والصحیح ما آثبتتاه . 

( م ) يعنى اخوتها الذ کور یصیرونها عصبة بالخیر واخوتها البنات ينؤلن فم سرض 
الینت الصلب الى المشاركة فى الثلثين . 

( ») وفى ”م ”لابن معهن * والصحيح ماأثبتئاه من نسخة “ز”. 

و 8 ی ای ا 

( 1 ) فى”ز” ابنةالا بن * وكلا اللفظین صحيح . 

( ۷ ) وهذا يسمى التعصيب مع الخییر . 


) ۰ ٩۳ ( 


وأما الااخت للب ود الی التعصیب اخوتپا لابیپا وأمپا او لا بیپسا 
فتقاسمهم على المفاضلة أ ركنا تناس ينات الاين ال اتیب 
فتأخذ معهن مابقی بعد فروضهن قل أم کثر ویحجیها الواحد الا وا للاب 
والأم آلى السد س كملة التلخين :: 
٠‏ ويحجبها أخوات ان کن معها فيكون فرضهن الظثمن . 
وأما الزوج فحجبه بنوع واحد وهو الا نتقال الى الربع فیحجبه الولد أو ولسد 


0 3 3 (۳) 


على عد ی راوسپن وأما الححجحب عن الثمن فا تما يكون بالمشاركة فيه فیقت سنه 
على عد د روسپن 3 أما حجب اصعاب الثلئين فیحجب بئات الصلب ۱[ 


3 ۷ ۸ 
بئو ا و "اتن E E‏ : ل" أنه كل تيك ی ی 


) أى للذ کر مثل حظ الاأنثيمن . 

(؟) أى الا خوة الأشقاء 

(۳ ) أى عن الريع الى الشن 

(؟>) ی ولد الزوج مئها أو من غيرها »> كان الولد واحدا أو أكثر ذ كرا كا نأوأ نش ۰ 
(ه) وفی ار 8 " وهو تم حيف » والصحيح ماأثبتناه مننسخة * م ” 

() آی‌النکور من أخواتها الأشسقاء أو لأب . 

(۷) وفی " ز" ویقتسمون " . 


(.م) أى ذوی التلئین ليس فيهسم حجب النقصان 


)۵۹6( 


حجب الى نقصا ن و بتات الابن فيحجبهن عته الى التعصیب بنو الایسن 
فیقتسمون للذ كر مثل حل الا نثيين »ویحجیهن الى النقصان بنت‌الصلب فیاًغذ ن 
السد س یقتسمنه على عد د رژوسپن . 
وأما الاخوات للأب والام فيحجبهن عنه الى التعصيب توعان 
أحد هما : الا خوة للأب والام فيقتسمون للذ كر مثل حظ الا نثيين . 
والنوع ال خر : ا وجا الاين ان الواحد ة فصاعدا فيقتسمن مابقى 
بعد أخذ البنات فروضهن على عد د رؤوسهن بالتعصيب » وأما الأخسسوات 
للاب فيحجبهن عن‌الظئین الى التمصیب » الا خوو للاب 0 أللذ كر 
مثل حظ الأنثيين موبتات الصلب وبتات الابن على سبيل حجب الا خسسوات 
للأب والام یمین الى التبدين الا خن للأب والام وما حفب اسختتا رها 
الثلث فان الم يحجبها عته الى السد س الولد وولد رد لد والاثئان فصاعد! 
من الا خوة أو الااخوات ویحجبها عنه الأب الى ثلث مابقی فى مسستلتین » 
وهما : زوج وأبوا وا 0 وأبوان » فيأخذ ثلث مابقى عن فسسسسروش 
الزوجين فمرة يكو نالسد س ومرة يكون الرسع . 
وأما الا خوة والأخوات للام فلایتصور فيهم حجب الا الا رقا ؟ أ, أما حجب 
أصحاب السد س فيحجب بنات الابن عنه مع بثت الصلب بنو الا بن الى المقاسسمة» 


وكذ لك الأخوات للأب معالأخت للأب والام يحجبهن الا خوةللاب » وأما الحجسب 


(۱) وفى ” ز" فيقسمون . 

(؟) وض ” الولف رولف الاين 

(۳) ا تسميا نالغراوين . 

( > ) أى حجب الاسقاط لاأن الأب والجد بسقطان‌الا خوة من الام وكذلك یسقطهن 
آولا د الصلب وآولاد آولاد الصلب . 


)4( 
الذ ى هو الا سقاط فانه لا يكون فى ثلادة أصئاف » وهم ولد الصلب والابسسوان ؛ 
والزوجان ویگون فیمن عداهم . 
وأما ولد الاين فلایحجبهم الا ذکور ولد الصلب فقط ویحجب انائپسم 
الا ثنا نفصاعد! من اناث ولد الصلب اذا لم يكن سم اثاث ولد الابن ذکر فسى 
د رجتهن أو أتزل e‏ وأا الا بجد اد فلایحجیهم الا الآباء وگل أب یحجسب 
من فوقه ءفالااب و 
الااب‌عطی هذا . 
والا خوة وال خواتللأب والام يحجبهم البنون وبتو البتین والب ویحجسب 


: 3 0 ۲ 
الا خوة والا خوات للاب ن كور الا شوة للب والا م وکل من 0000 ۳ 


يحجب الجد أباه »والجد يحجب أباه وهو چسسلد 


الااخوات والاام مع البنات »ویحجب اناث ولد الأب الاثنتان فصاعدا من انساث 
له اوا الا ایکون سين د کرش مقي خاضة+وأنااولة ا ج 
أربعة : الولد وولد الابن »والاب »والجد » ویحجب بنی الا خوةللاب » والام 
أباؤهم وکل من حجب آبا ھا ١‏ امع الجد والا خوة للاب ویحجب بتى الا خوة 


(ه) ء 
للاب أباؤهم وكل من حجبهم »> ويحجبهم الجد ' وبتو الا خوة لاب والام» ویحجب 


زو وه نايسن بالولف الميارك: . 


(؟) أى المباشر . 

(۳ ) وفى ” ز” وكل من حجبهم ” . 

( ۽ ) يعتى أن آولاد الا خوة أو أولاد الأعهام يحجبون بآباتهم وین عجسسسب 
آباءهم الأب والابن وا نسفل . 

(ه) یعتی أن‌الجسد يحجب بنی الاخوةمطلقا » وينو الا خوةللأب يحجبهسسم 
بنو الا خوة الأشقاء . 


)۵ ۹۳ ( 


(۱) 5 : 
العمومة بئو الا شوه کمن يحتكييم 4 ویب یخی العمومة وکل صر ا ۰ 
۲ 
ولا و 3 هناب عصبة » ویحجب الجد ات الا پات می سسسبیل 


حجب الآباء الاجداد وهذه فى الجملة ثم تتكلم على التفصيل . 


د کت ل د 


ggg‏ و وه مرو 


آما بتو الصلب فان الاين الواحد ». يجوز البال اذ ۱ انفرد والا سان 
والجماعة یقتسمون المال بالسوا* » واذ! اجتصع الذ كور والا ناث اقتسموا الال 
للذ كر مثل حظ الا نشين ءوفرض الوا عد ة اذ۱ انفرد ت‌التصف » وفرض الا ختتسسیی : 
فصاعدا الظئان »وآما ولد الاين فميراشهم مع عدم ولد الصلب على سبیل مسسيراث 
ولد الصلب جملة بغير تفسسیل . 

ومیراشهم مع اناث ولد التيلب اناغ ذكورهم مافضل عن فرش الا ناث 
بالتغصيب وان كان معهم اناث تأسموهن للذ کر مثل حظ الا نشين وأما انائهيسم 
فيأشذ ون سع بنت الصلب السد س تکملة الثلثين الوا حد ة والجا 2 الاين 
مع الا ثنتین فصاعدا الا أن يكون مصبن ذكر فى د رجتهن أو أتؤل نهن فیعصبهن , 

وأما اذ۱ انفرد ت فمیراشهن كميراث اناث ولد الصلب للواسد ة التسسسسف 


3 1 
1 وللائنتمن فشا عد ١‏ الثلثا ن و و ن کان مسن ن كر تقا سموا على المفاضدة »وان كان 


١ }‏ ( أى العم وابنه یجب )م الأخواين الاخ . 
( ۲) وفی ”م *مولا * والاولی ذا سیف وک بر 
> فصل فى ممراث الأبناء ۳ 


(۳( يعني أنبنت الا بن ترف السدس » واجد کانت أو أكفر عم البئت الصلبية ۾ 


٤ (‏ ) وفى *ز * ذكور” 


)۵ ٩۷ ( 

مهن ذ كور أنؤل منهنأخذ وا الفاضل ا انان كان معهن انات فقط | أنؤل 
من د رجتهن سقط من سغل منهن بمن على اذ | كن ائنتمن فصاعد! الا أن يكون 
سم النوازلأ ۱ تارفن ل رجنهن أو أنؤل مئهان . 

وأما الأب فاذ ۱ انفرد حاز المال بالتعصیب فان كان معه ذو فسسرض 
سواء اناث ولد الا الابن أغذ وا فروضهم وأخذ هو الباقی بالتعصسيب» 
وأما ممراثه مع ولد الصلب وولد الابن فيفرض له مع ذ کورهم واناثهم الس دس ۰ 
ثم ان فضل عن اناشهم فضل أأخذ ه بالتعصيب . 

وأما الأم ففرضها الثلث الا مع الولد وولد الابن والاثنين من الا خوة والأأخوات 
فان فرضها مع هؤلا * السد س‌وان كان ع معها أب وزوج أو زوجة ففرضها بعد 
E E‏ 

وأما الجد فيجوز المال ١ذ١‏ انفرد ويأهن السد س مع‌الولد وولد الابناذا لم 
يكن اخوة وأخواتعلى سبيل ميراث الأب . 

فأما ميراثه سع الا خوة وال خوات فيقاسم ذ کورهم بالسواء ماکائت المقاسمة 
أحظى له من ثلث جميع المال ويقاسل * أكذ لك اثاشهن اذا انفرد ن للنککر مشسل 
د »وان | ويه كا نالجد كأخ معهم نی مقاسمة 


 (‏ ) أى ماتبقى بعد ميراث بناتالابن. 

(؟) وفى *م* النزول ن كورهم * والأولى ما أثبتناه من نسخة " ز *. 

( ۳ ) وفى ”م *۱ذ۱ كان اثتین ” والصحیح ما أثبتناه من نسخة " ز *. 
( > ) وفی "ز بعد اخراج . 

( ه) وفی ”م ” فيقاسمهم ذ كورهم * والا ولی ەچى ةو 
(1) وفى ” ز” مع ولد الصلب ” والصحيح باأمعامين سدع ۱ 


(م94وه) 


E‏ منالمقاسمة أو الثلث فان كا زمعهم ذو فرض أخذ فرضه ثم نر 
فى الا حظی له من ثلاثة أشسياء 

یا المقاسمة أو ثلث مایقی أو سد س من 5 'المال الا فى مسأل ةواحسدة 
وهى الأكد رية > وهی زوج وأم واشت لاب وآم وجد فانه اذ١.‏ فرض له السدس. 
جسع حقه وحق‌الا خت وقسم بینهما للذ گر مثل حظ الا نثيين . 

واذ ! اجتسع ولد الأب مع ولد الأب والام والجد ok‏ 50 اوه الا 
وأم وقاسموه ثم رجع ولد الأب والام على ولد الأب فيأخذ ون مامعهم على سبيل 
فروضهم ولو لميكن جد فان فضل شىء كان لولد الأب وان لم يفضل فلاشى؟ لهسم » 
ومثال مالا يفضل أن يكون جد وأخ لاب وم وأخ لأب فيقسمون الما اعلا ا 
يأخذ الأخ للأب والام ماسع الااخ للأب ويبقى بغير شىء » ومثال مايفضل أن يكسون 
جد وأخت لاب وأم وأخ لاب فيقاسسهم الجد للذ كر مثل حظ الأنثيين على خمسة 
أسهم ٬للجد‏ سهمان »ولاخ سهمان »ولااخت سهم ثم ترجم الأختعيى الح 


للأب فتأخذ تمام النصف ويأخذ الأخ مافضل . 


(۱) وفى ”م " الاحظی * والاولی ماأثبتناه من نسخة "ز" . 

( ۲ ) وفى *ز” جمیم‌المال ” ۰ 

( م ) يعتى أنه لو ورث الجد مسعالا خوة وكان منهم الا خوة الأشسقاء ومنهم اخوة 
للأب فان الجد يرث كواحد من المجموع ثريعد أخذ نصسيبه برجم الا خوة 
الأشسقاء على الاخوة لاب فيحجبونهم ؛وهذه تسمى مسألة المعاذة . 


) وفی * , * ثلاها * والاولی ماآثیتتاه من : عق" ز * , 


(ووه) 


وأما الجدات فقد ذكرنا أن فرض الواحد ة السد سس اذا انفرد ت فان کان‌معبا 
ی اشتركة فيه »ولا يرث منهن الا جد تا نأم الأم وأسباتها »وأم الأب وأسهاتها » 
ولا ترث 4 ا واذا اجتمع جد تان فان تانتا من جنس‌واحد فالسد س للقربی وتسقط 
البعدى كأم أم وأمها وام أب وأمها »وان كانت من جهتين أسقطت القربی من 
| جهةالام البعدى من جهة الأب ولا تسقط القربى من جهة الأب البعدى من جهة 
الأم بل تشترکا ن فى السد س . 

وأما ميراث الا خوة والاأخوات للب والام والا خوة للب فعلى سييل مسسسسيراث 
ولد الصلب »وو الابن والأخ للأب والام اذ۱ انفرد حاز المال وان كانوا ۶.۱ 5 
اقتسموا بالسواء فان كان معهم اناث اقتسوه للذ كر مثل حظ الا نثيين وفرض الوا حد ة 
اذا انفردت النصف والاثنيمن فصاعد الثلثان . وفرض ولد الأب اذا انفرد را كسيراث 
ولد الأب والام > فأما اذا اجتمعوا معهم فان ذكور ولد الأب والام یسسس‌قطسون 
ولق الاك لو 


e ۳ ۱‏ 3 0 
فاد | العا ۳ الاب معائاث ولد الأب والام فان ذ کورهم یا خذ ون مابقی 


بالتصصيب بعد فرض آلا ناث ويا خذ اناشپم مع الوا حد دمن اثاث ولد الأب والام 3 
السك س تكملة الثلئس ویسقطن مع الا ثنتيمن الا آن يكون معلهم ذ کر فى ل رجتمسسسن 


خاصة ديعصبهن . 


)١(‏ أىالتى فى د رجتها بان کاتتاحد اهما أم أم ءوالاخری أم أب فيشستركا ن 
فى السدس . 

(؟) وام العد لا ترث عند نأ في المذ هب المالكى على المشهور > لان بيتها ومن 
المیت ذ کرین . ۱ 
انظر حاشية الد سوقی : جج ص ۰ 


(») وفى ”م * فأما اذا اجتمع”. 


) <۰ ( 


وأما ولد الأم فللوا حد السد س‌وللاثتمن فصاعد | الثلث الذ كر والا نش فيسه 
سواء »فاذ! اجتمع معهم ولد الأب أو ولد الأب والام كانوا کساثر أهل السام 
لا حجب بينهم ولا اسقاط الا فى موضع واحد وهو أن يجتمع زوج وأم واثتان من ولسد 
الام وخ أو أخوات كور من ولد الأب والام فهاهنا يشاركون ولد الأم فسسی 
الثلث وتسمى هذ ه المسألة المشتركة. 

وأما العمومة وبنو العمومة فيرثون بالتعصيب ویقد م 25 ولد الاب والأم طسی 
ولد الأب ومن كان منهم أخا لام أخذ بالفرض الت رز اكه وقد تقسد م 
ميراث الزوجين والموالى . 


e) &‏ 2 و 0 1 
وأصول مسائل الفرائتی سبعة مبنية على الفروض وقد ن کرتا ان الفروض سستة: 
النصف » والربم » والثمن » والثلثان » والثلث» والسد س . 
وأصول السائل السبعة » وهی الاثنان ءوالثلادة » وال ربعة » والستة ء 


١ ۶‏ ۲ 
رالثماتية 3 والا ثنی عشرة » والا ل فالا ثنان النصف ا 


” فصل فى أصول المساعل ” 

۱ ۰" وفی " ز" الا ربعة وعشسرون‎ )١( 
یعنی اذا كان هتای مستحق للنصف کالزوج ان | توفیت روحته ولیس لہا‎ ) ۲ ( 
ولد وليس معه ورثة الا العصبة فالسللة من اثنين يأخذ هو النصف والباقی‎ 
يأخذ «العصبة » ومثل هذا مالو وجد لترکة مستحقان کل منهما یسستحق‎ 
التصف کالزوج والااخت الشسقيقة أو لأب فان الزوج له نصف والاخت لها‎ 


02 


` )1( 


۱ .)1( 
بعینها فلا وجه لذ کره . 


۲ 5 ")اه 
وأما العلا ا والثلئمن احتمعا اشا )رالا ربعة للرسع وللربسسع 


والنصف وللربع وثلث مابقی وهذا فى را تفارش خاصة » والستة للسد س وللنصف 
٤‏ ۱ 
والسد س « والثلث والئنصف 2 و أوالظلثون وللثلثين » رالسد س » وللتصسف 
© 
والثلئین » والسد س وللئصف وثلث مابقى * ) ( 


» وهذ افی زوج وآبوین خاصستة » 


وللتلشین والسد سین وأكثر هد ابالعولا ؟ 0 ' وأماالشائييية قللئمن وله وللتصسف 


١ (‏ ) يعنى أن حالة التصف رمابقى لیس‌له حصر لا نه یتحقق في مسال متصدد ة. 

( ۲) وفی * ز * وآما الثالث " . ۱ 

( ۳ ) يعن أنه اذا كان هناك مستدق للثلث مع مستحق للثلئین فالمسألة مسسن . 
ثلاثة كأ ختيسن شقیقتین أو للاب مم‌عد د من الا خوة للأم »فان الشقیقتین‌ماًخذ ان 
الثلثين والأخوة للام يأغذ ون الثلث » وکذ لك لو أتفرد ستحقوا الثلشسسين 
كالبنتين أو الاأختين لغير الأم وليسمعهم الا العصبة فسألتهم من ثلاشسة 
يأخذ الأختان أو البنتان الثلثين والباقى للعصبة . 
ومثل هذا أيضا مالو آنفرد مستحقوا الثلث كالا خوة لام لي سمعهم الا العصبة 
كان لهم ١‏ لثلث والباقى للعصبة بأن كان هناك اخوة لام وأولاد العم أو ع 
او ند أشقاء فسألتهم من ثلاثة لا ولا د الم واحد والباقى للعصبة . 

( ۽ ) وفی ”م * والعبارة مابین القوسین ساقط . 

) ه ) وکذ لای تکون السنة مخرجا للسألة فی زوج معه آیوان گان توفیت زوجة ولیسس 
الباقى وللاب ظثاه » فظت الام هنا يساوى السدس المسألة فتكون المسألسة 
من ستة 5 

(1) وكذلك تكون الستةسخرببا لوعالت المسألة »كأ نيكون الوارئون اخوة للم »وأم 
ومعسهم أختان شقیقتان أو لاب » فالا خوة يأخذ ون الثلث » والأأختان يأخذان 


الثلثيين » فقد تمت السألة ءوالام تستحق السد س فتعول السألة الى سبعة. 


(1۲ ( 


3 ١ ٤ 
والأسد اس » را ا نه اتف کی الل باد كا اا ال ره‎ 


3 0 8 


ن لك النصف 1 


. وفی ” ۲ “ وأما الاثنى عشبر‎ )١( 

( ۲( يعنى | أن مخرح اث E sS‏ اجتمام الربی و والسد س أو الثلت E‏ رمخرج 
ومثاله اذا ورثت الزوجة الربع بأن کان زوجها المتوفی لاولد له »فاستحقست 
الربع ومعها أم واخوةلام فلكل منهما الثلث ومخرجهما اثنا عشر » وقد يكون 
معسهم النصفكأن توفيت الزوجة ولها بنت » وزوج »وأم » فلزوجها الربسسع 
ولبنتپا النصف ولامها السد س ومخرجها اثنا عشر من ضرب مخرج التصف 
وهو اثنان فى مخرج السد س وهو الستة يحصل اثثتا عشرءوأما نصسسيب 
الزوج وهو الربع فد اخل فيها بطريق تنصيفه فيكون نصف الا ثنین وهل سو 

(۳) وفی " 009 ن ۱ 

) 1 ( آما الأربعة والعشرون فتكون مخرجا لما اجتمع ذيه الثمنمع الثلث أو السبد س 
أو هما »ومثاله : مالو توفی الزوج ركان له ولد وترك زوجته تستحق السسن 
وأمه تستحق السد من وبنته تستحق النصف نمسالتهم من أربعة وضسرین 
ات ی یت الثسن وهو أربعة فى الستة مخرج 1 م فیحصسل 
أربعة وعشرون »للزوجة ثمنبا ثلاثة وللبنت تصفها اثنا عشر »وللام سدسها 
أربعة والباقی وهو خمسة ترد على البنت والأم عند القاظین بالرد أوبأخذ ها 


(TY) 


5 ۱ 5 
واعلم أنثلاثة من هد ه الأصول ا 7 رن الستة والا ثنی عشر والا ربعسة 


e 0 ۲ 0 ۱ 


لاب 8 9 ا خت لای ا أ حتف ای ۳ شمانية 65- كلاثة أ ات 
و لاب »او زوج »واختلاب وام و ب »والی وج وثلاثة خسسو 


(۳ 5 3 
مفترقا ت 0 والی تسعةكزوي وأم وئلات أخوات مفترقا رل ۳ ا عشرة کسزوج وأم 


ر و) العول لغة الزياد ة » واصدالاحا : الزیاد فى السهام والنقص فى الا نصباء” . 

( ۲ ) وفی ”م * فیعول الستة . ۱ 

ر ۽ ) مثال عول الستة الى شا نية »أن تعوت زوجة وليس لبا ولد فزوجها یستحسق 
النصف فان كان معه ثلاث أغوات احد اهن شقيقة والثا نية لأب والثالشسة 
لام فأختها الشقيقةلبا نصف أيغا »وأختها لاب تأخذ السدس تكلة 
الثلثين وأختها للأم تأخذ السد سفصار مجموع السهام ثمانية عالت لها 
الستة فيقال عاله الستة بلثها . 

( ۽ ) ومثال عولها الى تسحة أن تموت الزوجة ولیس‌لها ولد فزوجها يستحق النصف 
فاذا معه ثلاث أخوات متفرقات وأم »فان الزوج يستحق التصف وللأخسست 
الشقيقة تستحق النصف ثم للأخت من الأب السدس » وللأخت مسن الام 
اسان ولام السد س أيضا »فهذه الثلاثة تؤيد على أصل المسألة وهو 
الستة فتمول الى التسعة . ۱ 
وأما عولها الى عشرة فمثاله : زوج وأم واخوات شقيقات أو للأب » وأخسوات 
للأ متعددات ٠‏ فسألتهم تعول الى عشرةللزوج التصف وسفرجه انان 
وللأخوات الثلثا ن وسخرجهما من الثلادة وللام السد س وسفرجه من السسستة 
وهو أصل المسألة فاذا كان معهم آولاد من الم يستحقون الثلث وسخرجسه 

من الثلاثة فيسالةمن الستة وتصول الى عشسرة وهی مجموع التصف والتلسئین 


)1۰6( 


۱ 


اسا ۱ 


ود ا اوا ت ات2 والى سبحة عشسر كزوجة وجد ة وأختسين ١‏ 
لاب » وأختین لام وهذا نهاية ماتعول اليه الاثنق (۳ ار 
وسن هد ١‏ المول ثلاث زوعات وجد تان وثمان اخوات لاب وأربع لسوت 


كين e‏ 
لام وتسمی أم الأرامل »وريا لت لك سبعة عشر انثی ورن سبعة 


(۱) دی م * النباية عول السنة* وماآثبتناه هو الاولی . 
( ۲ ) وسمى بذ لك لاته قد لا برت مع الزوج الا ائات هن الم والااخوات . 


(۲ ) وی م ” تعول اليه الأثنى 
() وفيا" اد ألغیت رما وال على ماأثيتتاه . 


د ينارا 52 وحل هذا اللغز أن يتوفى الزوج وبرثه ثلاث زوب تاء 
وجد تان اد اهما للام موالاشری للأب » وثنانية أخوات أشقاء أو للاب » 
وأربعة آخوات من الام »نپول " مجموعين سبع شسرة انش لو وزعت طیپسن 
ترکته وکا تت سبعة عشر د ینار لاست‌عقت کل متهن دیثارا را حدا . 
وبيانه أن ثلاث زوجات لہن الرس وضو ثلاث ءرالجد تان نصییبن السسد س 
فسخرج المسألة اکتا عر حاصلة من الضرب تصف الریح‌وهو اثنان فسسی 
م شرج السد س وهو الستة فیحصل اثنا عشر هو اصل السألة » ثم تسوزع 
بینبن هكذ! » للزوجات الرس وهو ثلات نلكل منپن واد . وللحد شین 
السدس وهو اثتان لكل منهما واحد وللاخوات الشقيقات أو من الاب - 
الثلثا ن وهو الشائية فلتل واحد منهن وابعد ومجموع سرام الجمیم سسيعة 
عشر »فان اکانت ترکته سبس:ة عشر د ینارا فقد استحتت كل من السسوارث 
دینارا واحدا . ۱ 
وتسمی هذه المسألة أم الارامل لان الورثة كلهن اتاث . 


(ه ) وفی " ز " فیقال سبع عشرة . 


(1-o) 


> 


عشر د يئارا فاقتسمتبا د ينارا دینارا . 


وعول الا'ريمة والعشيون عول. واحد وهو الى سبحم وعشرين وین ساظه زوجسة 


)١( 5‏ 
وابوان وابنتا ن . 


وان1 انقسستدالسهام على الورتةفقد. صحت عليه قأغض. .فنك عن سرب + 
٠‏ وا الم تتقم طبین فانكسرت اما طى يعضهم أوطى جبیمیم" فلك بتفسسيع 
الى وجوه یرثا تنکسر على و ا E‏ سه امه سم 
ری أفهذا باب أن ضرب عدب متسر" أطليهم غىالعسألة أو فى مولا 


ن کا نتعاعلة فا ات" ا ا اليه فته تصح 4 


1 نتيمن وه ور ES O‏ 
هی و ۳ پل سبعة وعشرون هی الا رپس 
والعشرین . 


(۲ ) دی ˆ م * وطی جمیم‌کسذ! " وال ولی تاه من سخة © و 

(۳ ) وفی "ز *متها * 

(ء ) أى على نوع منالورثة . 

(ه ) أى عدد رؤسهم . 

+ ) وفى * ز "عد د المتكسرين طییم ء والاأسل ماأثيتناء سن تسختق” م * . 
زب ) أى فنا صار حساصل الضرب تصح من المسألة . 


).05( 


مثاله : زوج واخوة لأب فپی من اثئين للزوج النصف سهم ويبقى سسس‌هم 
للأخوات وينكسر عليهم فتضرب عد د هم فى المسألة نان كانوا ثلاثة ضربتها فسسى 
السرا فكا نت ستة للزوج النصف ثلاثة وبيقى ثلاثة للاخوة وهم ثلاثة. 

ومتها أن تنكس ر على حيز واحد وتكون أبد انهم موافقة لسهامهم فتأ خف 
العدد الموافق من أبدا نهم لسهاممم فتضربه فى المسألة فما بل فمنه تصح . 

والموافقة هی أن تكون لابدانهم جسزء صحیح وتكون لسهامهم مثله » كان 
منتسبا أو أصح .کنصف ونصف » وربح ورب » وواحد من میتی أعثرة از ف 
عشرا وسبعة عشر أو تسمة شره ومثاله : زوجة وستةا خوة أصلها من أربعسة 
اروا" اوه اا وهو ثلافة للا خوة وهم ستة لا تصح طیهم وتجد لد د هم 
ثلا صحيحا ولسپامهم مثله » فتضرب ظث عد د هم وهو اثتان فى السألة فنکسون 
شما نية تنقسم عليهم »فاذا أرد تمعرفة نصيب كل ا 6 الورثة فاضرب تفصيل 
سهام السألة فيما ضربت فيه الجملة . 

ومنها آن تتكسر على سنفین مخظفين وابد اہم لا توافق سهامهم فبابسه أن 
تضرب أحد العد د ين فى الا عر فما حصل معك فاضربه فى المسألة أو فى عولهيا 
) ان کات مد فما بلغ )) فمنه تصح ء ثم اعمل فى مصرفة تصیب كل تايلك 


1 ۷ ¢ 
ع الورثة ا ا و کته او ام ا 1 
صن 2ر روجا ن 2 2 صن ر 


( () فى ”ز”كلمةالسألة * ساقط والصحيح ماأثبتناه من نسهة”م”*. 
( ۲ ) وفى ”ز” من آحد عشسر وكلا اللفظين صحيح . 

(؟) وفی ” ز * للزوج الرسع “ والأولى ماأثبتتاه من تسشة مم ” .. 

( »> ) وفی ”م "کل حيز” . ۱ 

( ه ) ومابین‌القوسین ساقط ” فى "ز" . 

(1) وفى "م "کل حیز * . 

( ۷) وفی *ز " كلمة " لك" ساقط . 


) ۱۰۷ ( 


وسهام كل واحد منالحيزين منسر عليه ولا يوافله ا چ صرت خی ین 
فى الا خر فتكون عشرة م أفى المسألقتكون أربعين ومنها تصح » فاذا أرد تأن 
تحرف عض ی و كان لهما من الأربيعة سیم مضروب لپما فيما ضسسربت 
القريضة فيه وهو عشرة فيكون عشسرة وكا ن للاخوة ثلاثة مضروبة لم " أفينا ضسربت 
القريضة فيه فتكون ثلاثين . 

ومنها أن تنكسر على صنفين متساويمن فى الأعداد من غير موافقة بیسنهسا 
وبين سپاسپسا فبابه أنتضرب أحد العد د ين فى سهاءالمسألة ويكون العسسد د 
الا خر ”رر كأنه لغ - )) كأرسع زوجات وأربعة اخوة فنضرب أحد الأربعتسسين 
فی السالة » وهی أربعة فتكون ستة عشر ومثنها تصح . 

ومنها أن تنكسر على جنسین لا موافقة بين آعداد هما وسهامهما وها 
يتد اخلان » ومعنی التدا خل أن يكون أحد ۷" هز“! من الا خر » كاثئين مین 
اقا تور اتقو ا یکتف! " آفیه بضسوب العد د الاکثر ویضیر القن كاك 
لم يكن » وذ لك مثل آربم زوجات وثمانية اموة أصلها من أربعة وینکسر طی الفریقین 
وعد د الزوجات داخل فى عد د الا خوة فيكتفى بعدد الا خوة فتضربه فى الس سألة 
فيكون اثنين وثلائین‌ومنها تصح . 

ومنها أن تنكسر على حيزين يتفق أعداد هما من غير موافقة بينهما وین 


مامتا تباب أن فين ونه اه هنا في الا خر ق السا 
ن تصسرب وق فى 2 حرسم کی 


. " وفی *ز *ولاموافقة‎ )١( 

( ۲) وفی *ز * لفظ * ثم * ساقط » والاولی ماأثبتناه من نسخة ”م * . 
۲۱ ) وقی "م "لها " , 

( » ) ومابمن القوسین ساقط *. 

(ه) وفی ”م *احداهما ” . 


(1) وفى ” م” يجتز ومعناهما واحد . 


(1*۸) 


مثاله » أرسع زو جات وأ خت لاب 6 وام » وسكة عمومو » أصلها من ا ربهر وكير 
على ى الزوجات الع ولاتؤائقة بيديها هش ایا واعن اد هنا تى بال تضاف 
فتضرب نصف أيهما شكت فى كل الا خر فيكون اثنى عشر ثم فى السالة نتكسون 


ثمانية وأربعين ومتها تصح . ووجه محرفة الموافقة أن تسقط أقل العد د يسن 


من اکثرهما أبدا الى أن بيقى من الاکثر أقل من العدد الأقل و 1 ES,‏ 


5 ۲ 
الاقل نان فنی به فالموائقة بينهما بواحد ا ا 
.كان »فان لم یفن به نقصت مابقی من الاقل أبداء فازيقى واحد فلا موافة 3 


۳ 
بيثهما مثال ذلى ادا قیل لى بم توافق الع 556 ۰ 
6 3 


ثلاثة فتسقطها من الستة فتفد! 1 ۳ فتكون الموانقة بواحد من ثلاثة وهسسى : 
الثلث رکذ لاك اذ! قيل لك بم توافق الستة والستون الشما نية والثماتيين » فبابه 
أنتسقط الستة والستين منالثمانية والثما نين فبيقى اثنان وعشرون فتسقطیسسسا 
من ستة وستين فتفتى بها » فتعلم أن الموافقة بواحد من اثنيسن وعشرينفتضسرب 
وفق الستة والستين وهو ثلاثة ثة فى شا هية وثما نين أو وقق الثمائية والشماتین وهو 
أربعة فى ستة وستين فيغنيك ذلك عن ضرب جملة أحد العدد ين ا ا 


فى الا خر . 


( ۱) وفی *ز * فتسقطه " . 

(؟) وش "از * فتی .فیسه "۰ 

(۳ ) وفی ” ز” من الخمسةعشر”. 

كدوقي *ز اما 

(ه) وفى ”م *فتبقی بها ” والأولى ماأثبتناه من نسخة " ز* . 
(1) وفى ”م وهی ثلاثة ” والا نسب ما آثبتناه من قن زه 
( ۷) وفى *ز *لفظ * أحدهما * ساقط . 


)"+٠95( 


ومنها أن تنكسر على حيزين يوافق أحد هما سهامه ويكون وفقه مساويا للعد د 

۱ 5 ١ 55 

الا خر فتكت 5 ی المتساويسن فى المسألة » مثاله : بنت وارسع زوجسات 

ع ۲ 0 0 0 

ا وأربع آخوات لاپ “أصلها من ثمانية »للابئة النصف أربعة» 

وللزوجات E‏ ینکسر علیپن ولا بوافق »ولولد الأب كلادة. پنکسر عليهسسسم 

ويوافق عل د هم سهامهم بالا ثلاث فا هذ وفق عد د هم و هو أربعة فتجد ه اويا ۱ 

(< ) 

نشج 


ومنها أن TS‏ یوافق أحد هما بای وفقه ء وجطة الحیز 
الآغرمتداغلين!؟ ١!‏ ' 


5 وفى ”م ” فتجتزی * وكلا اللفظین معتا هما وا هد‎ )١( 
۱ E ر۲) أى ا‎ 
وفى *ز " أيتهما * ا‎ )( 
وذ لك با يقال عد د رژوس الا خوة والأأخوات شمانية وهی متداخلة مسسسع‎ ) > ( 
عل ل وس الزوجات لان شما نية تنقسم على الا ربعة بد ون الباقى فتأضذ‎ 
نصف عد د رؤوس الا خوة وهو اة او تأخذ عد ل رؤوس الزوجات وهسسسو‎ 
أربعة وتضربه فى أصل المسألة وهو شا نية » ينتج اثنيين وثلاثيين ومشهما‎ 
3 تصح‎ 
0 فللزوجیا ت الا ربع الشمن وهو اربعة تنقسم عليهن لكل متهان واد‎ 
والبنت عشرون ۰ وبيقى اثنا عشر توزع على الا خوة للذ کر مثل حظ الا نشبین‎ 
۰ اثنا عث 0 واحد‎ e اه‎ 
۰ (ه) وفى 1 > سهامه‎ 
وقوله * متداخلين ” يعني أنه اذا انکسرت المسألة على فريقين من الورشة‎ )1( 
بان كان كل نصيب لاأحد هم لا یمن قسمته على #وسهم لکن ووك أن اة‎ 
== الفریقمن بين عد د رؤوسهم وسهامهم موافقة » ووجد أن وفق هذا الفريق‎ 


) 1۱۰ 


فهذ ١‏ یکتنی م أبضرب الاكثر كما تفعل ذلك فى جمدة العد د ين المتف اخلين » 

مثاله : أرسع زوجات وثما نية او ا ١‏ أخوات أصلها من أربعة للزوجسات 
١ E‏ تن » ولا يوافق ولد الاب ثلاثة »وأعداد هم آربصة وعشرون ینکسسر 
عليهم ويواقق بالأثلاث فتأخذ ظك عد د هم وهو شما نية فتجد عد د الزوجات داخسلا 


فیپا فتضرب الثمائية فى السألة» وهی أربعسة فتكون ائنین وثلاثين ومنها تصح . 
( ۵6 ) ۲ 5 
ومنها موافةا الموافقة وهی أن تنكسسر على حيزير.يوافق عاد أحد ها 


سهامه ثم يكون وفقه موافقة لجطة عد د الآ شر » فبابه أن توفق بين وفق عد د الموافسق 


یتداغل سععدد رؤوس الأول فبذ! تأهذ منه العذد الأكبر من المتداخسلین 
فتضرب فى أصل المسألة فيكون الناتج ماتصح مئه المسألة . 
وذ لاك مثل مالو كان الميراث محصورا فى أربع زوجات وشا ئية أخوات لاب معهن | 
شا نية اخوة ذ كور فا ن عد د رژوس الا خوة يصير أربحة وعشرين لاآن الا خسوات ‏ 
الثمائية الا تاث یساوی شانية . ۱ 

١ (‏ ) وفى * ز " لفظ * فيه ” ساقط * وکلا العبارتین صحیح . 

( ۲ ) آی اخوة لاب . 

( ۳ ) وفى ”م " وشا تية أخوات . 

( ۽ ) وفی ز * متكسر عليهن " . 

( ه ) يعنى أن سن جملة مسائل التصحیح‌سألة تسی موافقة الموافقة وهی آن تتحصر 
التركة فى صنفمن من‌الوركة وکل منهما نصييه لا ينقسم عليه ولکن وجد أن بسين 
عد د رؤوسه وبين سهامه موافقة ثم بين هذ | الوفق وعد د رؤوس الثاتی موافقسة 
بالا نصاف فاتئنا تأخذ نصف الوفق وتضربه فى عدد الرؤوس »أو تأخذ تصف 
عد د الثانى ونضربه فى الوفق فالناتج من تصح المسألة »مثاله : مالو تسرك 
المتوفى شانیةبنات لما الثلثان وستة بنى ابنفان سهام البئات وهو ائتسان 
لا ينقسم على عد د رؤوسهن كما أن سهم البنين لا ینقسم على عد د رؤوسهم › 


eh ۴ ۲‏ 5 
فوك ان سم البتات بیفه وین عد د رأوسهان التدا خل فنا خف صف سس له = 


) 9۱ ( 


لسهامه وبين جطة العد د الآشر فا | عرفت الموافقة أخذات جزءها من أحد هسما 


ی - ) 
فتضربه فى كل الا خر » مثاله :۽ شمان 


1 e ۲ ١ 


۱( ۱ 
ينات وستة بنی اين »الها من ثلاشسة 7 


ون تن الابن ینکسر عليهن ولا يوافق ونق آعداد البنات الذى هو الأريدة يوافق 
جملة عد د بتی الان وهم ستة بالا نصاف فتضرب نصف أحد هما فى كل الا خر فيكسون 
آئتی عشسر ثم فى أصل المسألة فيكون ستة وثلاثين ومنها تصح . 

فشا والبات پا و هنا هله انون لاف سين 


فبابه أن تضسرب وفق العدد البوافق لسهامه فى جملة المد د الا خر شم تضسسسرب 


م 66 8 وه مه ی 0 
رژوس وهو أربعة تصمیر مع ستة وهو عد د رؤوس البنهن موافقة بالا نصساف 
المسألة وهو ثلاثة فينتج ستة وثلاثون ومنها تصح المسألة 


9 


فيكون للبنات ثلثاها وهو أربعة وعثسرون لكل بنت ثلادة » بيقى ادنا عسمسر 
تقسم على البنین لكل منم اثنان . 

١ (‏ ) وفى ”م ” ثمانية بنات ” والصحيح ماأثبتناه من نسخة* ز ” . 

(؟) وفى ”م ” بسهمان ” وماأثبتئاه من نسخة *ز * هو الصحيح . 

( م ) أىأنيتكسر على الصتفیین من الورثة بحيث لا يمكن قسمة نصيب أحد هما علسسی 
عد د رؤوسهم فينظر فى تصیب أحد هما فيوجد بین سهمه وعد د رؤوسه موافقفة 
بالا تصاف فيأخذ الوقف ويضرب فى عد د رؤوس الفريق الثائى ثم يضرب الناتج 
فى أصل المسألة . 
مثاله : لو اتحصرت تركة فى أرسع بئات وخمسة بئى ابن فان عدد رؤوسرالبنسات 
وهو الأربعة تنقسم على سهميهن فيكون الناتج اثتین تضرب فى خمسة هسی 
عد د رؤوس البتین ينتج عثسرة تضرب فى أصل المسألة » وهو ثلائة فیکون‌التاتج 
ار ورا عفن الا = 


(؟1١»)‏ 
مابلخ فى المسآلة ء مثاله E‏ ا ابن ء أصلها من ثلاثةللبنات 
الثلثا ن سهما ن‌ینگسر عطیهن ۱ بالموافقة نقة الى ائنین » وسهم بنی الابسن 
ینکسر عليهم ولا يوافق فتضرب وفق عد د البنات وهو اثنان فى جملة عدد بسنی 
الابن فيكون عشرة ثم فى المسألة فیکون ثلائین ومنها تصح . 
ومنها کک ن المتكسر طيهما عد د هما 0 السهماسها ووفقهما 
متساويا e e‏ توت عرفت کی 


للبنات الا ريعة منها عشرون تنقسم على عدف رؤوسهن وهن أربعة فكل منهسسن 
خمسة يبقى من الثلاثين عشرة تنقسم على البنين الخمسة لكل منهم سهمان ٠‏ 

(۱) وض ۷ وخس بن ابن * والصحيح ماأثبتناه من نسخة” ز * . 

(؟) وفی “ز” ويرجع " .۰ 

E )۳(‏ ن أن تکسر على الصتفين لگن بین عد د. رؤوسهم وین 
سهامهم توافق أو تد اخل أو تباين فاننا نأخذ الوفق بين السهام والسرژوس 
ونجرى فيه كما لو هو الأصلء مثاله :لو ترك المیت أربع بئات وجد تین » فسان 
للبنات التلئین وهما لا ینقسمان على عدد رؤوسهن وللجد تمن السد سوهو 
لا ینقسم عليهما لكن بين عدد الرؤوس التد اخل فتأخذ وفق أحد هنا وهو 
الأربعة فنضربه فى أصل المسألة وهى ستة ينتج أربعة وعشرون لكل بنت أربعسة 
وللجد تين أربعة كل منهما اثنان وبيقى من المسألة أربعة ترد الى بيت السال 
على مذ هب المالكية أو ترد على الورثة بنسبةلسهامهن . 

() وفى ” ز” موافقا لسهامها ” وماأثبتناه أولى . 

(ه) وفى “ ز” أو مخطفان ” ركلا العبارتين صحيحة . 


() وفى ” ز” لفظ ” واحد * ساقط. والعبارة تصح بدونه . 


)١11١1( 


وشا أن يكون الكسر على ثلاثة ا ١‏ مختلفة غير موافقة لس هامها 


ا ن تضرب بعهضا فى بعض نما اجتسع فاضربه فى المسألة أوعولها ان كانت 
عائلة »ومثاله : ثلاث أخوات لأب وخمس لام وجد تان » أصلبها من ستة وتعسسول 
الى سبعة فاذ! ضربت الاصتاف بعضها فى 0 وجد ديا فلافین قرب ينبا فن 
المسألة بعولها وهی سبعة فتكون مائتین وعشرة من له شی؟ من سبعة مضروب لسه 
فى الثلاثيين ومنها اصع 

ومنها أن تكون الا حیاز الثلاثة موافقة لسهامها ووفقها فيه أحد الأقسسام 
الأربعة » وهی المتساواة أو المتد اخلة »أو الاتفاق »أو الا ختلاف فتعمل فیسسه 


e a ۱‏ 
كما تعمل فى الحيزين وقد ذکرتاه. 


رو) أى من ساعل التصحيح مالو كان الورثة ثلاثة أصناف وا نكسرت سهام كل على 
وارشيها ولیس بينها توافق » مثاله : لو ترك من الورثة ثلاث أخوات لاب. » 
وخمسة اخوةلام » وجد تين »فان للأخوات من الأب الثلئین » وهو منکسسر 

' على عدد رؤوسهن كما ان للأخوة من الأم الثلث وهوينكسر على عد د رؤوسهم » 

وللجد تمن السد س وهو أيضا لا ينقسم على عد د هما فتأأخذ عد د رؤوسهسم 
كلهم ونضرب کل منهسا فى ال خر فيكون ثلاث عد د الا خوات لاب فى خمسسة عد د 
الا خوة من الأم فى اثنین عد د رؤوس الجد تين يحصل ثلاثون فتضربه فى عسول 
السألة وهو سبعة : وينتج مأتان وضرة ءللاخوات‌لاب الثلثان وهو عاكلا 
ماعة وعشرين وللأخوة لاب الثلث وهو ستون وللجد تين السد س وهو عاقلا 
ثلاثون . ۱ 

(؟) وفی " ز " وبابه . 

( ۳ ) ومثاله : جدتان ءوئمانية اخوةللام ,وشانيةعشر آغا لأب »نكل صتسسف 
منهم لا تنقسم‌طیه سهامه فينظر الى عد د رؤوس جد تن مع رژوس الا خوة سن 
الام فیوجد بينهما توافق بالا نصاف فيؤخذ نصف عد د رژوس الا خوةسسسسن == 


) ۲۱ ( 


00 الكسر على أريعأة' يات وقد نباية ما تنکسسر عليه ۰ 
امه سه آحیاز ها زاد فلابه 1 ع ناه 
E‏ 


ينقسم الى دریقین يؤد يان الى شى؟ واحد . 


)(۳( 


(¥) 


الأم وهو أربعة فنضربها فى كل عد د رؤوس الا خوة من الأب يصير الحاصل 
اثنين وسبعين ومنها تصح السألة . 

فالا خووللاب منها ستة وثلاثون لكل منهم سهمان وبيقى ستة وثلاشسسون 
للجد تمن منها اثنا عشر لكل منهما ستة بيقى أربعة وعشرون للأخوة 
لأم لكل منهم ثلاثة . 

وهذ! الذى ذكره المصتف خلاف المشهور فى المذ هب . 

قال الخرشى : وان وقع الا نتسار فى المسألة على ثلاثة أصناف وهو غاية ما ينكسر 
فيه الفرائض عند مالك لاأنه لا يورث اکر من جد تین * ۱ 

انظر الخرشی : ج۸ ص ۰۲۱۲ 

قالالقاضی واذ | انکسرت‌طی خمسة نأكثر نلاید آن‌ترد الى بعض‌الامسسور 
الأربعة التى بينها من قبل ومی النظر فى السام وعد د رؤوس الورثة لما بينها 
من التوافق أو التداخل » » أوالتباين ثم تعمل على طريقة التى بینا ها . 

أى فى الحصول على الناتج تج الذ ی ينقسم قسمة صحيحة على الورثة » للفرصیین 
طریقتا ن فيه احداهما للبصريين يسموتها الموقوفة »وحاصلها أن ينظر السى 
عد د ين ويأخذ وفقهما وینظرونه مع كلعد د من آعد اد الا حیاز الباقية فما كان 
منها مباينا ضرب وفقه فى كامل الثانی ثم هكذ | الى آخر الا حیاز وماحصلل 
ضربوه فى أصل المسألة. ۱ 

والثائية طريقة الکوفیین يأخذ ون عد د ين من الا "حیاز ویضریون وفق آحد هما 
فى الا خر والناتج يوقفوته ویجبرون ممه الحساب على عدد الرؤوس الباقيسسة 
والناتج یضرپونه فى أصل المسألة فالناتج يقسم على الورثة . 


( > )وفی 7 م ” فى الحساب فى الااعد اد . 


) ۲۷۱۵ [( 


فالبصریون یسوئها الموقوفة » والکوفیون لا يلقبونها بأکثر من الا تفاق » نأا 
الكوفيون فا نهم يوفقون بین عد د وبين عد د آخر ثم يضربون وفق أحد هما فى جلسسة 
الد د ال"شر فما اجتسع وفقوا بينه وبمنالعدد الثالث فما اجتسع ضربوا وفق أحد هما 
فى كل الا غر فما اجتمع ضربوه فى المسألة . 

وأما البصريون فائهم يوفقون أحد الأ-دياز ثم یوفقون بينه وبين كل واحد مسسسن 
الا سیاز الباقية فما حصل من وفق كل واحد من الا حياز عملوا فيه مايعملونه فى أصل 
الاعد اد من الأقسام فما حصل منذ لك شربوه فى العدد الموقوف ثم فى أصل المسألة. 
مثاله : سبع وعشرون بنتا وست وثلاثون جد ة » وخمس ر وأربعون أ شتا لأب » فعلسسى 
دأ.ريقة الکوفییر اذ | بت س1 السبع والعشرين والستة والثلاثين وجد تهما یتفقسان 
بالأتساع فتضرب تسم أحد هما فى کل الا خر فتجد ه ماكة وثما نية » فتوافق ی 
الخمس وال ربعين فتجد ه تتفق بالاتساع فتضرب تسم أحد هما فى کل الا شر فیکسسسون 

شسسما ئة وأربعيين ثم فى السألة فتكون ثلاثة آلا ف وما کت کتمن وأربعين ومنها تصح ٠‏ 

وعلى طريقة البصريين يوقف أحد الا سیاز رالا حسن عند هم د 
الس والارپهین » واذ! وفقت 0 ومن اسيم والشفير ل رهد فنا تان 
بالاتساح فتأخذ تسح (( اة "والعشرین وهو ثلاثة ثم توفق بين الستة والثلائین 
وبمنالخمس رالا ربعين فتجد هما يتفقا ن بالا تساع )) فتأخذ تسع الستة والثلائين 
وهو أربعة ثم تجد وفقمن بون فتضرب أحد هما فى الآخر فيكون ائنی عشسسر 


فى العدد الموقوف ذيكون ح خمسماقة وأربعيين ثم 5 ی أصل المسألة. 


. وفى ”“ز*انا وقعت‎ )١( 

. * وشى ” ز ” السبعة والعشرون ” والأولى ما أثبتناه من نسخة ”م‎ )١( 
. ” وفى “ز” فتجد ها‎ ) ۳ ( 

( ۽ ) ومابین القوسین ساقط فى * م 


(1171 ( 


7 اناا ف اها أن زتهي الو فل فة الما زره زرم 
ذلك الى بطل ' أثالث ورابع الى مالا يتناهى . 

ووجه أن تنظر فان كان ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول يرشسون 
الثاني على الوجه الذ ى ورئوا الأول فاتك تقسم التركة بينهم على أعداد هم وتسد ع 
المسألةالثانية »لآن الاشتغال بها لايفيد الا الضرب والحساب الذى لا يرجسع 
الي اثبات فاعد 5 » وثاله : أن يموت رجل عن ثلاثة بنین فلايقس الا ؟ اسان ۱ 
يموت أحد هم »فالوجه أن تقول 2 التركة بينهما على سهمين بلان خصة 
الميت الثا ني قد صارت الى أخويه اذا لم يترك غيرهما رات ا ع يُسَوِيف 
من الأول ولا يرث منالثاني فاتك تفرد ذ لك الوارث بنصيبه وتعمل فى حصسة 
الباقبیین على ماتقدم » ومثاله : امرأة توفيك* ا وثلاثة بنمن وثلاث بنات » 
والزوج لیس بابیهم فلم یقصم اریز( 9 
كأنها ماتت عن زوج وابن وابنة فتعطی الزوج الربع ومابقی بين الابن والا بنة للذ کر 


مثل حظ الا نثيين ولا فاقد ةفى التطویل . 


حتى مات ابنان وابنتان فانك تجمل المسألة 


دون الأول » أو الأول دون الثاني فبابه أن تصحح المسألة الأولى وتعرف حصة 


)وى عع "الى لطركالت: 
( ون فا مج ا 
( ۳ ) وفى *ز ”أن * ساقط . 
() وفی *ز" معهم*. 
(ه) وفی * ز * امرأةماتت *. 


() وفی * ز * فلم یقسم الملك . 


) ۲۱۷ ( 


المیت الثاني منها ثم تصحح مسألته ثم تنظر فان انقسست ترکته على مسألته فسان 

¢ 3 ۱ ۱ )۰ 
الزوج قبل القسمةعن ابنين وابنة فانا نظرت وجد ت المسألة الأولى تصح من عشرة 
للزوج خمسة وهى مسألته فتصح اللسألتان من عشسرة . 

فان كانت تركة الميت الثانى لا تنقسم على مسألته فلایخلو أن يكون سسسهاسه 
م نالمسألة الاولی بوافق مسألته أولا يوافق فان لم يوافق ضربت جطة السسألة 
0 وهی e a‏ (۳ ) 

الثانية فى جلةالاولی نما بلغ فالسالتان تصحان مثه . ۱ 

رة تمت كل ارت هم الالال لى بان عر سيات مها فى الستاده 
الثانية ومعرفة نصيب كل ا تیه بان کے ا ا ی ا 
الميت من تا نوت ۶ ومثاله : زوج وثلاشة اخوة ثم مات الزوج وخلسف 
0 شرن تم مخز 
ال ولى فتگون شا نية وأربعيين فمنه تصح السألتا ‏ ن من له شى؟ ی 

ب مختروب لم فى المسألة الثاني _ 

من الا ولی e‏ لاد آسهم مضروب لهم 09 فتكون 
أربعة وشسرین » وخصة ورثة الميت الثاني شا نية مضروب لهم فيما مات عنسسه 


ميتهم من الا ولی وهو ثلاثة فتكون أربعة وعشرين ٠‏ 


. وفى “ز” زوج وخمسةاخوة”‎ )١( 
. وفى *ز * لفظ ” الثانية " ساقط‎ )۲ ( 


(۳) وفى " ز * تصح منه * 


)۲1۱۸( 


فان كانت مسألة الميت الثاني توافق‌سپامه م نالسألة الاولی ضربت جسزء 
الوفق من مسألته فى جملة المسألةالأولى فا بلخ فمثه تصح السألتان » ومعرفة 
یت كل ارت بان کرو سات ین المسألة الاأولى فى الوفق من الثانية 
وسن له سهام من الثا نية ضربتبا فى وفق سام الميت الثاني من المسالة الاولسی » 
مثاله والمسألةعلى حالها »لو مات الزوج عنابنين وابنتين ا 5 5-37 
وسهامه من الاولی ثلاثة بتفقا ن بالا ثلاث من له شسی؛ من‌المسألة الاولی مضروب لسه 
فى وفق الثانية وهو اثنان ومن له شو من‌الثا نية مضروب له فى وفق سهام المیسست 
الثاتی وهو واحد » وطی هذا تجری مسائل هذا الباب . 

- فصل - 

وان | رد ت قسمة التركة وهی د نائير أو د راهم على السهام فلذلك ثلائة ‏ 
طرق آحدها ! " أنتقدار” الفريضة وتعرف سهام كل وارث »ناذا أرد ت مايخصه ٠‏ 
فاغرب سهام كل وارث فى التركة ثم أقسم على عدد سهام المسألة مابلخ فهو 


01 


خصته مثاله »زوج ءوأم »واخت لاب والترکة عشسرون د ينارا المسألةمن شائیسة 


١ (‏ ) يعنى أن منالمناسةة أيضا مالو كان أصل المسألة الأولى بينه وبين المسألة 
الثائية موافقة كما لو كان فى المسألة السابقة ورثة الزوج ابنين وبنتين فان 
مسألتهم من ستة للابناثنان وللبنت واحعد » وستة بیتها وبين الشمانئييسة 
فى المسألة الأولى الموافقة بالأنصاف فیضسرب نصف الستة وهو ثلائة فى 
الثمانية ينتج أربعة وعشرين ومن له شو؛ من الأولى يضرب له فى الوفق وهو 
اثنان وسن له سهم من الثانية تضرب فى وفق الأولى وهو واحد . 


( ۲ ) وفى ” م * واحد ها ° 
( ۲ ) وفى *ز ”أن تفرد الفريضة . 


)115( 


بات 9 »فان ١‏ آرد ت مصرفة ثصیب الزوج فاضرب سهامه وهی ثلاثة فى الترکسة 
تكن ستین فاقسم له على سهام المسألة من كل ثمائية د يتارا 8 وات 
ونصفا وللأم على هذا خمسة د اير » وللأخت يعون ثاثیر وتصف . 

والطریق ال ۱ ن توفق بين سهام المسألة وعد د التركة ثم تصنم فسى 
الوفقتين مانت صائعة فى اليلت ! ؟ أمثاله »والمسألة بعالها أن الثم نية توافسق 
المشرین بالا رباع وخصة الزوج من شانية ثلاثة فتضسرب له فى وثق‌العشسرین 


ا رت 5 : (ه) 


١ (‏ ) ومشال ذلك لو كان الورثة زوجا ءوأما وأختا لأب فان سهامهم ستة تصسسیر 
ثمانية بالعؤل فالطاريق معرفة تصيب الزوج أن تضرب عدد سهامه وهو ثلاشة 
فى عد د دارهم التردة فلو فرض أن الترکة عشروند رهما فان الثلاثة فى 
العشرين يساوى ستين تقسم على سهام الورثة وهو شا تية بالعول يصسير 
الناتج سبعة ونصفا تضرب فى الثلاثة هى نصيب الزوج فيكون الناتج ائنتین 
وعشرين ونصفا للزوج ومثلها للأخت فيكون المجموع خمسة وأربعيين ييقسى 
للأم خمسة عفر هى الثلث عائلا يصبح ربما. 

(؟) وف " ز * تن فى غيره سبعة عشر د ينارا . 

(۳ ) الطریق الثا نی أ ن تأخذ الوفق منسها م الورثة وعد د د راهم التركة فاذ اكا نت 
التركة عشرین والمسألة بحالها فان للزوج ثلائة تضرب فى وفق‌العشسرین 
وهو خمسة تصیر خمسة عشر تقسم على وفق سپام وهو اثنان تصير سسيعة 
وتصفا هی نصيب الزوج وللأأخت مثلها سبحة ونصف فجطته خمسة عشر پیقی 
خمسة هی نصيب الام ۳ 


(؟) فى "زر بالجملة. 


(ه) وفى ” ز * فتكون سبعة ونصفا ". 
٦ (‏ ) وفی “ز” فى كل وارث”. 


)/)۲۲۰( 


e 
والطريق الثالث أن تقسم الستركة طى سهام المسألة فا خرج لكل سپسیم‎ 


0 
ال | انا ادا قا الیسرین على الشانية خرج لكل سم د يثاران 
١‏ ا 


وللزوج ا س وان | ریه تي ١لا‏ تنس والتصف كان سبيت 0 ونصفا 5 


: 0 1 3 ١ 
فان تان فى الترکة كسار ادا ۳ نو أذلك ثم عملت فيها على ما تقد م‎ 


35 لاف 


فا ن كانت التركة مشتملة على د نا نير وعرض مثل ثوب أو سيف فأخذ بحض الورثة ذلك 
سود ته تاش 5 تە لم قد ر قيمته » قبابه أن تسقع. سه امه من المسألة ثم تعمل 
فى المسألة طى مابيناه » ثم تضرب سام هن 1 الوارث فى التركة فما بلغ قسمته 
على ماقى سهام المسألة فما بلغ فهو حصته وهو قد ر قيمة العرض ۰ 
: 
مثاله : أخت وم »وعم » والتركة خمسة عشر د يتا را وثوبا ات الا ست 
4 

الثوب بحصتها » فالمسألة من‌ستة للاشت ثلادة تسقط سپامپا فبيقى من السالسة 

e ۰ 0‏ ۰ 9 
EDLY‏ »للام سهمان 3 وللعم سهم فتشرب سهام الام وهما اثنان فى التركة فیتون 
ثلائین » ثم تقسم لہا على ثلاثة فيكون عشسرة وللمم نصف ذلك »ثم تض سرب 

۴ مم * هه 7 ۹ ره واا مه 
خمسة عشر وذ لف قیمة الثوب ٠‏ 


ولهف ١‏ الباب فروع كثيرة والحمد لله رب العالمين . 
5 اتتهی کتاب التلقمن لا بى محمد عبد الوهاب المالکی الپخد ایی ۽ 


١ (‏ ) الداریق الثالث أن يقسم عد د المال فى التركة على سهام الورثة فنا شرج فهو 
few‏ واحد ولكل وارث بعد د سهامه فتقسم العشرين على الثمانية تساوى 
اثنين ونصفا ثم يضرب سم.ام كل وارث فى هذ ۱ الجز* المسمى جزء السهم » 
فللزوج ثلاثة فى اثنن, وتصف تساوى سبعة ونصف وللأخت مثلها وللام الباقى . 

( ۲ ) وفى "ز بحالها”. 

(۳ ) وفی ”م ۱نا ضصربت”. 

(؟)وفى *ز " کسور ". 

( ه ) وقی *ز " بسطتها ۰ 

( ) وفی * ز * من نوع ذلك الکسر "۰ 


(1۲7) 


- فهرسأعم المصاد ر والمراجسع - 


مرتبة على حروف المصجم 


3 ۱ 

(- القرآن الكريم . 

۲- الاجساع : تألیف : آبو بكر بن محمد بن ابراهیم بن‌المتذ ر النیسابوری » 
توفی سنة ير وهار تحقیق أبو حماد صفیر آحمدین محصد 
حنيف 3 ۱ 
الناشر: دار طبية للنشسر والتوزيح ‏ الرياض » الطبعة الأولسى 
عام ۲ ۵« 

ب الاحكام القرآن: تأليف أبو بكر محمد بن العربي / تحقيق على محسسد 
البجاوى » الطبعة الاولی »دار احیا* الكتب العربية »مصرء 
عام ٩‏ ۳۷ زه ٩۵۷‏ م۰ ۱ 

- الا خعیار لتملیل المختار : تأليف عبد الله بن مودود الموصلی الحتفي . 
الناشن دار المعرفة للطباعة والتشر » بیروت -لبنان » الطبعة 
الثالذةعام ۲۹۵ ۵۱ - ۰۱٩۷۵‏ 

م آسپل‌المد ارگ شرح الارشاد السالك : تألیف : أبو بکرین حسسسن 
الکشتاوی . 
الناشر: عيسى البابى وشركائه -مصر - القاهرة» الطبعة الثا نية. 

- الاشراف على مساغل الخلاف: تأليف آبو محمد القاضي عبد الوهاب بن طی 
ابن نصر البنداد ی المتوفی سئة ۲ ۲ ۶ص »وهو من الطبعسة 
التاسعة للأئمة المالكية . ۱ 


الناشر: مطيعة الا رادة ۽ بتونس . 


(TY) 


۳ انتصار الفقير السالك لترجيح مذ هب الامام مالك ؛ تأليف : شمسالد ين 
محمد بن معمد الراعي الا تدلس‌المتوفی سنة ۲ ۸۵ . 
تحقیق محمد آبو الا جفان 
الناشر: دار الشرب الا سلامى » بهروت »لبستان . 
(ب) 
بر بداية المجتهد وتهاية المقتصد : تأليف أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمسد 


ابن أحيد بین رشسك القرطبى وهو من الطيعة الثا نين عسسسر 


الناشر: مصتافی البابى وأولا د ة »مصرء الطبعة الثالثة عام ٩‏ ۳۷ ١ه‏ 
۰ م۰ ۱ 

و- البد ايةوالنهاية : تألیف الحافظ بن كثير الد مشقى المتوفی سنة ع ۷۷ 5. 
الناشر: مکتبة المصارف » بیروت و لبستان . 


. (- بلفة السالك لاقب المسالك : تألیف آحمدین محمد الصاوی المالكي . 


(ت) 


رث) 
و -١‏ الشر الداني فى تقریب المعانی شرح الرسالة ابن آبي زیت القیروانسسی : 
تألیف الشيخ عالح عبد السميع الآبي الأزهرى . 
التاشر: دار الکتب الحلمية » الطبعة الا ولی ۱ 
)€( 
7“ جاص الا صول ات الول > تأليف مد الد ين أبوالسعادات المبارك 
أبن محمد بن شش / تحقيق : عبد القاد ر الارتاووط 


التاشر: مكتبة الحلوا نى »مدابعة الملاح »مكتبة دار البيان» 
عام ٩‏ ۱۳۷ هه بيروت . 


) ۲۲ ۲ ( 


(ح) 
عاونا اما راتخن اکرو تالف هس الد ين ا مره 
الد سوقی . 
الناشر: دارالفكر والنشسر. 
ات حاشسية البناني على شرح الزرتانی على مختصر خليل : تأليف الشيخ 
9 البنانی 71 
الناشر: محایه:ة الایری بمصر. 
م -١‏ حاشية الصاوی على الشرح الصغير : تأليف أحمي .ین محمد الصسساوی . 
تحقین‌الد کتور مصطفی کماب وصفی . 
التاشر: دار المعارف -مصر عام > ٩۷‏ م۰ 
+ و- حاشیة المد وی طى شرح الامام أبى الجسن المسمى کفایة الطالب الرباثى 
تراه این آبي زید القیروانی . ۱ 
تأليف : الشیخ على الصعید ی الحد وی . 
الناشر : مداینصة الحسينية المصرية - ود ار الفكر للطباعة - بمروت. 
3 
-١ ۷‏ الخرشی على مختصر سيد ى خلیل : تألیف أبو د الله محمد بن عبد اللسسه 
محمد بن عبد الله بن على الخرشى المالکی . 
التاشر: دار صادر » بيروت » الطبعة الأولى . 
07 اررقم 
م الد بياج المد هب فى مکرفة أعيان المذ هب : تأليف ابن فرحون المالکی 
وهو من الطبقفالساد سة عشسر » 
تحقيق وتملیق : الد كتور محمد الأأحمدى أبو التور. 


الناشر: دار التراث للهاباعة والنشر القاهرة . 


(TYE) 


0 

و - الف خيرة : تأليف شهاب الد ي نأبو العباس أحمد ين اد ريس القرافى المالكى 
المصری وهو من‌الطبقة الرابدة عشر للأكمة المالكية, ۱ 
الثاشر ء منشورات الجامعة الا زهرية كلية الشريعة »مصر عام 
PASA)‏ 

٠‏ ؟- روضة المستبيين شرح كتاب الظقين : تأليف أبوسعد عبد العزيز بن‌ابرا هيم 
ابن بزيزة القرشى التونسى » توفى سئة ۲ ده وهو من‌الطبقة 
الرابعة عشر » المخداوطة بمركز البحث العلمي بجامعة أمالقرى ؛ 
رقسها ۹۱٩‏ /ق ٠‏ 

(ز ) 


(س) 
۱ ۲- سبل السلام شرح بلوغ المرام ؛ تألیف محمد بناسماعيل الکحلانی ثم الصتمانی 


المتوفی ۱۸۸۲ ه . 
الناشن مکتبة الرسالة الحد يثة . 


۲ - سئن الدارقطنى : تألیف على بن عمر الد ارقطنی الشافحی المتوفی ۳۸۵۰« 
تصحیح السید عبد الله هاشم یمانی . 
الناشر: دار المحاسن للطباعة بالقاهرة . 

۳ - ستن‌این ماجه : تاليف الحافظ آیو عبد الله محمد بزيزيد القزويستى 
ابن ماجه المولود ‏ ۰۷ ۲ ه »والمتوفی ه ۲۷ . 
علق عليه محمد فواد عبد الباقى » 


) 1۲۵ ( 

“f‏ ستن أبن د اود 2 تأليف آپی د اود سلیمان بن الا شعث بن‌اسحاق الا زد ی 
السجستانی المتوفی YoY‏ » الطبعة الا ولی ۷۱ ۱ که 
الناشر: مكتية ومتابعة مصطفى البابى الحلبى وأولا ده 

رش) 

~o‏ شرح التسلقين : تأليف : القاضي محعمك بن على بن عمر التميى المسازرى 
الصظی وهو منالطبقة الحاد يةعشر للائمة المالكية. 
مخطوطة بمرکز البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. 

7 ۲- شرح الرصاع على الدد ود لابن عرذة : تأليف أبو عيد الله محمد بن عرفة 
المالکی الورشی تسبا التونسی مولدا ومنشأ » المتوفی ۸۰۳ » 
وهو من الطبقة الساه سذعشسر للاك ة المالكية . 
لامر ك الما تسا ییا التي "مقف الا من اق 
الكتيبة رقم ۰۱۲ تونس. 

۷- شرح الزرقانی على موطا الامام مالك رحمه الله : تألیف محمد عبدالباقسی 
ابن يوسف الزرقاتی المتوفی ١ ۰٩٩‏ وهو من الطبقة الثا نيسة 
والعشبرین للأئمة المالكية , 
الناشر: دار المصرفة للطباعة والنشر عام ۳۹۸ ۱ھ ۱۹۷۸ م ٠‏ 
بعروتك - لينا ن. 

م؟- شرح الزرقاتی على مختصر خليل : تأليف عدالباقی الزرقانى . 
التاشر مطبعة الكبرى بمصر عام 5ه . 

٩‏ - الشرح الصفير على آقرب المسالك الى مذ هب الامام مالك : تأليف أبوالبركات 
أحد بن محمد الد رد ير المتوقى ١.؟(ه.‏ 


الناشر: مكّتية محمد على صبيح وأولا ده بمضر ٠.‏ 


(؟() 


.ب شرح فتح الجليل على مختصر ليل : تأليف الشيخ محمد طیش . 
الناشر: مكتهة اللجاح »طرابلس-لبييا . 

ومن شب لدو شفع ينان ۲ الق ابو بکر روا ينين من یرف ارون 
الناشر: دار احیا* التراي العربى » الطبعة الأولى عام 
۷ زه ٩۹۲م‏ ؛ بهررت -لبنان . | 

۲ ۳ - شجرة الثور الزكية فى طبقات المالكية ؛ تأليف محمد بن محمد مخلسسوف» 
طبعة جد يد ة بالا وفست هن الابعة الاولی عام ۰۱۲٩‏ 
الناشر: مطبحة السلفیةطی نفقة دار الكتاب العربى ٠‏ بسیروت: 
لينا ن..: 

۱ رط ) 

۽ - طبقات الشافعية الکبری : تأليف تاج الد ين أبى نصر عبد الوهاب بن‌طی 

۱ الكافي السبکی المتوفی (۷۷ه . 
تحقیق عبد الفتاح محمد الجلو » محمود محمد الطناتي » الطبمة 
الا ولی . 
الناشر : مطبعة عيسى البابي الحلبی وشسرگاه . 
رط 
م« ظهر الاسلام : تأليف أحمد آمین » الطبعة الثانية. 
۱ الثاشر : مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر »عام ۱۳۹۵ ه 
1 م۰ ش 
(ع ) 

مم عا رة الأحوذى شرح صحيح الترمذ ى : تأليف الامام الحافظ بنالعربى 
المالکی اند لسي مؤلف حکام القرآن المتوفی ۳ > ه وهو مسسن 
الطبقة الساد ية عشسر للأئمة المالکية. 
الناشر مكتبة المعارف » بيروت . لبنان . 


(ITY) 


(څ ) 
*+- فتح البارى شرح صحيح البخارى : تاليف آحمد بن علىبن حجر 
العسقلاني . ۱ 
طبع بالمطبعة السلفية »بتقد يم سما حة الشیخ عبد الحزیسز 
ابن عبد الله بن باز » مراجعة محمد فواد عبد الباقى » ومحسب 


الد ین الخطيب. 
پم الفواکه الدواني شرح رسالة ابن أبي زید القيرواانى ۽ تأليف أحمد بن غنيم 
ابن سالم بن مهنا النفراوی المالکي الأزهرى المتوفی ۱۲۰ ۱ هد 
الناشر : دار المصرفة للطباعة والتشر - بیروت -لبنان . 
رس-فقه السنة : تألیف الا ستان الشيخ السید سایق . 
الطبعة التالثة . ۱ ۱ 
الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر .عام ز.ع(ه ۰۱۹۸۱ 
۹ -فقه سر تاليف الدکتور رويعى ابن راجح الر<یلی ۳ 
التاشر: دار الغرب الاسلامی لصاحبپا الحبیب اللسسي 
بیروت ؛ لبنان - الطبعة الاولی عام ۰۳ ع (ه. 
.؛- فتح العلبى المالك : تأليف أبو عبد الله محمد بن آحمد علیش المتوفی : 
۱۳۹۹ 0 التاشر: مصطفى البابي وأولاده بمصر الطبعة 
۱ الا خیرةعام ۱۳۷ ۰ ۰۱۹۵۸ ۱ 
و الفسروق : تألیف شهاب الد ين أبوالعباس أحمد يناد ریس القرافسی . 
الناشر: مطبمة دار احیاء الکتب العربية بصرعام ۱۲۱ ه. 
۲ ۽- فتح‌القد ير شرح الهد اية : تألیف : كمال الد ين محمد بن عد الوا حسسد 
ابن الهمام الحنفى المتوفی ۲۱ زره . 


(TYA) 
LT عي هط اه‎ 
التاشسر ۽ دار احیاء السثه الشپویه‎ 
) (ق‎ 

59 ليوبى وعمیرة شرح منهاج الطالبین : تأليف شهاب الد ين حمدین آحمد 
ابن سلاءة القليوبى المصرى المتوفی ۱۰1٩‏ ه ءوشهاب الد ين 
أحمد البرلسي الطقب بعميرة المتوفی  ٩۵۷‏ ه. 
الناشر / مصطفى البابى الحلبى وأولا ده »الطبحة الثانية عسام 
A ۷۵‏ = ۰۱۹۵۲ 

و ٍ- قوانين الاحکام الشسرعية وسائل الفروم الفقهية : تألیف محمد بن آحسد 
ابن جزی الغرناطي المالکی . 

5 القامومرالمحيط : تأليف الشيخ ك الك ين ماين وات الفيزوز أا دف 
الناشر: دار الفكر »طبعة بالأوفست » بیروت‌عام ۱۲۹۸ هف » 
۷۸ (م » أو مطلبعة دار المأمون ۳۵۷ اه - ۰2۱٩۳۸‏ 

رك ) ۱ 

۷-کتاب الا يضاح والتبیان فى معرفة المكيال والمیزان : تألیف أبو العیاس 
نجم الد ين بن الرفعة الأ تصارى المتوفی ۵۷۱۰ ۱۳۱۰ ه ء 
تحقیق الد کتور محمد أسمد اسماعيل الخاروف » الطبعة الاولی . 
الناشر: دار الفثر بد مشق - سوریا . 

۸ - كفاية الا خيار فى حل غاية الا ختصار: تألیف تقى الد ين آبي بتربن محسسد 
الحسینی الحصنی الد مشقى الشافعى » الطبعة الاولی . 
الناشر: دار الممرفة للطباعة والتشر ‏ بيروت -لبنان . 

و)- كتاب التعريفات : تأليف الشريف على بن محمد الجرجانی . 

۱ الطبعة الاولی ۳ ۰ ع وهب ٩۳‏ (م بمروت ‏ -لبنان . 


(TT) 


۳ كتاب الجامع فى السئن والاد اب والمشازی والتاريخ : تأليف أبو محسسسد 
عبد الله بن أبي زید القيروانى المتوفی ۲۸ ها »وهو من 
الطبعة الثامنة للائمة المالكية . 
تحقيق : محمد أبو الأجفان وعثمان بطيخ . 
الناشر : مؤسسة الرسالة » بمروت - لبنان عام ۲ معله- 5لم9(م. 
55 كتاب المقد مات الممهدات لبيان مااقتضته رسوم المد وئة من الأحكام 
الشسرعیات . ۱ 
0 تاليف : أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد المتوفی سنة. ۲ هه 
وهو من الطبقة - ۱ ۰-۱ 
الناشر: د ار صاد ر طبع بالا وفست -بیروت - لبنان . 
( ل ) 
۲ -لسان المرب : تأليف : آبو الفضل جمال‌الد ين محمد بن منظور المصری 
الناشر: دار صاد ر للطباعة والنشر : بیروت-لبنان -عسام 
7 ۱ - ۵ ۳۷ ۱ 
)م ) 
۳ ه- الامام مالك + حياته -عصره آراؤه الفقهية - تأليف : محمد أبو زهسرة 
الناشر: دار الفکر العربي - القاهرة . 
» و- المنتقی شرح الموطأ : تألیف آبوالولید سلیمان بن خلف البا جى الأتدلسى 
المتوفی مه موخو بالطبقه الما قروا نلامه المالکيد: 
طبع بالا وفست عن مطبعة السعاد ة بمصر عا م ( ۳ که 
مه -مختصر خليل : تأليف الشسيخ شلیل براسحاق المالكي المتوفى ۷1۷ ه 
تصحيح وتعلیق‌الشیخ أحمد نصر ‏ الطبعة الأولى . 


الناشر: دارالفكر ‏ بمروت-لبنان -عام ۲٩‏ ۱هت ۱۹۷۸م۰ 


(T°) 


+ م- المد وئة رواية سحنون بن سعيد التنوحى المتوفى . ۽۲ عن عبد الرحسسمن 
۱ ابن القاسم المتقى المتوفی ٩۱‏ وه عن مالك بن أتس المتوضى 
۷ ه وهما من الطبقة الساد سة . 
الناشر: دار صاد ر طبعة با لا وفست - بیروت - لبثان . 
«د- مراتب الاجماع : تأليف أبو محمد على بن أحمدبن سعيد بن حزم الظاهرى 
۱ المتوفی مع ها . 
التاشر: دار الکتب الحلمية - بمروت -لبنان . 

هت نستد. الامام امف 
الثاشر : المكتبة الا سلامية »ود ار صاد ر بیروت -لبنان . 

وه -مسالای الدلالةطی سائل متن الرسالة : تأليف أحمد بن محمد بن‌الصد يق 

۱ بتصحیح أبو الفضل عبد الله الصد يق الغماری » الطبعة الثا نیق 
الناشر : مکتبز القا هرده 

. -مصتف عبد الرزاق : تأليف عبد الرزاق بن همام الصنعانی المتوفی ۲۱۱ هه 
تحقیق حبيب الرحمن الاعظمی »الطبعة الاولی ۱۳۹۲ ه 
الناشر: دار الم بمروت . 

. -مصتف ابن أبى شسيبة فى الاحاد يث والآثار .-مخطوط.ة بمكتبة الحرم الشريف‎ ٠ 
» ۲۳۵ تأليف أبو بكر عبد الله بن ابراهيم بن عثمان المتوفی‎ 
طبع مئه خمسة أجزاء الى آخر كتاب الصيد بمطابع العلوم الشرقية‎ 
۰۱۳۹۰ بحيد ر آباد بالهند  طبعة أولى‎ 

؟+- معجم المفهرس لألفا! الترآن الكريم : تأليف محمد نؤاد جد الباقسسی . 
الناشر : مطبعة دار الكتب المصرية . 


(TTI) 


۹ المننی لآبن قدادة ‏ لیف موقق الد ين ابو هحتف عبد الله‌بن احسمسد 
ابن محمد بن قد امة المتوفی ٩۲۰‏ ص . 
تحقیق : معمود عبد الوهاب ناید . 
الناشر: مكتبة القاهرة عام .و اه ۰۱۹۷۰ 
- مقد مة العزية للجماعة الأزجرية : تأليف أبو الحسن على المالكى الشاذ لى 
الناشر: مكتبة القا هر ةلصاحبها »على يوسف سليمان. 
ه+-موطأً الامام مالك بن أنس رضى الله عنه . 
تحقيق محمد نواد عبد الباقى . 
التاشر: داراحياء الكتب العربية ‏ عيسى البابى وأولاده » 
وشرگاه بمصر . 
۲ -موا هب الجلیل شرح مختصر خلیل المعروف بشرح الحطاب . 
تالیف ء آبو جد الله و بن محمدپن عد الرحمن‌الطراپلسی 
المشربی المعروف بالدهااب المتوفی عو ه وهو من‌الطبقسة 
التاسعة عشر للأئمة المالكية » الطبعة الا ولی 
الناشر: مكتبة النجاح‌سوق الترك - طرابلس - لبهيا . 
۷- موسوعة فقه عثما ن بن عفان رضى الله عنه . 
تأليف : الد كتور محمد روامرتلحجي . 
الناشر: مكتبة الخانجى للطباعة والتشر ‏ القاهرة. 
يم >- فقه عبد الله بن مسعود رضى الله عنه  .‏ تأليف: الد كتور محمد رواس ظعجى . 
التاشر: مكتبة النا نجى للطباعة والنشر ‏ القاهر 3. 
(و ) 
٩‏ -وفیات الاعیا ن وأنباء أبناء الزمان . تألیف : أبوالعباس شس الد ين احسد 
ابن محمد بن أبى بكر بن خلکان المتوفی ۸۱ ھ. 


تحقيق الد كتور احسان عباس. 
التاشر: .دار الثقافة ‏ بمروت لبئان. 


المو ضوع 


المقد مة 


تلا میسذ ه 
عصره وبيكته التی عاش فیپا 
مصنفاته 
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الصة 5 


N لسعم‎ 

كتاب الطهارة 

فصل فى بيان حكم النية 
فصل فى بیان سئن الوضسو* 
فصل فى بیان فضائل الوضوء 
باب فيما يوجب الوضو؟ وما ينقضسه 
باب فيا يوجب الغسل 
باب فى صفة الاغتسال 
باب المياه وأحكامها 

فصل فى حكم سؤر الحيوان 
باب فى الاستنجاء وآد ابه 
ياب فى آحکام التيس 

باب فى السح على الخفين 
باب فى الحيض والتفاس 
كتاب الصلاة 

فصل فى أوقات الصلاة 
فصل فى أوقات الضرورة 
باب فى الآذان والا قامة 
باب العمل فى الصلاة 
فصل فی سفن الصلاة 
باب فى السهو ومایبطل الصلاة 


Y3 


Ar 


)۱۳۳( 


الموضوع 

باب فى الامام والجماعة 

فصل فى حكم الجماعة وفضلها 

فصل فيما يبطل الصلاة 

فصل فى الأماكن التى تكره فيا الصلاة 
فصل فى حكم الرعاف فى الصلاة 
فصل فى صلاة المريض 

فصل فى أحكام السسترة فى الصلاة 
باب فى حکم قصر الصادة في الم‌فر 
باب فى أحكام الجمعة 

باب فى بیان صفة صلا ة الغوف 

باب فى بیان كيفية صلا ة العيد بن 
باب فى كيذية صلاة الكسوف 

باب فى صلا ة الا ستسقاء 

كتاب الجناعز 

فصل فى أحكام الکفن 
فصل فى الصلاة على الميت 
فصل فيمن يقد م فى الصلاة على الميت 
كتاب فى بیان أحكام الزكاة 
فصل فى أجناس آموال المزكاة وغيرها 


فصل فى زكاة القيمة والد بون 


باب فى زكاة المواشى 


(1<) 


الموفضو 

فصل فى نصاب البقر 
فصل فى ركاة الغثم 
فصل فى زكاة الخلطة 
باب فى زكاة الحرث 

باب فى زكاة الفطر 

باب فى بیان مصسارف الزكاة 

فصل فى أحكام العشر 

كتاب الصیام 

فصل فيما یفسد الصوم 

فصل فى أنواع الصيام 

فصل فى اثبات رؤية هلال رمضان 
فصلل فى تقسيم الأيام بالنسبة للصسيام 
فصل فيما لايفسد الصوم 

فصل فى الا حکام المتعلقة بافساد الصوم 
فسل فى بیان أنواع الکفا رة 

فصل فى حكم الصیام للمسافر 

باب فى ذكر أحكام الاعتكاف 

كتاب فى أحكام الحج والعمرة 

فصل فى مواقيت الحج 


فصل فى آرکان الحج 


فصل فى موائع الا حرام 
فصل فى أنواع الا حرام 


۱ ۸ 
۲۰۷ 


الموضوع 


فصل فى أحكام الا حصار 

فصلى فى رمى الجمارات 

كتاب الجهاد 

كتاب الا یمان والنك ور 

فصل فى آتواع الایمان 

فصل فيما يعتبر فى الایمان 

فصل فى أنواع كفا رة اليممين 

فصل فى أحكاء النذور 

کتاب الضحايا والعقيقة 

فصل فى أحكام العقيقة 

باب فى الذياعح 

فصل فى أحكام الصسيد 

باب فى الأطعمة والأشربة 
كتاب النكاح 

فصل فى ذات الوليين 

فصل فى الصد اق 

باب فى بیان الا نكحة الفاسد ة 
فصل فى نكاح التفويض 

فصل فى أسسياب الخيار بالعيب 
فصل فى العيوب التى تثبت به الخيار 


فصل فى وجوب النفقة 
فصل فى نكاح المريض والمولى عليه 


۲۹۰ 
۲ ٩ 


(TTT) 


الموضسوع 

فصل فيما يستباح به الفروج 
فصل فيما يحرم منالنساء الى أجل 
فصل فى العدل بين الزوجات 
فصل فى حكم النائب عن زوجته 
کتاب الطسلاق ۱ 
فصل فى تملیق الطلاق‌بالشرط 
فصل فى تعليق الطلاق بالمشيسيكة 
٠‏ فصل فى صسيغ الطلاق 

فصل فى الرجعة وأحكامها 

' فصل فى أحكام الع ۱ 

باب الحكسمين 

فصل فى تفويض الطلاق للزوجة 
فصل فى الا يلاء وأحكامها ۱ 
فصل فى أحكام الظهار 

فصل فى اللمان 

باب فى العد ة والا ستبراء 

فصل فى بيان أحكام الاحجداتب 
فصل فى نفقة المعتد ة 

فصل فى نفقة غير الزوجة 

فصل فى الحضائة وأحكامها 
فصل فى استبراء الاماء 

فصل فيما يحرم من الرضاعة 


(TTY) 


كتاب فى بيان أحكام البيوع 
فصل في المبیمات 

فصل فى آنواع البيوع 

فصل فى ألمكام الربا 

فصل في المزايئة 

فصل فى أعيان المبيعة 

فصل فى بيم الثمار بعد بدو صلاحها 
فصل فى أحكام العرية 

فصل فى الجوائح 

فصل فى أ.دكام الغلوس 

فصل فى بيوع الغرر 

فصل فى بيع الأعمى وشراؤه 
فسل فى بیع ا 

فصل فى بيعم الد ین بالد ين 
فصل فى بيع المساودة أو المرابحة 
فصل فى شسراء الأمة واستبراعها 
کتاب الا جارة ۱ 

فصل فى اجارة الاأرض للزرج 
فصل فی استتجار الدابة 

فصل فى اجارة المشاع 

فصل فى أحكام العمالة 


باب فى آحکام القراض 


(TTA) 


اوجن 

باب فى بیان أحكام المساقات 
فصل فى الكراء 

باب فى أحكام الشركة 
فصل فى شركة الأبدان 
باب فى أحكام الرهون 

كتاب الحجر وتفليس 

فصل فى الحجر 

باب فى الصسلح 

فصل فى احياء الموات 

باب الود يعة 

فصل فى أحكام العارية 

باب التعدى والا ستحقاق . 
فصل فى أحكام الغصب 

فصل فى استحقاق الامة 
باب الحوالة والحمالة 

فصل فى الحمالة 

باب فى أحكام الوكالة 

باب فی الاقرار. 

باب فى اللقطة والضوال والا باق 
كتاب فى الشسفمة والقسمة 
فصل فى أحكام القسمة 

فصل فى حکم الصغير وتبعيته 


{YY 
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الموضوع 

فصل فى آحکام الجنايات 
فصل فى القصا ص بين الأقارب 
فصل فى قتل العمد 

فصل فيما دون النفس 

فصل فيما يجب فى قتل العمد 
فصل فى د ية الخطأ والعمد 
فصل فى جناية العبد 

فصل فى القسساءة 

فصل فى أنواع الا جنة 

فصل فى أحكام الكفارة 

فصل فى أحكام الرد ة 

فصل فى أحكام البغاة 

كتاب فى أحكام الحدود 


فصل قى أحكام القذ ف 


فصل فى حكم من سب الثبى صلى الله عليه وسلم 


فصل فى أحكام القطع فى السسرقة 


كتاب فى أحكام العتق والولا * ومايتصل بذ لك 


فصل فیس يصح المتق مئه 
فصل فى أحكام ومايتصل به 
فصل فى الكتابة وما يتعلق بها 
فصل فى أحكام التدبير 


فصل فى حكم الامة الحامل من سيد ها 
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اس ی 

کتاب فى القضساء والشهاه ات 

فصل فى أنواع البینات 

فصل فى جواز شهاد ة الأعمى 

فصل فى حكم الرجوع عن الشهاد ة 

فصل فى تد اعی الرجلين سبیثا فى أيد يا 
فصل فى ثبوت فسق الشهود ٠‏ 


فضل فى اقرار بالنسب وغمره 


فصل فى اختلاف الزوجیس فى متاع 2 


فصل فى د ين الموروث 

فصل فى تغليظ الایمان 

فصل فى كتابة الد ين 

كتاب فى أحكام الوقف والصد قة والهبة 
فصل فى «بة العمرى ومافی معناها 
فصل فى لزوم الصد قة والهية بالقول 
فصل فى حكم الرجوع عن الصدقة أو الهبة 
فصل فى اعتصار الهبة 

كتاب فى أحكام الوصايا والمواريث 
فصل فى وقت وجوب الومسية 

فصل فى أسباب الميراث 

فصل فى أقسام الوارثئين 

فصل فیمن يستحق النصف والربع 


فصل فى احکام الحجب 
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الموضسوع 


فصل فى ميراث آبنا* الصلب 
فصل فى أصول الساعل 

فصل فى العول 

فصل فى تصحيح المسائل المنكسرة 
فصل فى المناسخات 


فصل فى قسسمة النقود 
فهارس المراجع 


